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دائرة النفوذ 
السيطرة على الملاد البر ر 3 
السيادة 
از اط الكو مات بالثانوق الدوی 
الحقوق والواجبات الناشئة عن الاستدلال 
الحقوق والواجماتالمتملقةبالقضاءاوالولابة 
المقوق والواحياث المتماقة بالمساواة بين ١‏ 
البحت فى العاهدات 
تطبیق الیادی القانو نة 
الاستقلال الذي جاء به المشروع 
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رای الاستاذ شارل دبوی 
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تقرير اللجنة الخصوصية 
المنتدبة طصر 
ظبر هذا التقر بر فوم الاحد ۲۰ فبرابر سنة ۱۹۲۱ وهذا لصه 
نص التفو_ يض 
كموق ساب الاشط ابات الى عدعت احير اف الفتار 
الصری وتقديم تفرر عن الالة الحاضرة فى تلاك البلاد وعن 
شکل القانون النظاي الذي يعمد نحت الخاية خير دستور لترقية 
أسباب السلام واليسر والرخاء فبها ولتوسيع نطاق الک الذانی 
فا توسيعاً دام التقدم والترقي ولجاية الصا الاجنبية» 
تأليف اللجنة اللصوصية اللتتدية لمصر 
الفیکو نت ماش الوزير الا كير لستعمرات جلالة اللاك 
( رئيس اللجنة) ' 
السر رتل رود : 
المنرال السر جون مکسویل 
البريجادير جنرال السر أوين توماس العضو فى البرلان 


السر سسل ج . ب هرست من موظني وزارة الارجية 

ا مستر ج . | سبندر 

المسترا. ت لويد ( سكرتير اللحنة ) 

الستر | . م . ب الجرام منموظنى وزارة اارجية (معاوث. 
السكرتير والسکر تير اطصوصی رئيس اللجنة ) 


)ع 

ف ^ دلسمير سنة ۱۹۳۰ 

الى خامة الارل ؟ رزف وزير الخارجية 

مولاى اللورد 

El‏ عل خامتک تقر و اللحنة خصو صية المنتدبة لمصر 

والح لق 1 نار گیسها وقد وقع هذا التقر ر ا اللحنة ما عدا 

اطنرال السر جون مک سويل الذی اضطر لاسیاب صحية أن 
بعادر انکلترا ق آوائل شهر وير وهو زيل مصر الان . 
ولكن أأنالى منه الكتاب ال الذی بعرب فيه عن موافقته 
على الامور التى استصوبناها وأوصینا بها فى هذا التقرير وهذا 
لس کا 

على ظهر الباخره ركئده فى 2 نوفير سنة ۱۵۳۰ 

مولای اللورد 

شق على آنآخبرک آی ماعاةلصحتی وطوعا لام الطبيب 
لى بالسفرای اخارج م الع فى استطاعتى مشار که اللحنة ف تشاورها 
وتداوطا فى شاد مصر . عل آق آختم هذه الفرصة لاقول ای 
موافق تهامالموافقة على ما آلت اليه مداو لام موجه الاجال الى تار نا 
هذا ومتحد معا نی السياسة التى رسمت حدودها نی مشروع 
الا فاق الذی سل الي سعد باشا زغلول فى شیر اعبط س الاضی. 

هذا واي الح الج ج ٠‏ ج مکسویل جنرال 


(٤ (‏ 
کر عبد قامتک اطاضع 
« ملش » 
تب 
عمل اللجته فى مصر 
كانت حكومة جلالة الاك تفكر فى ارسال تة خصوصية 
الى بر مصر منذ شهر ابريل سنة ۱۹۱۹ لما تفاقم القلق فى تلك 
البلاد حتى ظهر عظهر العف يوالتعدى والاخلال بالنظام 
و شهر مابو التالى أعلن أن ِنة كهذه ستساقر الى بر مصر 
برئاسة اللورد ماثر فى فصل اظریف اهر المصربون الوطنيون 
بعزعهم على د بير ما يلزم لمقاطعة تلك اللجنة واشتد عزمهم هذا 
كثيراً باحتجاج مد سعيدياشا رئيس الوزارة حينئذ على جىء 
اللجئة قبل امضاء عقد الصلح مع تركيا وازداد ذلك قوة وشدة 
بعد استعفاء مد سعيد باشا اثر اغفال احتیحاجه خلفه وهبه باشا 
عل رگاسة الوزارة وظلت الوزارة امديدة قابضةعل زمام 
الاحکام مدة اقامتنا كلها عصر 
واستعنی‌وهبه باشا بعدذلك لاعتلال صحته څل عله وفیق 
سے باشا آحد زملائه فى الوزارة وکان وزرآ للداخلية مدة 
اما مسن بوتس فل ال ان قي هذين الرئيسين وسا 
رفاقبم الوزراء حقهم من المدح والاطراء على ما آبدوا من 


2 

الشجاعة والغيرةالوطنية باستلاعهم مقالید الاعکام فى زمنكانت 
فيه بلادم تاق هه رمه کد وکا نت حیامم مپددة مخطر 
دام . ولا زال وزارة توفيق نسم باشا قابضة على زمام الامور 
وأعضاؤها م عينالوزراء ال نكانوا فى وزارة وهيه باشا ماخلا 
وزرا و احدا 1 فه یک اشنا فى أوصافها ‏ وزارة اعمال م لفة 
من رجال ادارین اکفاء مقيمين على ولاء السلطان ویدبرون 
الامور بالاتقاق مع المعتمد السا البريطاى ولیس لوزادتبم 
صبغة سياسية ولا هی ميالة الى اتباع خطة مقررة ف المسألة الى 
هي أم اشنا اطالية اع هس مس 

فتغییر الوزارة في مصر وأحوال آخری ايضاً اخرت سفر 
اللجنة الى آخر شهر توفبر ثم بلغتا بورت سعيد فى صباح الاحد 
الموافق ۷ دسمير ووصلنا الى مصر القاهرة بعد الظهر من ذل 
اليوم عينه وكانوا قد اخذو | جيم الاحتياطات للمحافظة على 
ادما نظرا الى روح العداء للجنة الذى اشتد ف النفوس 
بالتحريض والاغراء فيلغنا الفندق المعد لزولنا فيه من دون ان. 
حدث حادث ما 

وف الیوم ااك لیوم و صولتا قدمنا اللورد اى کلنا :الى 
SE‏ هر رس وها سا 
قصيرة قال فبا عظمته اللورد مانر مقابلة ودية غير رسمية وکان. 


(1) 

نتا مع عظمته شسکان عظمته يعامانا فا داعا يماع الصداقة 
ويعرب ف اثنائها بصراحة عن رأبه فى الالة السياس.ية عصر 
والوادث الق حد لت م 11 السنوات القليلةا لاضيةوعن صعوبة 
مرکزه ولكنه امتنع عن أن يشير برأى أو انه يعطى نصيحة فى 
او ضوع الذى انتد نا له ی دسئور مصر ف المستقيل ولح اول 
قط ان و زمام مداولاتنا أو أن ور فم اقل تا ثبرو اعااقتصر 
ودلنا على بعض من ذوى المقامات الذينيحسن بنااستشار نهم مثل 
رشدى باشا وعد باشا و مد شعي ل اشا ومظاوم باشا وكلهم من 
الوزراء السابقين وکان مو ففه إزاء غر ض الاحنة مو ف الملتزم 

ی 

| 
3 3 ۷ ع ر 

وقدكان الاحتراس اشد ظهورا من ذلك فىيالوزراء- وهه 
پاشا ورفاقه س الذين تعر فنا سم فى حفلة اقامها اللورد اللني ف 
دار الجاية فى ۱۱ دیسمبر والذين كنا حن وايام على غاية الوداد 
طول مدة اقامتنا عصر وکانوا داعا على اس تعداد لمساعدتنا فى 
بمحثنا ولموافاتنا بكل انواع المعلومات وجمعنا كل موظطف روم 
مقابلته . ول يكن ثمة ريب على الاطلاق فى رغبتهم فى مکیننامن 
انتهاز كل فرصة تمکننا من معرفة نظام السكومةوكيفيةادارتها 


(۷) 

'لاعماطا وم ن الاطلاع على حالة البلاد ولک مهم‌کانو اشدیدی العناية 
به كنا ا ار ج ناج با تفستا 7 طلینا منهم ۳ 
اهدو رف ن ادام وروا عدم رغبتهم فى اقتراح شی 
من عندم فى السائل الدستورية الخارجة عن المسائل الاداریةوم 
لظهروا أدق رغبة فى معر فة الطهة ال نجه | اما أفكاز ر اللحنةمن 
توت مصر فى المستقيل غير ۳ هذا الاحتراس والقنع 
الذى بدا في رجال اطکومة الو طنیین کان‌عل تفیض مافعله جپور 
الوطنيين والرائد الوطنية فام أو معو املك نب 
.والاستنكار على اللجنة حين وصوطاوم نکد نقم اما بل 

.ساعات ف القاهرة حتى رأينا الادلة الكثيرة على وجود معارضة 
ديدة ها منظمة لقاومتها فان التلغرافات انهالت علینا معلنة 
عزم عرسامها على الاعتصاب احتحاجاً مهم على وجودنا ف البلاد 

وكان كثير من هذه التاغرافات عرسلا من صبیان الدارس 
وتلامذتها ولکن تلفرافات آخری وردت من هیثات عمومية 
E‏ المد ريات و بعضهامن موظني الکو مة وکشیرمن النقابات 
والجاعات المتفاوتة فى الاهمية و عظلمالشأنوقد بلغ عددالتلغرافات 
الق وردت علينا مدة اقامتنا عصر ۱۱۳۱ تلغرافاً كلها من هذا 
القبيل وم يصلنا غير ۲۹ تلغراف تبنعة معظمها من أناس يعر فون 
ببعض رجال اللجنة باشخاصهم . أما الجرائد الوطنية فكلباماعدا 


([م) 
القليل النادر منها آفرغت جعیتها فى القدح والتعرض منادية باق 
کل اعتراف باللجنة يرول بکونه‌رضیعن الخالةالخاضرة وأ نکل 
مصرى یککون لهعلاقة باعضائهابر تكب جناية خيانة الوطن واتفقت 
كلة معظم الکتاب تبعاً لمقتضى ذلك على أن زغلول باشا المقيم 
بباریس هو الوكيل الذى أنابه الشعب الصری‌عنه فالا ولى باللجنة 
مقاوضته فى الاسم وأضرب صبيان الدارس والحامون وعمال 
الترمواى عن العمل كل فرريق مهم في دوره وجعاواخرجون 
فى مواكب ينغم الما الصبية من تلامئذة المدارس والغوقاء 
وبطوفون فى الشواوع وم حاماون الاعلام ويصيحون بأعلى 
اس امهم بالدعاء على اللجنة وخصوصاً اللوردملترومرتفوذبالدعاء 
ازغلول باشا والاستقلال التام لممر ولم تقتصر هذه المظاهرات 
على الذ كور بل شا رکنم فما الاناث فان سيدات مصر القاهرة. 
انتهزن تلك الفرصة فبرزن من خبائين وركين المركبات وطفنق 
الشوارع وهن يرددذ ذلك النداء الحوبى . وخروج مثل هذه 
الوا ىاع در ماوق فى بر مصر على الاطلاق و لکنها كانت. 
حسنة النظام فى ما خلا الشغب الذي كان يحدثه صبيان المدارس. 
والرماع فلولا النظام البديم الذى حافظ البوليس عليهوكانرجال. 
السكرية پماعدونهم اعا فى بحقظة | ظرب افر انكر ف 
مصر ولسفکت الدماء فى شوارعها ايضاً ولكن غاية ماحدث من 


() 
هذا ا اکن مدن ع کاب الترامواى ول بقع ضرر 
یذ کر فیا سوی ذلك . و یمد مور آسبوع أو اسبوعين على 
وصولنا خف الاضطراب والاخلال بالنظام على أنه وقع بمض 
التعدى على جنود من البريطانيين مدة اقامتنا عصر وحاول 
المعتدون اغتيال بعض الوزراء ثلاث مرات متوالية فدل ذلك 
على أن العنصر الجر مكان لا بزال نشيطاً وخصوصا بين فة من 

الطلبة والذين هعل شاكلتهم. 

ولا حاجة بنا الى اطالة الکلام عن ضروب العداوات التى 
قو بلت اللجنة بها وأنواع المقاومات للغاية التى جاءت م نأجلها 
وانما نذکر حادثتين من هذا القبيل لانهما تدلان وجه خاص علي 
قوة التيار الذىكان الجهور مسوةا به . فني الاسبوع الثاتيمن 
ومو نا أرسل اه اجامع الاز هر الذى هومعهد التعلم الدينى 
الاسلاعی منشورا الى العتمد السا البربطانتی أبانوا فيه حقوق 
مصر في طلب استقلاطا التام وطلبوا خزوج البريطانيين من , 
البلاد . وهناگ أسيابحملنا على الاعتاد بأذالعاماءالذينوقعوا 
ذلك المنشور ۸ يكونوا وون ركوب ذلك المركب السیاسی 
وانها ركبوه اذعاناً لضفط الاساتذةوالتلامذة الذين نشطت بيهم 
الدعوة لعار ضالر نطا نیین واشتد بیمهم ا على ذلك منك 
مدة . ثم ثلا هذا النشور تصرح شه مذیل باسماء ستة من 


00) 

اصراء بيت محمد على آفارب السلطان وقد أرسل فى كتاب الى 
الأورد ملتر و لشر ف ارا كد اق اله وذت عسنه ولا بعك أن كرف 
آولعكت الا ۶۱ قد قدا لوا د لاک ۳ ساب امه ولكن “o,‏ ر سب ف 
SÎ‏ السیت 1 ار مړا فور ربمم ف ا تسات کب اهور طم 

با حرا از م الى 5 طعت عل اليلاد حرنشذ كا لسيل اغارف 
وكان آقرب غرض للقاعين هذه المركة منم أعضاء اللجنئة 
من الا اصال الو دی دو جهاء المصريين الذى تقول اسان 
آمتهم ون يعاموا با تمسمم قيمة الطاب التواصل ( للاستقلال 
التام ) والطعن 0 على احماية فلذ اک كان 00 اللجنة داعا 
زو رها حی يبلغ خيره e‏ ا a‏ عليه بالاندار 
والوعيدكا E‏ جرعة شصد ذلك الحرم جماعة من 
التلامدة الى مز له و لستفسرول عن سيب سلو که هدا فینثهی 
الامر غالبا بأنه نطنب فى صحة هسکه بالعقيدة الوطنية وترژه 
من اروج كلمة عن حدود هذهالعقيدة ف حد بشه بع اللحنة 
ول يشذ عن ذلك الا واحد أو اثنان من ذوى الشجاعة الاد بية 
اين اا اولك 0 أن له 0 الماك و 
عزيد احرص والدقة ولا 0-5 میی سافر واحد ما الي اللا ا 


۱ ) 
فيرساون الرسل حالا من مصر ليقتفوا خطو اتنا واسعوا ققمنحنا 
من الوصول الى الاهالى وخصوصاً الفلاحين ویدروا المظاهرات 
الى ھون ام ا فتوهمنا بأتحاد الرأى المصرى و تضامنه 
E‏ ل سا ال )خی ان 
وشغب دام أياما ولم تخمد ناره الا بيد رجال العسكرية فعرقات 
هذه الظاهرات عملنا طبعاً بعض العرقلة ولكنها قصرت عن 
بلوغ الغرض الا کر القصود عه له و 
يستنتج من هذه الاعمال أنه لو كان المصردون #عين حقيقة هذا 
الاجاع الذى أرادوا أن بو هوا و قعة لتر كاوها انه 
تمققه هنا من الولان ف البلاد بلا عائق ولا مانم 
ولا ف اعد آن‌مقاطمة اللجنة الى كان العامل الا کر فیپا 
الطلبة وصبيان الدار س وقعت موقع الاستسان عند التعاین 
وما ی لالت رضی جيم المتمكسين بالا راء الوطنية الراقيةلان 
متلا ءكانوا رون أن مقابلة الفرباء بالاعراض والفاء لا تطابق 
المجاملة وحسن الضيافةالى يتباهى ا المصريون جوم وزدعلى 
ذلك أ نا أناسا کنبرین کنو نودون أن شصدوا للجنة عن آر دام 
ولكن منعوم دن ذلاك خو فه. es‏ والتطاول 
عليهم ولذلك ار اذا استطعنا أن تفم اهور 
a‏ بزور اللحنة فزیار ه لا تؤثر فى وطنيته الوا 


)1( 
- دون حرية الكلام معنا زول وعلیه كتبنا التصري التالى و نشر 
ق ۲۹ دسمير ق الریدةازسمية والرائد الاخری وهذا نصه: 
« جاءت اللجنة البريطانية الى مصر فأدهفها ما رأته من 
الاعتقاد لاثم بين اپور بان الغرض من ميا هو سلب شىء 
من الحقوق التىكانت لصر الى اليوم فاللجنة تعلن فساد هذا 
الاعتقاد وانه لانصيب له من الصحة البتة وانپا انما أوفدتها 
المكومة البربطانية عوافقة مجلس توامپا ومجلس أعيانها لغرض 
اج هو الهش رین اناق امه الضرية وين ا 
العظمى من الصا الاصة فى مصر مم الحافظة على القوق, 
المشروعة الق جميع الاجانب القاطنين فبا . وان اللجنة لعلى بقین 
من اله اذا وافرحسن النية وصدق الاخلاص بين الجا نبين يصبح 
من اون ی هده الذاية وا ما لوغ ةا دوق أن 
کون الصلات ون ر بطانیا المتظمی ومصر اساسا اشاق ودی 
لا مت و كل یی اف هی امون و و 

جهدهم فى ترقية شؤون بلادم جت أنظمة دستورية 

وللوصول الى هذه الغاية تود الاجنة أن تقف علىآراءاطيئة 
المشخصة للامة المصرية وآراء الاشخاص الذين مرتمون اهماما 
صادقاً خير بلادم ویتمکن کل فرد من ابداء رأيه بغاية الصراحة 
و نهابة أطوية اذ لبين من غرض اللجنة تقیید الا ر و الناقعة 


)۱۳( 


خقید ما أو حصرها فى دائرة و ره وهي تان أن الدخولق 
الناقشة لالمتبر اعترافاً بدا ۳ ريا عن رای من قبل اللحنة 
أو من قبل المناقش ا وان حر ية المناقعة فرظ اسامین لانجاح 
بو بغیرهاً بتعذر رفع بئ القهم والؤصول الى الاتفاق » 

فه ذا التصري أثر بعض آل شا طبعاً فى خفیف العداوة 
وه بنفور الصر بين اجالا من الاتصال باللحنة 
Ry‏ > فقر رآ ۳ والالة هذه لو قو عن رای اسر بن أن 
نمتمد على آتسنا فى معرفته باغتنام الفرص التى تسنح لكل فرد 
منا فى معاشرته هم على اختلاف طبقاتهم .و لما كانتهذهالفرص 
تسنیح لنا على الدوام وكان الناس الذين تقا بليم يبدون آراءهم على 
اتفراد معنا عنتهی الصراحة و البسط وكان معظم قاد ةالرأى المصرى 
E‏ مد من 

رفه ة الافكار والشمور والاميال في العام المصرى وسبرغور 
۳ التى ری فبا عزید الدقة ۱ 

وقد شغلت أحاد يثنا مم حا عظما من وقتناولکنا كن 
يدرس الالة أيضاً من وجهة آخری مختلفة عن الوجهة الاو لى عام 
الاختلاف فان وزارة الخارجية ( البريطائية ) كانت قد علانت 

لیات من الاوراق الرسمية الى آعدنها لارشاد اللحنة 

۱ وعلاوة على ذلك كانت نة الاستملامات التى أنشأها العتمد 


۱ 

السای قد جعت شيئاً کثیر؟ من البینات الفينة قبل وصولنا 
وكذلك من الا راء المحكة التى حصات علما فى مسائل كثيرة من 
وجهاء الوطفن وتان القطر غير المواظفين اطق ات العامة 
فدرس هله الا راء وجنها وتبویها وتحرير سکرتیر اللجنة 
ابش ٠هو‏ ر طاتحر را بشپدله بالبراعةاستفرق زمتاعسو سا 

وقد كانت مطالعة هذه الاوراق. الكثيرة اة لنا جدا 
ومع ذلك سعينا فى زيادة ماتضمنتهمن المعلومات باجماعناشخصياً 
بكل من سمح لنا الوقت بقاپلته من أفراد البريطانيين الموظفين 
وغير الموظفين وكذلك كار النزلاء الاجانب الذين لم يكونوا 
پترددون طبعاً عن الاتصال الدا ثم باللجنةجهاراً وكانكيا را موظفين 
ابر یطانیین يجودون علينا بشهادائهم ومشورا ته م كلاطلبتاهامنيم 
فى بادیء الاس وحن مدینون طم بالساعدة الي ساعدونا مها 
عن طيب نفس فقد مکنتنا مساعدنهم من الاحاطة عام بالموادث 
الاخيرة وخص نظام كل دوان م ن دواون المكوهة المصرية 
والستخدمن فها فصا وافاً وقد قسم هذا العمل على ينات 
ألفت من نتنا وکانت هذه اللحینات ترفع تقاربرها الى طنتنا 
الاصلية الي اجتمعت كلها معا فى جلسة واحدة لسماع‌آراءآسمی 
الموظفين البريطا نيين وآراء السر ولم إدونيات انی کان قبل ذلك 
قا باعمال المستشار المالي فى المسكومةالمصر يةوكانعصر القاهرة 


) ۱۵ ( 

ق اوا دة ونودا قیپاوکان الس ( والان السن سيل 
هرست )العضو القضاثی ف اللحنة به‌ترگ معنافى هذه الاعمال 
على قدر الامكان ولكنه قضى معظم وةتهفىدر سالنظامالقضاق 
وخر تمدیل بمدل به لیطابق مقتفی الزمان الال وکذلك‌السر 
اون‌توماس الذى كان يقوم بعمل نة من تلك اللحینات و لکنه 
وجه عناته خصوصا الى درس الاحوال الزراعية وزار عددآمن 
الاباعد والاملاك الى عص بعضهاا 4 کومةو بعضهاا فرادالناس 
ا بأماليت ارام و سوال الناض ا وت 
' اللحنة كلها ماعدا واحد؟ منها ( كان يعمل عملا آخر ) أياماً من 
اسبوع فى الاسكندربة حيث تيسرطاالاتصالبالحالياتالاجنبية 
المهمة النازلة بال ركز ز التجارى العظيم فى القطر الصری‌فاطلهداعلی 
راشف ها یه 2 رنسوية والادطالية واليونانية واراء 
الغرفة التجارية البريطا نية أیضاً وزار بمض اعضاء اللجنةمرا كز 
اخرى للاشنال و الاعمال فى الوجهين البحری والقبلی واخبروا 
رفاقهم عا رأوه فيا خاءت هذه الزیارات بفوائد ثمينة .ودونت 
فى بطون الاوراق رتم من السعى فى منعنا من الا تصال بالاهالی. 

مباشرة کا تقدم 
وزار اثنان منا و ها الجترال السر تن 
وماس السودان زيارة استغرقت عدة اسابي-ع وعادام ها مماومات 


( ۱۰ ) 
كينة ضممناها الى العلومات الى جعناها من اقوال الذن تمكنا 
من الاجتاع بهم ف مصر القاهرةمن البريطانيين والاهالىالمقيمين 
ف تلك البلاد 
فهذه الاعمال العديدة التى ذکر ناهابالايجاز شغلتنا كلنا شري 
ینابر وفبرابي وف اواخر فيراير آخذ الوقت الباقي لدینا لامجاز 
أبحائنا يقرب من النهاية لان جاعة من أعضاء اللحنة كانوا 
مضطرين أن يعودوا الى انكلترا قبل آخر شہر مارس نا 
نعقد الجاسات لتبو بب المعلومات الى جعناها وتنسيقها ولفار ه 
الآراء الي اام متام تمه ترا تعض انيم لنا 
لاول وهلة أنه من ع تقر بر فى المدة الباقية لذا عصر 
لكثرة المواد المتراكة لدینا و كثرة المسائل التى تقتضى تا دقيقاً 
لاسا وان مقابلاتنا بالناس كانت لا نز ال تستغرق كي 
من وقتنا . فلذلك اجلنا اعداد تقريرنا الى مابعد عودتنا الى 
انكلترا على ان ااناقشات الابتداثية الى جرت بيننا اظهرت 
اننا موق اجماعاً غر يا على بعض الامور الجوهرية حى اننا 
اثیتنا قبل سفرنا من مصر عدة اقتراحات اتفقنا كانا عليها اتفاقاً 
وقتیاً ولكنا جملناها عثاية روص اقلام قابلة للتعديل طبقا لما 
"تقتضیه زيادة البحث والمناقشة 


و هده الا قر احات دې دائرة شنا و یقن لما وهی اساس 


3 


)۱۷ 
تقر يرا الحالى فيخلق بنا واطالة هذه أن نراجم حاصل أبحاثنانفى 
مصر والنتاتم التى وصلنا اليا 
ت ۳ 
لنتاج الوقتية الى استنتحناهاف مصر 

(۱) اسیاب الاطرابات الاخيرة والقلق الالى 

اولا -- قبل الحرب : ان الاضطرابات التى وقعت فى شهر 
مارس سنة ۱۹۱۹ تعاظمت حتی بلغت فاینها بسب حوادث معينة 
تتعلق بالحرب ولاعكن نسبتها على الاطلاق الى احوال حديثة 
او احوال جرت فى زماما فقط لان السبيل عبد ها قبل حدومها 
بزمان طويل 

ويظهر ان الناس فى هذه البلادكثيراًمانحسون فىماشقولونه 
وكتبونه أن مصر جزء م‌الامبراطوریةالبر بط نیةوهذالابطایق 
الواقع و يطابق قط فيا مضی ان « الرکز الخصوصى > الذى 
اأشغله برلطانيا العظمى فى مصر ببتدی" تاره من وم توسطها 
لاعادة النظام مدة الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ بعد ماطليت من 
الدول أن تشترك معها فى ذلك فأ بت . فألت ذلكعىعاتق بريطانيا 
العظمى مسؤولية لايسعها رفضها ولائستطیم القيام باعبائها الا 
باحتلال تلك البلاد الى أن يستتب النظام فى البلاد ویشت امكان 
المحافظة عليه وصيانة أرواح الاجانب القیمین فما وامواطم . 

۳ 


(ه1) 
وكانت المكومة البريطانية تنوى فى ذلك اين الجلاءعن‌البلاد 
حالما تدرك تلك الغاية کا صرحت به جهارا فارسلت السر هارى. 
درمند ولف سنة ۱۸۸۷ الى الاستانة هید ۰ 
اتفاقاً م السلطان واققت بريطانيا العظمى مقتضاه عل اخراج 

جتودها من القطر المصرى بعد ثلاث سنوات 01 
حینتذ خطر خارحبی ۳ داخلى يقتفى اشاءتم فيه وا لضا على شر ط : 
انه حق ها أن تعود فتحتل البلاد اذا حدث خطر هذا ولكن 
السلطان رفض توقيع هذا الاتفاق فى آخر لظة سبب التشديد 

الاجنی عليه فأخفقت الفاوضات سببذلك 
ومع ان بربطانیاالمظبی بقیت فى مصر فعى ۸ تفعل شیتا 
فى السبع والعشرين سنة الى تلت ذلك يبعل مركزها فى مصر 
شرعیا أو لس النظرية الى من انها اعتبار مصر أمة مستقلة 
ا واه کے ادو مان ر کا وک ما مين 
- انلدوی ومجلس النظار المصريين ومجلس شورى القوانين 
المصرى واججعية المصرية ول يكن للمعتمد البريطاق اسم غير 
) وکیل سياسى وقتصل جنر ال ) يعر ب عن آراء حكومتهورقائها 
شک ومة مصر كغيره من معتمدی الدول الاخری 9 لوجود. 
جيش الاحتلال ولكثرة ما التي على عا نقه تدرا من الواجبات 
والمسؤوليات > الاحوال اضحى الما كم المقيق ف البلادومع 


)۱۰( 

ذلك كان يعتى آشد العناية باحترام تلك النظرية وکان الصربون 
لعدون احترامه ها عرو نا يضمن طم أن الدولة احتلة لاتقصد. 
أن لغض من حالة الح الوطني فى بلادم 

وكانت الدول الاحنبية تعده كذلك ایض فاما عقد الاتماق 
بين امحجلتی | وفرلسا سنة ۱۹۰6 وقع تصريم فى لندن هذا لصه : 

« تصرح حكومة جلالة الملك البريطانية انها لاتنوی لغيير 
حالة مصر السياسية وتصرح حکومة اججمورية الفرنسوية انها 
لاتعرقل عمل بر يطانيا المظمی ف تلك البلاد اما بطلهاهنها تعیین 
أجل للاحتلال الربطای أو بغير ذلك > 

فهذا الاتفاق كان يني بقضاء جيع الاغراض لو دام السلم فى 
اوروبا ولکن وقوع المرب ودخول تركيا فيها الى جانب العدو " 
ا فضا الى مسائل صعمةمعقد ةلا نالمصرين کانواحکارعیةسلطان 
تركياو يد ينون له لا للتاج البريطانى فهذه حالة لاعکن احناطا کا 
لامخنى ولكن عرد الغاء السيادة التركية بداعى المرب كان حرم 
مصر من کل حالة سياسية معينة ويتركها بين يدى بر يطانيا العظمی 
كبلاد من‌البلدانلا التابعة لتركيا وحینتذ کان يسبل على بر بطانیا 
العظمى حل هذا الاشکال بضع مصر الى الامبراطو ريةالبريطانية 
ولكن المكونة البربطايية اختارت عدا سبیلا ارق من هذا 


تال مر الامو مط ميدا ی اضرهش 


0) 

ممسوس وذلك بوط حماية بريطانيا العظمى عليها وعليه صدر 
المنشور التالى فى الوقالع الرسمية ف ۱۸ دسمير سنة 1914 

بعلن وزير اظارجية لدی جلالة ملك ريطانيا العظمى أنه 
بالنظر الى حالة امرك التى سبا مل تركلا ق هشیم ری 

هاه جلالته وگ من + الان ففاعدا نز ی السلاد. المشمولة 

با ماية الريطانية 

وبذلك زالت سيادة تركيا على مصر و ستتيخذ حکومةجلالته 
کل التداب راللازمة للدفاع عن مصر وجاية أهلها ومصالها » 

وف اليوء الثالى صدر منشوراً آخربخلع عباس‌حابی ابو ی 
أذ ذاك بمحة التصاقه پاعداء الملك وان وراه عرش مصرعرضت 
على سمو البر نس حسین کامل فقبلها ملقباً بسلطان مصر 

أما المصرون الوطنيوف.فكالوا داعا يقولون ويؤكدوت 
آپم 52 ن احتياطاً حرياً وأن الدفاع عن 
مصر الذى صدر الوعد به ق الفقرة الثانية من النشور شتصر ٠‏ 
على الدفاع فى ارب فقط ولکن بظهر لنا من عبارة النشور 
انه لا يمتح باباً هذا التفسیر ولکن لا ریب فى أن المصريين 
أفبموا أن الساعی ستبذل . بعد المرب لتحقيق أمانهم القومية 
وان این أفرخ فى التأ کید هم بان حالم السياسية الوطنية 
لم قصر بعد بسط الجاية عليهم ارداً 7 عليه قبلبا ۰ مثال 
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ذلك التلغراف الذى أرسله جلالة الملك الى السلطان حسین لما 
جلس على عرش الساطنة فقد استعمل جلالته فيه هذه الكليات 
« فى اليوم الذي ترتق فيه عظمتك السلطانية منصيها الساي 
أرغب ان أقدم الى عظمتک السلطانية عواطف الوداد المنبمئة 
عن اكل اخلاص مع تأ كيدى لك بأننى لا أتقك عن تأییدک 
فى الحافظة على مصر وضمان رفاهيتها فى المستقبل وسعادباولقد 
دعيكم ع تک السلطانية الى حمل مسوولية منصیک الساعی ابان 
أزمة خطيرة فى الياة الاهلية بعصر وانی على يقين اله عماونة 
وزداتم وبحمايه بريطانيا العظمى يتسى لک التفاب على كل 
الموثرات الى يراد بها العبث باستقلال مصر وبرفهية أهلبا 

وسعادمم » 
وزد على ذلك ان المصرين الوطنيين ستشبدونف شوامد 
عديدة صرح فبها رجال الدولة البريطانيون بانكار كل فكرة 
بضم البلاد او باحتلاطا احتلالا داعا وتاید القول الدى قاله. 
السر الدن غورست وهو ات الفكرة الاساسية الى تتوخاها 
ایاسکومة البريطانية هى اعداد المصر ین للك الذاتى ومساعد م 
فى الوقت نفسه لکی يتمتعوا باجتناء الفوائد الي مود عليبي 
من وجودحكومةصا لح ةجيدةفى بلادم. فالا تكليز يعامو نالحوادث. 


الث ات دون اهاز هذه الهو دى الان .ولكن المضريانه 


0 
حرصون علیها ولذيك سبل اتخاذها ححة على الاتكلزلام ا 

لسوء النية . قفش ی نکر هذه الا مور اذا اردتا ان شیم سيب 
استفكار ا للز عم العتاد وهو آن‌مصرصارت‌من .الاملاك 

البورظافة وان ف ا علا صيرها كذلك 
. ولذلك ظلت الالة ف مصر حالة غير طبيعية مذ احتلال 
البر يطانيين طا سنة ۱۸۸۷ فنى بادی" الام كانت قعرض مشا كل 
نظن الانسان اله لا کن حلها والتغلب علبها ثم لا تلبت أذ محل 
تجاح فائق تحت إشراف رجل من أعظمالاداريين کفاءةواقتدارا 
ولا مرت الایام وبان فى الظاهر ان اداة اک ف مصر ساررة 
شير ا منتظماً ۸ العد اارأى العام البر لطا pe.‏ باس الحالة 
غير المحدودة فى تلك البلاد ولكن الواقع ان لطاحة الى وة 
تلك الال ةکانت تزداد شيعا فشيعاً كلا ازداد تأثير وجودنا ق 
القطر المصرى والشعور بتأثير الطرق الاوروبية التى. تدخل اليه 
فاه بعاد زوال الحوف من الط الذى غادر المصريين فى الايام 
القدعة طا المن خاضعین رو فم خواطر جديدة ومطامع 
جديدة ما لا بد منه قصرو سنه ۱۹۲۰ شتلفون عن مصر لین 
مه ۱66 اقیقد مسق هگ ٩۸۵‏ سیر از 
کانوا من أهل الدن أومن الفلاحین فنحنلم نعالححل القضية 
المصرية كا متضیه الصدق والد واهمالنا ذلك هو الذى سيب 


(e) 

يعض ماوصات اليه الحالة الحاضرة 

ان نظام الاحكام الذی‌استتبطه الاورد كروص لا ناد 
قد دجما اقلا( تن نظاماً وقتياً لاه ۸ يكن أحد ۳ 
مدة أعوامكثيرة ان الاحتلال یدوم الى ماشاء الله بعدما وافقنا 
فعلا سنة ۱۸۸۷ على أنه بنتهی بعد | بن فش وک ندا 
المؤقتة والوسائل التى امخذت فى ساعتها لسد الحاجة الاسة ثبتت 
ورسخت فا ا حتی صارت فظامات مقررة وجمل العتصر 
الاقوی بين العناصر الادارية يزيد قوة وتفوقاً وینال من الساطة 
وتحمل من المسئرولية مالم يكن مقصوداً ف‌الاصل و قصر خدمة 
العنصر الصری على الوظائف الثانوية فى اطکومة . ان السياسة 
اي کانت متبعة فی أوائل عهد الاحتلال كانت تقوم باستخدام 
عدد ممد ود من الموظفين الی‌بطانیین المنتقين عزید العنایة‌لیشیر وا 
لاوا وکو .دوا المالية واری ثم ضیف الهم على 

مس الايام مستشار قضاى ومستشار للمعأرف ومد ها مستشار 
للداخلية وجاعة من الفتشین للاقالم فاما كان عدد هي لا ء 
ال و ظفین حصورا ضمن دائرة حدودة وکا لا وظف منهم الا" 
الا کفاء الجردون كان کان تاک فى الاحکام محتملا بل 
کات الضربون بنظرون الم بالتجلة والا کرام . ولا ز 
ابرأدات مصر وسع نطاق الوظائف فى حكومتها كثيراً 2 


)۲4( 

هذا التوسیم زيادة عددمن بوظف فبها من الساعدین والخبيرين. 
الاجا نب فلطول زمان الاحتلال زاد عدد الموظفين البر بطانیین 
زيادة مطردة وأغفل البداً القاضی بأن یکون غرض الادارة. 
دريب الصرین واعدادم لتك بير شژومم بأنفسهم : لعم ان 
الوزراء الصریین أخذوا فى السنین الاخيرة وسعون دائرةعمليم. 
ويزيدون اهعامم بشؤون وزاراتهم عما كانوا يفعاون فى أوائل 
أيام الاحتلال حين كان أ كثرم يكتني بفخر منصبه ولکن زاد. 
عمل وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الذين أ كثرم ليسوا : 
مصريين استقلالا عن مجلس الوزراء عل الاستياء ينمو ويزيد. 
من عدد الوظائف التى احتكرها البريطانيون ولطظ الناس زيادنه. 
هذه.قبل وقوع المرب بزمان طويل ورأى المصريون الذي طال 
اختيارهم لوظائف المكومة واتصفوا بالكفاءة أنه قد قضىعل 
ترقيتهم الى آسمی الوظائف فى حکونتهم بعد النظام القاضى بأن. ' 
انض ائ لیم مو كين مر لا ماده تضرف اذا 
خلا بل یتقلده غير مصرى على الدوام 

واستاء الناس فى مصر استياء خصوصياً حين وصولاللسنة: 
من زيادة عدد البريطانيين حد ا فک ات که فهده 
الزيادة وان كان ماشاع عنما لا خلو من مبالغة عظيمة لعدمصحة 
العم حقیقما كانت زيادة محسوسة وشملت وظائف قليلة من 


)( 

الوظائف الصغيرة التى كان أهالى الاد مرن ف آل دات 
الحين وعا بذكو ها أن عدد الموظفين البر طانین كان حوالى 
مائة فى آوائل سنى الاحتلال فبلغ حوالى 1٠١‏ فى هذه الايام 
( وفثات ) رواتپسم ماف عن فئات رواتب المصريين فزيادة 
فثاتهم وان كان ها سوغ بالنظر الى ظروفهم الخصوصية جعلت 

على أسهل سبيل سبباً لاتظل والشکوی 
و ما زاد القلق فى مصر بلا ريب كيفية العيشة فى صر فقد 
" كان البريطا نیون بزیدون اعتزالا وابتعاداً عن معاشرة المصريين 
كلا ؤادوا عورا ف ی دن ام لى ال رن 
"با ويرة حي قاها بنفسه شبه محلة من مملات الجنود الب بطانية 
فى بلاد اند مستكلة العدة اللازمة لعشيرتبها والعایما ورياضتها 
البدنية فزاد طرب العيش بذلك للبريطانيين ولكنهم خرجوا به 
عن حظيرة الهيأة الاجماعية المصرية واحصروا فى بقعة خاصقیمم 
وبات الصرون ف عزلة عم . وحن لا جهل الصعوبات التق 
حول من الا نبيندون حریةالصلات الخاليةه نالتكلف والمؤاخذة 
بين الرجال والنساء من أقوام مختلفة الاجناس والعادات ولکنا 
اذا طرحنا کل ما حب طرحه من حسابنا طذه الاعتبارات 
وأشباهما فالباق بعد ذلك یقضی علینا بأن تقول ان اقتصار 
البريطائيين على معاشرة بعضهم ما واعتزاطم لسواهم الاعتزال 


(۲۹) 
الذى از داد ا ف الأعوام الأخيرة کان سیا ف الیعد بيهم 
وین الم مر ديل وحعل احتلال الاجتی أثقل "على الطبع عم نىش 
أن 9 


عل اننا لط لسر ور سن علاقات المب والوداد دان 
كنيرن من الذن بر لوا مصر منك زماث طويل وقليلين فق كان 
الموظفين و لسامم وين حيرا عم المصر بين 0 با الادلة ال رة 
على عظم قيمة 0 الصدافة 2 الا یام العصييةوزمان الشدة ا 
وحن على شن أنه اذأ ژید سه علاقات الصداقة هده بان الخيران 
و و لت عر اها زادت‌الفا دق من ز یادا وثقوينها. و على لس رطا يان 
الذين زاون مصر والذن وروما اس أن کت نو | معرقة 
سا 2 الناس‌فما واصطلاحا مجم وعاداتهم و راعو ها و#ترموها 
وعلق وب وخصوصا بالژوار م مم أن لعاموا عدم ص اعاة 
الذوق السا 6 ف 2 ولوكا: ال لقره ثافهة بدانها ۳ بژ دی الى 
عواقب و خبمه ة لا فة داه و سا ق حسامتها ۰ فلیتوح الیر لا ء 
والزوار البريطانيون اجالا ازالة امواجز الوحودة لا امجاد 
حو ا زحد دم و لماز جوا ا مصر بن ف میم على قدر الامكان 
وليتعاموا السكماية من لغتهم حتى تتيسر ر هم معاشرترم وحتی 
دوا اللذة والتسط ف 3 و لمحت1. موا ین اسز و شمه 4 الى 
سوم لامها اذا توالت كانت وخيمة العاقية 


ا 

هذا ولسئا نرى من الجهة الاخری مسوغا لانتقاد سمعناه 
كيرا وهو أن الموظفين البريطانيين احطوا فى الكفاءة 
والااوصاف في مسر اليوم موظفون بولا يوق كتير وی 
بالغون شأوا بعيداً فى الكفاءة والقدرة کا كان مها فى ما مضی 
رجال فائقون فى مقدرمم واوق لزان ها وک وة 
الأادها )53 زاد ت ف لرن کا بتقدحیم وبا ام بال لدان 
الاخری فصار وا شطاسود ھ ن القدرة والكفاءة أ كثر ما كان 
ولاه أسلاة 
0 ۱ 2 ا ۳ ليها 0 

والضا بعك مااءتزل ا وی منصبه عصر سنه ۱۹۰۷ 
وال عل مر أي" أقل من خسة وكلاء بر لطا تیان ومعتمدن سامين 
حق حعلت معصر تشم کارا حقل من حقول التعار ب فتأق 
عن هذه التغييرات المتكررة التى قضت مها ظروف الخال ان 
ا موظفين التريطا نمين الثابتين ز اد وا استقّلالا و و هو لا لاء کانوا مبثمون 
باصلاح احو ال الدواون و الصا و احادة اعراطا اكثر منهراعاة 
المسائل السياسية واما امرون الذينكانو " راقون ری الامور 
فكانوا عدون ذللك دليلا على عدم التثدت ف الامور وعدم 
الشات 06 

ومن بسانت الاستياء العام ا ك عم الأجاح: ف 
التعلم ا هو ظاهر هد فأدى ذلك الى ريح عددداتم الازدياد 


53 
ولا حاجة اليه من طلاب الوظائف الاملن شپادات الامتحان 
والخالين من تأثير التهذيب اللقيتى . فى بادي” الام كانت الال 
ي عدد من الشبان تعلما عکنهم من القيام عقتضيات. 
ف المكومة اکتا التى كان معظم الموظفين فيهااذ ذاك 
من 21 الصر ین وکذزك اعداد الطلبة لدخول الدارس العليا 
الى تدرس الطب والقوق واطندسةولکن ظهر هنا أا ان 
الال بقیت الى عهد قريب بلا سعى يذكر فى تنقيح نظام وضع 
فى ظروف استثنائية وبلا التفات الى کون الاحوالالمتغيرة تقتضى. 
اتباع طرق جديدة فالتعلم والتهذ.ب الذىاقيل الناس عليه اقبالا 
حقيقياً وجعاوا بلحون فى طلبه لا بزال قاصراً جدا والسواد 
الاعظم من ء الاهالی لا بزال أميا ولیس ذلك فقط بل لا بزال بلا 
رة اجماعية آو اة ایض . والناس اعا مجدون التیندت. 
الصحيح ععناه الاسمى ف المعاهد الدينية واظيرية التى بشرف 
على | كثرها اناس فرنسیون أو أ. ريكيون أو ىكلية فيكتوريا 
البديعة الي أنشأها نزلاء الاسكندرية البريطائيون ٠‏ ولسكن مع 
كل هذه لا نتقادات التي ينتقد ماعل العارف المصرية 1 5 
لنا من التسليم بان مستوى التعليم ارق كثيراً مماكان عليه فى. 
اواثل عهد الاحتلال وان عدد الذين مبتمون بالمسائل العمومية 


بهم وذكاء ازداد البو كيرا 


)۲۹( 

هذا والدعوة الوطنية اعةعلی‌ساق وقدم ق مصر منذ زمان 
لويل ولو نما الروح القومی ف الصد ور مقر و نأبالمقل والاعتدال 
لقو بل بالميل اليه والعطف عليه والاهعام به وقد كان الرحوم 
اللوردكرومر يمل ان بوچهه‌جهةا یر والنفع ولكن الناظرات 
السياسية الي كانت لسوء الحظ بين الدول الغربية حولته من 
بادی" الا حتى صبغته بصبغة المضادةللبريطانين وکان انلدوی 
السابق تارة وید أنصار الدعوة الوطنية ويشدد عزایم وتارة 
0 ويقاومهم طبقاً لغاياته الشخصية . وكثر عديدم بالضماه 
اعضاء | ليهم من الحكومة الناقن الستائت ان پمدون 
وجو د البريطا نين حائلا بينهم و بين الترقي والذين ضعفت عز ابم من 
وجود لظام للانتقاء للوظائف عکی ذوي الوجاهة والنافذى 
الكلمة فى تفضيل أقار.هم واتباعهم وتقفديهم على غيرهم فى 
وظائف الكومة . ثم ان ازدياد عدد التلامذة الذين ينتظروث 
الاستخدام فى المتكومة جزاء التضحيات الي كثيراً مايضحوما 
حقيقة فى سبيل الاستعداد لتلك الخدمة والذين يرون ان عراجه 
الاجني هم على الوظائف تقلل من امكان حصوطم عليها صيرثم 
الات معدة لنشر نلك الدعوة ف الاقاليم 

و تقول ا ان هناك أعس] دام الوجود وکامن فق النفوس 
و یه" عدم اصطيار المسلم على حج السیحی فوجود اس ىف 


(me) 
م رکز سياسى تحت هر كز المسيحى مناف لروح الاسلام والشعور‎ 
الذى تصدر عن هذا الروح يدوم طويلا في الصدور إعدماخف‎ 
حرارة الشعور الدينى تفسه أو تمد تماما فى الصدور . ولاريب‎ 
أن وجود الشمور الذ کور اث انيرا استخدمه العنصر الدیی‎ 
فى البلاد لتحر يض الناس على 00 (الجاية ) بعد ما فسروها‎ 

الما تقید خضوع ا اام وحكومته الاسلامية للك مسيحى 
خضوعاً داعا . ولا مخ ان فى الشرق غيرة وطن نه ما ی 

أشد وامكن من الغيرة الوطنية على انوطن وعلى تقاليد اهله 


تنا جع ف اثتاء اطرب 


هذه هى العوامل الى كانت قد عملت مدة طويلة لما دخات 
تركيا س كر سى الخلافة س المرب سنة 1914 ضد الدولة اتلة 
ووعد عمال المانيا جهرة حر بر مصر من السيطرة البريطانية بعد 
انتصارهم الاخير الذی کانوا واثقين به كل الثقة فنى هذهالاحوال 
وبسیب روح العداء الستمک الذی ما زال بتجسم ضد 
الدولة العتلة مدة سنين اشير على القائد العام - ولمم الاشارةس 
باعلان حالةالحرب مع تركيا لیم الناس ان ريطا نياالعظمي أخذت 
على تسپا « ان حمل وحدها حمل اطرب اطاضرة من غير ال 
ندعو ا الامةالمصرية الي مساعدتهافنها » عليانهمن العدل والا تصاف 


(۳) 

ان بسطر هنا انه مهما تکن الاماي والآمال الى 3 5 
فى صدور فئة من المصريين ذا نالشعب الصری تحمل الشكاليف 
والقيود الى أفتضتها تلاك الحرب بالصير والرضى والده الى قام 
ما فىلق العال المصرى كانت 7 لاقيو ولاغنی عا الحملة 
على فلسطين وان حکومة ال لمطان ايدت رال الساطة اللريطانية 
ا تعاون حي . والدلائل على ذلك كثيرة منها تناز ها عن 
ثلاثة ملامان جنیه انكليزية من‌حساب الامانات والعبد اا یکانت 

۱ A a 
الى هنا دنا فقط ف أسباب الاضطراب ف القاهرة وغيرها‎ 
ن البنادر الكبرى ف‌الدة السابقة للاضطرابات الى حدئتق‎ 
سئة ۱۹۱۹ ب علیدا ان تحت ق الاساب ال اش ف‎ 0 
الفلا حون جملتهم تا رون هن نش اها ر الدعوة الوطنية وأقوالهم‎ 
داش ت آثار القلق عل الات التعامة ف‌مصم قبل أزمة سنة‎ 
زمان طویل کا ابنا ق ماتقدم ولکن انتشارها حى‎ 4 
وصات الى الفلاحین و حلنیم على ار تكاب الفظائم وم الطقة‎ 
آلي جنت ناف عطیما من .الاحتلالالبر ر ان يحتاج الى لايضاح‎ 
فا وله تقول أن الاضطراب بان الغلاحين أ ضيق نطاقامما كان‎ 
جور ان هرا کی ى والملاد الحاذية‎ a ین و الاضطرابات21‎ 
سوط الواصلات وأما القری البعيدة التى لایصل‌البهااحرضون‎ 


(rr) 

.وهل الدعوة سهولة فر یبد فا صغار الفلاحين ميلا كثيراً الى 
الاشتر اكفى حر كة كبذه ثم ان الاما كن التى وقعت الاضطرابات فما 
وقع‌التعدی فمها على سکاک اللديد و جه الا جال وهنا كما حمل على 
الاعتقاد أن مپاجة سک اطدید كانت اتباعاً لحطة قدعة سابقة 
کان يقصد مها الغهيد هجوم الما عمای علي القنال ويؤيد هذا 
اطجوم ثورة حدث فى مصر . وهذا يعلل بعض الدلائل‌التی‌تدل 

على اشتراك واحاد فى العمل فى اضطرابات مارس سنة ١5315‏ 
وهناك مايدل ایض على أن التحك فى أسعار القطن زاداستياء 
الئاس لان هذا الت يحرم الزراع مزية المزاحمة فى الاسواق 
الاجنبية مع کون ايجار اطيانه على ازدياد . ولكن هناك عوامل 
TT TT E‏ رو د امش 
(۱) التجنید لفيلق العال واطحانة المصري و (۲) مصادرة 
الميوانات الاهلية و (۳) مصادرة الحبوب و( ) جع الاموال 
تلصلیب الاجر فان امان الاس لار هة فيد تدالو اقل 
اهو اما E‏ ۱ 

أما العامل الاول فقد دلت الدلائل على ان الا تفار كانوا بعد 
تبنيدم برضون بشروط التجنید وان الرواتبالوكانواياً خذونها 
قمت التقراء تعماً عظما ولکن بظهر آن الستعفیات الي کانوا 


عر ضوف فا ل( تكن علي مابرام واه کان بان ضباطهم کثیر ون 


(ew) 
يجهادن لغتهم ولاخبرة طم بمعاملتهم علي أن قبوطم للانتظام فى‎ 
سلك فیلقیم المرة بمد الرة وعدم اشتراك الذین کانوا فى الدمة‎ 
منهم ف حوادث مارس سنة ۱۹۱۹ يدلان على أن تشامیم من‎ 
الخدمة لم يكن شيئا يذ کر . وكانت التدابير تسیر طبق الرام‎ 
مادام الذين پنتظمون فى فيلق العال يجندون من المتطوعين. نعم‎ 
ان البعض تظاموا من اطالة مدة خدمتهم الى مابمد التاريخ الذى‎ 
تعاقدوا عليه وذلك بعد ماتوات ساطة عسكرية أ التجنید‎ 
ولکن تظامهم لم يبدأ الا بسد ماثبت أن نظام التطوع لايني‎ 
بتقديم العدد الكافى من المجندين فاضطرالاعی اذ ذاك ال ىالضغط‎ 
الادارى للحصول علیهم . ولا كان المصريون قد أعلنوا ىأول‎ 
الحرب مع تركيا انهم لایطلبون للاشتراك فيها بتى التطوع اما‎ 
لافعلا وعهد الى عمد البلاد الذين م موظفون اداريون ف الاقاليم‎ 
بلا راتب ف الشجنید بلا عراقبة من الموظفين الا نكليز الذبن‎ 
کثرم للعملفى جهات أخرى فلحا العمد الى أكراهالناس‎ ١ آخذ‎ 
وارغامهم عل التجنید و لاریب فآ بعض ألسمد اغى الذمة‎ 
اغتنمو | تلك الفرصة شوق أعدائمم الى الدمة وتركو ا أصدقاءهم‎ 
وشأنهم اوا الرشوة لاعفاء من يدفعها م من اخدموقباوا‎ 
البدل وق بعض الاحوال امخذت تدا بي رتشبدتدا بيرعصيةالصحف‎ 
وكان الذين تخد ونما يحتجو نبان البربطانیین بضطرو نهم الى مخاذها‎ 


e 


(ve) 

وقد اختاف الناس فى مقدار هذه المظالم والمساوى" ولكماعلى 
كل احال کانت من الكثرة بحيث ساءت الناس جداً فى بعض 
اطؤات و رت احرص اناسع ا افرص اما ربد 

وأما المامل اكان اععسادرة الميؤانات الاهلیة‌فیقال ف 
ان الفلاح تضایق كثيراً من أخذ دوابه التىهى واسطةالئةلعنده 
ولكن لظهر ان أعانها كانت تدقع اليه عل هه وكات 
أثماناً حسنة . غير أن الانمان التى كانت لطاب منسه بعد اطرب 
لشراء الدواب التى باعها کانت أل من الامان الاولى بكثير . 
فاثملاحون یکرهون أخذ دوابهم منهم طبعاً ولکن يظهر أن 
ذلك لم يكن ف كيرا نظام عاماً يانه لايد منهافىازمن المرب 
ومها يكن من ذلك مصادرة اأيوانات ليست عمابزیدر ضاءمءن 
الذين كانوا السيب فيها . 

واما المایی لاله وهو عادو 'الليوي فد ان تس 
أعظم مماتقدم فى اقسخط والاستياء لان أسعارها ار تقمت بسبب 
طلب الیش ها وكانت اسعارها فى الاسواق أعلى بكثير من 
الاسعار الي تدفع بها حين المصادرة وقد فرض على كل مركز 
تقديم مقدار معين من اسلبوب ني طجعهبامو ظفين ا محليين فر وا 
بذلك أرباحا كبيرة . فان العمد جعوا مقادر أعظم ما طاب منم 
جمه وباعوا الباق باسعار السوق العالية والاهالي الذين ۸ یکن 


(re) 

عندمم حبوب اضطروا أن يشتروا المطاوب منهم باسعار السوق 
العالية و بقدموه باسعار المصادرة الواطثة . وكانت طريقةءر اجمة 
اطساب والدفع بطيئة و دت بالبينة أن او ظمین ‏ المد ريات بتقوا 
آموال الدفع فى ایدیم مدداًطويلةوان كثير بن من العمد والمشاعخ 
الذين عهد الهم ف وزیم الاموال اختلسوا قسما منها فكان 
الموظفون الحليون هم المسثولين ف الاک عن هذه النکرات 
ولكنها نسبت الى الا مجلز و یکن الاجليز قادرين على مر اقبتها 
وآما العامل الرابع وهو جع الاموال للصليب الاجر فقد 
تولاه المامورون والعمد الصرون . وكان المقصود جع هذه 
الاموال بالتبرع ولكنه نثيراً ماتحول الى الخصب والا كراهعلى 
ید موظفین بطلبون أن يكون طم فضل واستحقاق بجمع الاموال 
“الى جحت من مرا كزهم . شاع ف البلاد أن جزءا فقط من الال 
اجموع بخ اند الذى جع له لعا ورا E‏ 
کان من اصالة ارای وعراعاة مقتضی الال فى أيامكان فهافر ین 
من الناس يديك یذ کر الصلیب وفریق بذ کر اطلال أن سمل نی 
قرفو ك2 من فتحا کتتابل-اعدة الج رحى فكان كثير ون 
من أغنياء المصريين والاجانب المقيمين فى مصر یقباون على 
الا کتتاب بلا ريب وأما تفويض جع المال الى موظفين عليين 


م 

من الصریین فكان من شأنه فتح باب نامنکرات والساوی 
المؤدية الى زيادة التغديد على الفقراء الذين كرهوا المرب جدا 
لیات اغى کر هذ ذوعا قتف د كه أن لض الما 
الاحمر الاتجليزى وفرسان مار يوحنا عينتا بعد المرب ١١٠الف‏ 
جنيه انجلزی لاعانة الذين نكبوافى الحرب من فيلق العال 
المصربين وعائلاتهم 

وزد على هذه الظلامات الخصوصية التق ذكرت ۱ 
الاشياء ا رتفعت فى مصر ار تفاعاً متوالياً لم يسبق لهمثیل ولاسها 
أسعار الحاجيا ت كالنطة والثياب و الوقود فثقلت وطأتباعلى الفقراء 
ولا سها أن أجورم ۸ تكن تكن للنفقةالتى يقتضمهاغلاءالمعيشة 
مع انهم كانوا رون عدداً من مواطنیهم ومن الاجا نب غير ابو بين 
عندمم مجمعون الثروات الکبيرة کی آربم ی 
وزوجته وطفلين لم تكن تستطیح نی وال سنة ۱۹۱۹ لصول 
على مأیکشپامی الطعامالابثمى يفو قمتوسطالاجرة کثیرآحینتذ 

فهذه الموامل السرية آَفضت فى آخرسنة۱۹۱۸الی الاستیاء 
والقلق بين معاشر الفلاحين وأضاعت بعض الثقة التیکانت عندم 
زايا الادارة البريطانية فأعدذلك النفوس لقبول حر يض العر ضان 
وكانت اذ ذاك قد مضت مدة طويلة ل بر الفلاح قيها موظفا 
اتكليزيا وم تو سط ا تكليزى مایته من المطالب الجائرةالتىكانت 


م 

تطلب منسه وکان قد اعتاد أن بری اه ش الا نکلزی گر 
كاله با كا سر ده و هاا لیسیع شکاوی 
الفلاحین فغاب هذا النظر عنه أ و کاد حتی ف الایام السابقة 
لاحرب وم يعد يرى سوی السیارات تنقل الموظفين على لمن 
من مرکز اداری"الی آخر فقیاب الفتش عنه سبل علیه تمدق 
الاشاعات الى شاعت عن قرب دحیلٍ الا نکلز و تقسيم البلاد 
على الفلاحين وترك المياه مباحة طم اعد وهنا ماف ]زا بلا 
ممائعة والغاء الضرائب عمج . وهناك الضاً ماإحمل على الاعتقاد 
نك فون ادوص الذين لاخلاق طم روجوا الاشاعات الوعمية 
الكاذبة عن تعدى اطنود الا تكليزية على أعر اض النساءالمصريات 
وهجومهم على القرى يعيثون فيها قتلا وفساداً فهاج ذلك روح 
السخط و الا : مق فضی الى قتل بعض انود الا نکلیز فتلا 
هنين ف هو وی اما تلات الا شاعات فلیس ثم دلیل ع ی آن زعماء 
المزب الوطتی هم الذدين آوحوا با 

فقدت مصر وفاة السلطان حسین سنة ۱۹۱4 م مقتدر؟ 
وکرم الاخلاق لغرقة اهل وطنه حق العرفة . وکان قد قبل‌آن 
یکون سلطان مصر الاول مع عامه يثقل أعباءهذاالمنصب واشترك 
بشحاعة واخلاص فى من الشقات الى شتضیبا ندبیرآمور بلاد 
اوی تاياور یه ار و هم تكله ا 


(۳۸( 
وعاش حتى تغلب على تمو ر الئاس منه سيب حلوله عل انآخیه 
وحاز احترامهم و امهم له على اختلاف طبقاتهم. أماخلفهالذى 
تمل ومهذب فى ايطاليا فوجد تفسه من بادی" الامی فى مركز 
اک رم وه سلقه ف عبون شعيه ول يكن له عام 
يد إذ ذاك فها قصك وسعى وحد” ل يكن پستطیع سك السیل 
الذى كان يطفو ويتعالى ضد الا نکلیز 


اس بعد الحمرب 


حاولنا فما تقدم وصف حالة ءصمر الداخلية الى آخر اطرب 
فسپل الا ن علينا أن ندرك كيف ان‌البادی" التى جاهر با الرئيس 
ولسن ووافق اطلفاء عليهبا آثرت تأثيرآ سريعاً قاطماً فى الرآی 
المصرى. فقد ظهر أن قبول الدول لسكرة تعيين الام مصیرهاجاء 
مصدقاً لمواطف كانت مختمر فى صدور الطبقات المتعامة أمنذ 
زمان طویل ۱ 

فالذین کاثوا پنتظرون فى مصر نصراً الانیاً عمانیاً ووحبون 
4 فما ى وجدوا لاد فرصة سانحة لتغبير موقفهم فقاموا 
جدعون أن مضر ماغدا الها دا وماد عل نبل التصر 
كانت هي نمسا آلة فعالة فى خلع البقية الباقية من النيرالم نالي . 

والمعتدلون فى مصر قاموا يقولون ان الوقت قدحان لامطالبة 


) 0 

مک ذاتى طبقاً لا صرح به الساسة البريطانيون مراراً من أذ 
تداخلنا فى مصر وقتى وشعر الناس شعو را صادةابانساوك البلاد 
عامة فى ارب ومعاوثة السلطان ووورائة والبذل الکثیر الذی 
دعیت الامة اليه فلبته تعطيهم حقاً فى مراعاة بر يطائيا المنامی‌طم 
عراعاة خصوصية حى أن رشدی باشا كير الوزراء كان قد فتح 
فى آخر سنة ۱۹۱۷مساألة نسوية العلاقات بين بريطانيا العظمى 
ومصر لسویه مائية 

والشطت هذه ارك واشتدت عر فة اهايا بنشر التصريح 
الانکلیزی الفر نسوی ف أوائل توفبر سنة ۱۹۱۸ عن سورية 
والمراق فقد جاء فيه أن و طاتا العظمی وفر نسا تنویان محر بر 
الععوت الى أنانات من الظلم الاق ا عا وان تنش یشم 
حكومات وبلنية تستمد سلطتها من السئن التي سنونها من تلقاء 
أنفسبم ومطلق اختيارم فأيان المتمدالسامی‌حینگذ( السررشجناد 
ونجت ) ان هذه السياسة سیکون طا صدی فى مصز . وزدعلى . 
هذا ان المصريين کانوا قد شاهدوا قبل ذلك بقلیل انشاء مملكة 
مستقلة فى بلاد العرب اي لايزالون يعدونها متأخرة بمراحل فى 
الحضارة والارتقاء عن بلادم الى تضارع بلاد الغرييين بعض 
المضارعة 

و پیا کان الناس بتحدثون بپذه الامؤر فا کل مكان ثار ثائى 


(6) 

ارآي العام آثر إذاعة مد ك ة سرية أولت ا 
عزايا الحم الذاتى الذى راد منحه لام دون الامة اللصرية 
ارتقاء . وذلك أن لجنة خصوصية كانت قد عينت فى أوائل سنةا 
۱۹۸ للبحث فى الاصلاح الدستورى فطليت من السر ولم 
رو نیات نائب الستهار المالى ان يضم مذکرة نکون تاعدة 
لمناقشاتها وان يفحص على احصوص مبداً منح النزلاء الاجانب 
فسطاً فى تشريع البلاد لعل ذلك يغرى الدول بالتنازل عما يحق. 
ها عوجب الامتیازات الاجنبيةمن المفاوضةفي كثير من التشریغ. 
فلما قدمت مذكرة السر ولم برونیات الى رئيس الوزارة فى 
اوا توفیر سنة ۱۹۱۸ ساءنه کثیرا ثم ذاعت واشتهرت مع. 
أن ا وة كاق جملپا قاعدة لتاقشات سرية فقامت القيامة وعلا 
الاحتجاج على مشروع فسر بانه عنح المعية التشر‌يمية سلطة 
استشاریه فقط ورعهد فى الساطة التشريمية كلا الى مجلس ان 
( مجلس شیوخ ) تكون فيه الا کش ية من الاعضاه الذين تمینهم. 

المكومة وبعض الاعضاء الاجاب النتخبین 
وف الوقت الذي عينت فيه اللحنة اللذكورة اننا كانت نة 
أخرى تدرس مسألة الاصلاحات القضائية اللازمة فما اذا ألغيت 
الامتيازات الاجنبية وقد قضت ف ذلك أشبراً كثيرة ول تصدر 
تقر یر ولکن شاع انها تنوى استبدال الماک الختلطة بمحام, 


(5) 

جديدة تكون لثتها الاتكليزية ويكون القانون الانکلزی هو 
المعمول به فيها . وف ذلك ما فيه من الغين والحيف على المحامين 
من أبناء البلاد وشل آیدی المحامين الاجانب الذين يترافعون 
بالفر نسوية وکان من شأن هذه الاشاعة أنهازادتمعاداة المحامين 

لتوسییم الراقبة الانكليزية 
وفى ۱۳ وفبر سنة۱۵۱۸ زار زغلول باشا وزعمان آخران 
من زعماء الفریق المتقدم في المركة الوطنية العتمد البربطای 
السائى وآعروا له عن رغبتهم ف السفر الى لندن لعرض بیان 
« بالاستقلال الذاى التام » لمصر وعرض رشدى باشافى الوقت 
كه ان یا هو اونفد ليها یکی وزن لمارف ال ی 
لامناقشة فى شؤون مصر وقال أن الساطان موافق على ذلك نمام 
الموافقة وكانت حجة هذين الوزيرين أن مر الصلح سيوافق 
على الخجاية رسمیاً وعليه لا يمكن ترك ماهيتها وكنهها بلا تمريف 
وحديد . فقدكان لصر رت السيادة الءثانية حقوق معلومة 
وما بريدان أن يعاما ما ھی حقو ةماعل ر بطا نیا العثامى نحت ماتا 
فا باغ السر رجناد و یت وزارة اظار جیةمطالمافاءه| لاب 
بن« لا فائدة من الماح ارعماء الحركه الوطنية بای" الىلندن» 
وأما زيارة الوز رين فليست مناسبة الاان . وأبان وز بر اظارجية 


و 5 8 


):۲( 

لسبب مۇر الصلح ولذلك « لا ستطيعون الي لعطوا الوقت 
الکافی والعناية الواجبة لمسائل الا صلاح الداخلى الصری» وعلیه 
طلب من الوز یر ین :أن يجلا زيارتهما »فافیم رشدى باشا العتمد 
السابق أنه يعد رفض حکومة جلالة الملك لسماع أقواله حالا 
تفسيراً لمعنى اعاية لا يوافق عليه ولذلك قدم استعفاءه . ولا 
ريب انهكانت هناك موانم واضحة منم من البحث مع الوزراء 
المصريين فى مسائل كهذه حين كان الضعف السياسى شديدا وكان 
مقر الصلح يوشك أن يفتح ولكن يظهر أنهم لم يدركوا فى 
تلك الساعة اطرجة وجوب البحث ف المسألة المصرية حالا مع 
3 المعتمد ال-ایی ألم عام فى مقابلة الوزيرين فل نکر اويا 
فیاقناع رشدى باشا باسترجاع استعفائه وضرهوا موعدا لمقابلة 
الوزيرين ولکن مرکز أ نصار الحركة الوطنيةكان قد قوی‌واءتز 
فى مصر حتى أن الوزيرين اشترطا فى سف رهما أن سمح ازغلول 
باشا ورفاقه بالسفر مثاهما ولا م بروا من الموافق السماح بذلك 
أصر الوزيران على الاستعفاء فطلب المعتعد السابى الى انسکلترا 

لاستطلاع رأبه فى الال 
وكانت نتيجة هذه الموادث أن بعض المعتدلين انضموا الى 
المتقدمين من أهل المركة الوطنية ومبض هو لاءبطالبون بسياسة 
ا مدى وحمل ماهم جلة شديدة على الانكليز طول البلاد 


(er) 
وعرضها حيث م يبق الا قلياوف من الموظفين البريطانيين‎ 
.: سیب ارب‎ 

و بيماكان البحت دائرا على سفر الوزيرينالمصريين الي لندن 
فى أوائل سنة ۱۹۱۹ ارسلت مذكرة الى وكلاء الدول فى مصر 
بتأليف وقد من ای مشر عضوا نحت رگاسة زغلولباشاوغرضه 
عرض "ماق مصر الشروعة على الدول الاخری‌وکان و 
الو فد اع نة وطنية تا لفت ف ۳ السنة السالفة من اربعة 
عشر عضواً 4 

وف الثالثمن شپر مارس رفع الوفد عرلضة الى السلطان 

أوها اور بان الغرض منباحاولةارهابعظمتهومنعهمن تأليف 
وزارة جديدة فعد ذلك تحدياً لا حكن السكوت عنه فقر رأي 
السر مان شيتهام القاتم باعمال المعتمد السابى بعدموافقةالحكومة 
البريطانية على ابعاد زغلول باشا وثلاثة من أشد أنصاره الی‌مالطه 
فافضى ذلك الى جدد التحريض والاحتجاجأو بدأ الطلبةبالقاهرة 
بمظاهرات ضد الانجلز أوجبت مداخلة الجنود على تيل .وجاءت 
١‏ أثناء Ê‏ حدوث مثل هذه الفان وف ۱۲ مارس حدثت فتنة 
فى طنطا فادها انود بعد سك دم . وم با اليوم الرايع 
عشر واظامس عشر من مارس حتى كانت الاضطر ابات قدا نتشرت 
1 معظم مدبريات الوجه الحم ری وعم فيها اهجو معل المواصلات 


(4ع) 

لقطمها ووردت الانباءمن أماكن كثيرةبالسلب والنپب والاعتداء. 
على الجنو د البريطانية وقتل بعضها و بمض الملكيين . وى ١"‏ منه. 
قطعت سکن الحديد والاسلاك التلغرافية فى القاهرة و ببنالوجهين 
البحرى والقبلى . وم بات بوم‌۱۸ مارس حتى كانت مدیریات 
السحيرة والفر بيةوالمنوقية والدقپلیةقدجاهرت بالثورة - وقد 
قطعت الواصلات اما بن القاهرة والوجه القیل والاجانب 
الیقمین فيه و باغ تعصب الثوار آشده ذلك الیوم شتل ضابطن 
بربطانيين وخخمسة من غير الضباط فى ديروط ومفتش انكليزى 
فى مصاحة السجون وهو راکب القطر بن مصر وأسيوط والنیا 
ولكن عادت الالة فبدأت ف ۲٩‏ مارس من الوجهة العسكرية. 
الحضة . فاعيدت المواصلات بخط سک الحديد الأ كر والتلغراف 
ور تبت اللنوداللازمة- راستهاو و جهت‌القوات العسکر بة ی جهات . 
مختلفة لفط النظام فى الاما كن التي اشتدت الثورةفيها والقبض 
على الذين ار تكبوا الفظائع وحاکتهم واعادة هيية ان کیرد : 
وا نب الاماكن النائية فى الوجه القبلى فزال بذلك الدور 
الأول من الا ضطرابات وکان آشد الادوار خطر؟ 

وعلیه م : عض على ابماد زغاول باشا وشرکائه اسبوع حتی. 
قامت حر که على الانكليز بل على الاور بيين جوم ولف عدا 
مخشى عواقبه . وكانت حركة وطنية تؤيدها اميال جيم الطبقات 


(e) 

والمذاهب ف الامة المصرية وفى جاتيم الاقباط وظهرت بين أشد 
عناصر‌ها تعصيا طهر تخر يب الاملاگ والمواصلات حر نا منظما 
والاستهانة بالنفوس استهانة متزايدة ولا ریب ان الوقدمسووول 
عن تنظيم المظاهرات الاصلية التي شأت الركة عنبا ولكن 
اعضاءه ان يفوقون سوام AE.‏ لية هام تماقم الحطب 
حتى خر ج زمام الا من ایدیم وانتقل الى أيدى المتطر فين غير 
المسؤولين تو يدم بعض العناصر الاجنبيةٍ من المتشردين 

وكان اللورد اللنبي القائد العام فى مصر قد سافر لیتضم الى 
مغر الصاح فی بارس ق ۱۳ مارس فعاد الى القاهرة فى ۲۵منه 
بوک فى عين ید۱ اف ای فده قات لبر رش و ت 
فى انكلترا وصدر تاليهالتعلمات «باعادة القانون والنظام‌وبادارة 
الامور جمیع المسائل على ما بقتضیه بقاء جاية الملك تاک على 
قاعدة 'نارتة عادلة »> وقد أفضت التدایر العسكرية التى اتطذت 
الى تهدئة الاحوال ظاهراً ولكن الشعور بعداوة الاتكطيز لم 
مخف الا قليلا وو لبالا كثر ضدالعنصر العسکری‌الذی اشاعوا 
الاخبار الكاذبة عن سلو فى قم الفتنة وظل احامون والطلة 
مستصین وغاب کثیرون من الوظفن عن مام 

ودا المتمد السامي الاص اليه نفراً من الاعيان وخاطبهم 
بلبحة سامية ولکن ذلك لم يحل دون الاضراب العام من ۲ 


(5ة) 

اويل الى 75 منه غير أذاللورد اللني سمح بسفر المصر بين الذين 
بریدون السفر الى انکلترا و بعود زغلول باشا ورفاقه الثلائة من 
مالطه جريا على سیاسته السامية وعوافقة حکومة جلالة الملك 
وبذلك انمكست السياسة التى اتبعت قبل مرور شهر على إبعادتم 
وأصبح زعماء ا رکه الدزار؟ پذهبون إلى انکلترا و الى غیرها 
لتجدید التحريض والمميج 

هذا بالاختصار حديث سير الاحوال فى الاربعة الاشهر 
الاولى من سنة ۱۹۱۹ وقد الضح بعد عقوي ات ن 
میب تنشيط الوز رن المصريين للمحیء الى لندن الما طليا ذلك 
ودلت النتيجة على أن مشورة السر رجنلد ونث فى هذهالمسألة 
کانت عن الصواب وف را ماه کان حسن متها لو زاد ااا 
فى وجوب اتباع مشورته ۰ وبعد هذا الطاً الذى ارکب ف 
بادي» الاس جرت الحوادث ق‌مصر بأسرع ما أذر كع الكوية 
فانها لم تقدر تتا ابعاد ازعماء حق قدرها . ولا ألثى الاس 
بابعادهم بعدحدوث اضطرابات شديدةتبادر الى ذهن‌الناس طبعاً 
أن الساسة ال بطانية سياسة تردد وانهائتقلب تقلباً ر ا حت 
تأثير الاغراء والتحر بش ثم اقتضی الام فى المرحلة الثانيةمعاقبة 
الذين قتاوا الضباط الا نکایز وار تكبوا فظائع. آخری مدة الفتنة 
و هذا العقاب أطالعهد السخط طبعا وان‌یکن قدأ تفذ بالاعتدال 


( 4۷ 
وجه الاجال . وحاولت الحكومة تطييب خواطر الصرین 
باحالة كثير من القضايا الى الما 5 العادية بعد ما نظرت الاک 
العسكرية فى القضايا المستعجلة جداً ولكن رأي أنصار الحركة 
الوطنية قد صاب ورسخ فنتج عن ذلك أن الناس لم يعودوا 
ستقدمون ا ف جيم القضايا تقر ۳ فأطلق سراح همين 
فیپا . وق اشناء ذلك سافر زغلول باشا ورفاقه بعد اخلاء سپیلیم 
من مالطه الى باريس آملین أن يحماوا مغر الصاح على سماع 
دعوي مصر بالاستقلال ولا آخفقوافی ذلك وجهو اهم الحصول 
على ادنك الاجنی لقضيتهم E‏ رسولا الى أميركا لاستعالة 
الرأى العام فى الولايات المتحدة . وجد أ نصارم فمصر ف السعى 
اام نظام وجم عقا طاگلة ونشر دعو م فى جوانب البلاد 
متذرعین الى ذلك بالقلق الصناعى الذى كان فى البلاد. غو وا کل 
جهدهم للاستعانة به ولذاك تعددت حوادث الاضراب عن‌العمل 
بين كيرة وصغيرة وأمان ف خلال ذلك أن الحكومة البريطانية 
عازمة على ارسال الادنة الخصوصية ال مصر خع هحون 
بأن غرض هده اللجنة القضاء على الوطنية المصرية اوا مهم 
تصق دائرة عاما عقاطعنها مقاطعة منظمة 


(4۸) 
ت “الراك الوطتية والامانی الصرنة 


تقدم لنا کلام كاف لتعليل سرعة وال ركةالوطنية و اصعب 
من ذلك أن نبسطالكلام بقدرماحتمل اطقام‌عن‌ماهیتها و آغراضها 
الخققة طا م مفهو ما 

قيل « انكل مصرى يستحق أن سمى مصريا وطن الازعة 
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فىقلبه > وهذا القول انما يصدق على المتعامين كثيراً أوقليلاوم 
أقل من ۱۰ ف المائة من شا مصر الذین پبلغ‌عددم ۱4 مليو ا 
و خصوصاً الفلاحين الذين مم ثلثا الامة كلها . فت المدنوالبنادر 
سهل بیج الغو عاء تنم الفافل مستعحيه 4 رنانة تقد شعارا 
ابيا فيص يدحو ل r‏ اوم لا شهمون معناها ls‏ الفلاحون 
ود 00 بالسياسة من طبعة 7 1 
و ان 5 0 م الزراعية لازال KE‏ الاول وتدا 
استعينون بالعلو م زرا فهم گرحون جدم الذی لا باری 
ومعر فنهم التامة دار ده ۾ تلك الاصلات العجيبة ۱ ته اس اة 
المصرية وليس طم م فى هذه المياة الاهذه الحاصلات وأخذ 
الماء اسکافی ازراعتهم من النيل فى حينه لثلاتمحل ارضهم . وللكنهم 


(4۹ ( 

وان كانت دائرة نظرم فى الامور لاتزال ممدودة فقد ازدادوا 
استقلالا واستمساکا حقو قمم عماكانوا عليه فى عهد الاستبداد 
الماضى 

E‏ وا وشا فلا ۳ للانکلیز على امهم 
لايحبون الاجني أيا كان gs‏ لكو م مسلمين ۳ 
لامحار مقابلتهم ا ف بادعة ال ا وو ۱ 
ولكن هذه الاوهام زال معظمها منهم مع الا تكليز بعداختبارم 
لاستقامة الموظفين البريطانيين ولطفهم وجه الاجال وما أفضى ' 
اليه وجودم من التحسن الظاهر فى أحوال الفلاحین . نعم ان 
: ناء العهد دید این : لعرقوا مساوى” العهد القديم أقل 
شکر؟ لنا من ابام الذين كانوا بتذ رون تلك المساوى؟ ولا 
پنسونها . ولكن الفلاحین وان یکونوا أقل ضعفاً واستكانة ها 
كانوا فى الازمان الماضية لا بزال عندم ما خيفيم من طمع 
59 الاطياث وتعنت عدد كبير من الموظفين الصریین 
و بلصهم هم . وم يشعرون أن التفوذ الا نكليزى مهم من 
هذه الاخطار بعش الجاية . لعم ان حوداث الرب الدوومة 
الق أشرنا المها EE‏ الى زعوزعة قم بعدلنا وحسن نيتنا 
ترعزعة وقتية وكانت أسباباً مبيئة لاحو ادث الفظيعة التي حدثت 
ضد الانکلیز فى ربيع سنة 1915 . ولكن تلك الفظائع كانت 
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شاذة وقصيرة الاجل . ويظهر أنه فما خلا المهات التى يصل الما 
ريض أهل المدن مباشرةعاد الفلاحوث الى حسن الظن بالا مكليز 
الذين يعرف وهم ويعرفو نكيف يعاماونهم . وقد آرت‌فيناشمادة 
عدد من مواطنينا الموظفين وغير الان الذن يعيشون بين 
الفلاحین ويعاشر وميم پیت ١‏ کیا انا ارم ای کدرت 
الصفاء فى السنة الماضية أو السنتين الماضيتين زالت الآن وأن. 
الانكليز الان أحسنوا السلوك يتزلون على الرحب والسمة ف 
البلاد م كانت الحال فما مضی 

و انل و و | ماس سا 
يدوم طوبلا اذا بقبت العلاقات بیننا وبين الطبقات المتوسطة 
والعليا من مو اطنييم على ما هی عليه من المفاء . فقد سادت 
اطركة اوه يسن 0 0 ناطق وصامت واجتذ بتهم اليها 
كلهم اا او ها من آنمراء العائلة السلطانية الى صبية 
الكتاتيب اتات 00 و أهل الصناعات العالية ورحال 
الد ين والادباء والصحافيين وطلبة المدارس وا من هذاشا نا 
نپا خلت الا ان طبقة الوضفین رکب رضباط اليش ورجا حال 
حب هولاء للنظام المسكرى ومحافظتهم على الاصول الرسمية 
دون مجاهرتهم بأمياطي . وقد کان ساو 0 الموظفين المصريي نمع 
اللجنة ساوکا لا غبار عليه ولکن معظمیم" من أشد تصارا كا 


(۰۱) 
الوطنية فى قلویبسم و تفوذم قال الِهة الوطنية ولایمقن أن 
۷۳ ل روساء کل طبقة من طبقاتاطيلة الاجعاعية وجیع الذین 
قوم م الرأى العام فى الامة لا بر فالسواد الاعظ م متها على. 
مس الايام ولا بكر أن هذه اللایین الج ی هل القراءة 1۳ 
لا تبالی بالمركة ة وطنية مر تايفيك زان مدهي ساسا و که 
سيل تعلیمها تودید الالفاظ المستحية التى تصير شمارا ها 
والمتطرف لايحاول اكتساب تأييدها إياه با حح السياسية المحضة 
کا اول ذلك بالطعن داعا ف کل ما هو انکلیزی وبنسبة كل 
نكبة تصيب البلاد وكل ظلامة شخصية الى خيث الموظفين 
ااا عدم كفاءتهم هذاه كاري القاعة شيو يشاك قو 
تسو دا کاذبا ید رها كنيرون س خطباء الجوامع والطلبة الذین. 
بعودون الى بلادهم ايام عطلة و ای ات الصحف العربية 
الا القلیل منپا . والفلاح وان کان لا 2 ۳ متفه عادة يضغى الى. 
شرا له اذا كان کل ما يقال ركان للتار فيه وجه الى. 
جهة ا فلا بد أن الا كاذب التى تنفت كلها فيه على الدوام. 
شم عقله ۳ 
حن حسب ف حساینا آنه عند زیار تنا لصر کانت الصيحة. 
ضد الاتكليز بالغة غاية الشدة وكان الةريق التطرف بريدها 
ويقويها تقويةاصطناعية لک یو فينا مع انه مامن خبير بهذه 


(er) 
الامور يتأثر منها حتى يخعلى” فيحسب الشطط الذى ينتج عن‎ 
التحر يض السيامى البالغ غابة الهدة دليلا علىحقيقة رأى الامة‎ 
ولکن ما ستحق الاعتبار انه يما كان كثير ون من الصریین‎ 
سنپجنون شطط المتطرفين ۸ حر ك ا منم 9 ما لنعه غير‎ 
. الذين تضطرم مناصبهم الرسمية الى ذلك وتمر قلیل جدا‎ 
وي وضو مخ على اختلاف ارام الشخصية ان بطهر وا‎ 
عظهر الذين لا عیاون الى الامالى الوطنية او ان يفعلوا شيا من‎ 
شا هک ج جاح المتطرفين وردم الى دائرة الاعتدال ول يرق‎ 

احد ان بقول انه موافق على « الخجاية » أو انه غير موافق على 
« الاستقلال التام » فكان ظاهر ذلك ان كل ذى رأى مستقل 
غيل الى المركة الوطنية بكليته وعندنا ان ذلك سیبتی كذلك 

على الراجح 
لا مشاحة ان الاض حال ومن شقدره ميل اليه لاول وهلة 
انه لاخيار لنا امام هذا البنيان المرصوص الا ان تقلع عن ع مركزنا 
فى مصر بالكلية او ان حافظ عليه قوة واقتدارا رغم العداوة 
المتزايدة لنا فى الامة المصرية ولكنا بعد انعام النظر فى هذه 
هذه القضية زدیا املا ما واقتنعنابعد الاحاديث الكثيرة الودية 
التى جرت بيننا وبين وجهاء الصریین الذن عثلون أمتهم وف 
جلهم قوم بمدون من غلاة الوطئيين امهم لا يضمرون للا نكليز 


(or) 

من الخصومة والعداوة بقدر مايتوم الانسان من الجلات المتكرة 

التى محملها الصحف علينا . وتبين لنا ان عل المركة الوطنية 
الصاف خفق على اقوام متمددة الا" راء مختلفة طعا وقصدا فلا 
ریب ف ان'هنالاك قوما منانصار المركة الوطنية يحمايم کر هبم 
لكل مراقبة اجنبية وخصوصا لكل راقبة بريطانية على تعدى 
القانون وار تکاب لطر ام والو بقات او علی اليل إلى من‌برتکب 
تلك المتكرات على القلیل. واغراضهم كلها تناف الاتماق والتفام 
ين الانکایز والمصريين وليس ذلك فقط بل انهم مستعدون 
. ايضا للسعى فى باوغ تلك الاغراض وسائل لاحالها شی“ ولایسع 
حكومة من المكومات الا الضرب على ابدى الذين يجرثون 
الناس عمدا! على نظام من الارهاب راد به جمل التعاوث بن, 
البريطانيين والمصرين مالا فىاأستقبل . ولاريب ان المحوادث 
اش ومة التى حدثت عصر نهسپا في السنوات الاخيرة وروح 
القلق والثورة الذى ساد العام كله وكان له ضدی شديد ف مصر 
اناد الفقة المتطرقة: لانما امضذنه حنطة لطجننها | کسبت اط رکة 
ألو طنية مسحةمن الشوّم والوبال . فلا عب و الال هده اذا اعتبر 
وو الا تک الین شش وا نز نهم من امجليز 

انكلترا أن المركة الوطنية عرادفة للعداوة العديدة للامجلیز 

وان الغرض منها قلب نظام الحسكوهةالمصرية الي رأسا على ءقب. 


)۰4( 

وللکندا اقتنمنا حتی قبل مغادر تنا القاهرة أن ارك ذا 
الرأى الواسم خطأ كبير ولا جوز أن تترك التأثير الذی علق 
بنفو سنا من الاضطراب الذى حدث ف الائنی عشرشپراالاضية 
همینا عن رؤّية المعقول والشروع من اماق ارک 5 المصرية 
ولو فما ذلك لانت عافرته سوق العتدلن شيعا فشیثاً :الى 
حضاف ا ن و عونق اطادف اقا لسو | الما بين الامجلیز 

. والسہل التلاف الى عداوة وجفاء دام بين الفريقين‎ NE 
نعم أنه حب قم التعدى والاخلال بالنظام واطق ل‎ 
التى اتخذت لذلك مدة اقامتدا 0 معتدلة وفعالة . وعا‎ 
يقضى بالاسف الاضطرار الى ابقاء الاحكامالعر فیةف مصر و لكن‎ 
هذه الاحكام تجرى فى أيام اللورد اللننى بأقل ما عکن من الشدة‎ 
ومن التعوض لسيرالقضاءالمعتاد بالبلاد و لاحو ال الناس فى معيشتهم‎ 
اليومية . غير أن وجوب قم التعدى والاخلال بالنظام فى الحال‎ 
لايجيز عدم القيز بين الذين يعارضون نظام المكومة ألالى‎ 
کنیر؟ أو قليلا . والذین يجاهرون بالثورة والناة الذين کانوا‎ 
سبي الفتنة فى ر بيع ۹ وما تلاها من ضروب التعدی بعد‎ 
ذلك ار انا فى الکلام الذی جری لنامع الكثيرين من‎ 
امجاهربن يكو : مهم من أهل اط رکة الوطنيةوقاما التقینا عن ینکر‎ 
ميله الم کو روجا بختلف كل الاختلاف عن اروح‎ 
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الظاهر فى تلك الفظائع والمتكرات فقد ذموا آمامنا الالتحاءالى 
التعدى والجاهرة بالثورة وقالوا أن ذاك جناية لا خير منپا. 
وري جمهورثم أن بريطانيا العظمى أقوى من أن لعجزعن اخضاع 
فصر اغشاها ناما اذا شاءت أن بک ون طازعايا کر هون وان 
لاء صادقون شاكرون واعترفو كلهم اعترافاً متفاوثا فى 
شدانه وحراوته س بالنافع العظيمة الق أغدقتها بر بطائیا العظمى 
على مصر واعترف اكترم أيضاً نان همعو ی ا ان 
افده EEE‏ تلم أمورها ى الداخل ومنع اإتعرض 
.لما من الخارج ووقانها من ل دوه اس ق آخری میداتا 
التنافس الدول .ودسا تسیا واعتر فو ا کلم بلا استثناء 3 لبريطانيا 
العظمی مصانخ خصوصية فى مصر لاما حلقة الاتصال بينها وبين 
ساطتها الشرقية وأملاكبا الاسترالية وان ما کل الق فى ضمان 
.هذا الا تصال وحفظه من خطر الا نقطاع ولکن هل لزم لقضاء 
.هذه الاغراض ان حرم ل وجعل جزعاً غير منفصل 
عن السلطنة البريطانية وان تقاوم رغبة المصريين ی و 
تو سیم فى ان يكونوا شعباً قاع برأسه بين شعوب العام . | 
جقضی مصر أغراض انکلتراکا تقضما الا ن أو أحسن اذاصارت 
يلاداً منتظمة الامور هادئة الاحوال مصادقة لانکلترا متصلة 
ها اتصالا وثیق المری لا تشکو ظلامة ولا تميل الى ثورة . آو 
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ليس هذا ال هو الحل الوحيد المطابق للسياسة الى طالاجاهرت. 
مها بريطانيا العظمى فى تصرشانها المتكررة حیث‌قالت انهالاتقصد 
امتلاك مصر ولا ادماجها فى السلطنة البريطانية واعا تروم جعلها 
قادرة عل الوقوف عل قدممها . قالوا اموا اعتقدوا بصدق هذه 
Se‏ زماناطو يلاولكنهم انوا الا د ووس اميد في 

لام ارون لحد ور ۳ سنة تقر د 1 عل الالال عاي 
لبلاده | مم ١‏ يدنوا من الغرض الذى ادعت ر بطانیا اني نا 
ترى اليه بل بعدوا عنه وان ر إطانيا العظمی باصرارها الدام على 
الماية الي يعتقدو نکم آنا تتضمن اخضاع بلادم اخضاعاً 
ELE‏ عدولا قطعياً عن سياستها الاولى ونكثت عهدها 

انم قبلوا اللجايةحين اعلانپا كضرورة اقتضتها الال لانه‌طاکانت 
بریطانیا العظمى فى حرب مع تركيا أصابت بقطع الملقات الي 
كانت باقية بين تركيا ومصر فلم یکن بد اذ ذا 0 وضع و 
لخن فى الخال موضع السيادة الععا نيةفو ضعت | اة وكاذو ضعها 
سائفاً باعتبار كونها وسيلة وقتية لد الاجة و بعد انتهاء المرب 
جعلوا بنتظرون ان بریطانیا العظمى تسوى العلاقات بينها وبين 
رق قل a‏ اب و ایا اه و شوه 
ولكنهم بدلا من ذلك لا رون الآن أمامهم غير فقد جنسيتهم 
وقوميتهم فقدا دا وصیرور هم ( مستعمرة بريطانية ) ورعية 


(ov) 
.برلطانية فبمع بستغیئون من ذلك ولا زالون ستغيثون بالعدل.‎ 
الريطاني أو لا وبمط فكل العالم التمدن علیهم ا‎ 
(ح) - السياسة القبلة‎ 

هذا فى اعتقادنا بيان الرأى عند انصار الوطنية المصرية 
ولكن سلوك الفئة المتطرقة الصاخبة سبيل العدف وخروجهاعن 
دائرة الاعتدال والانصاف جعلا الأركة كلها تظبر کانها ليست مما 
قبل الصاح اوالاتفاق مع ان الامر ليس كذلك فى رأ ينا ولا هو 
دام بالضرورة فان اطيئة المستيحقة الاعتبار المعروفة بالوقد التى 
برأسها سعد باشا زغاول والتى تسلط على عقول المصريين تام 
التسلط ولوق هذا الحين على الاقل والتی تقول ايضا بألا تنطق 
بلسان الامة ومعها وثائق كثيرة مئولفة من أعضاء أكثرم ليسوا 
من الغلاة المتطر فين بل اصاهم من حزب الامة القديم الذى كان. 
غرضه التقدم الدستورى تدرا بخلاف الحزب الوطتی الذى 
هردوب القورة وار ار ان ۱ 

نعم ان زغاول باشا ورفاقه لمارأو! من خطتنا ممم ماوهبم 
اتا رقن جیم آماطم مالوا الى المعارضين ومازالوا پدنون‌منهم. 
شيك فشیثاً الى عبد قریب ولکن ظهر لنا پالاختبار ال الامر 
لايقتضى الا عناء لسرا ليم رهم وازالة ديهم وشام ف 
مقاصد بريطائيا العظیی حت بدحال كثير ون منهم الى المناقشة 
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فى الالة م 2 و علالنين ۾ اکر د مم 
وروت باشا 5 لم نضموا ال الوقة e‏ 717 
الى الغايات الوطنية ê‏ ونا ف تلات المناقغات عن دار ة 
تبین لنا ان الصریین على 2 ف 6 تاه : ولک 
متفقو ن كلهم علا عر واحدو هو رغيتهم فحفظط فم و میم وجنسيهم 
عت کو ون شضا نار من 0 

فيظبر ماتقدم ذکره انهلابد من‌مراعاة هذا الشعور المتأصل 
1 أعماق تقو سپم عاد السجی ۴1 التوفيق بن الیر ۱ لطا فيان 
والصر ین ولا غق عن د لاک فى كل سياسة قصد ما اسالة 
المناصر الى هی اکثر اعتدالا ومیل العا من سواها بن عناصر 
الوطنية الصرية حى آمود الینا وتحاز الى حانبنا ولايکني لذيك 
اعطاء شیر ترا اوقلیلا من« الم الذالى »حتى و لواعطیناها 
ماهو معر وف عند لا 2 بالدوم:يون هوم رول « ) الاستقلال 
الداخل لاملاکنا ) لاذالمصريين لایمدون بلادهم من جلة الاملاك 
البريطانيةولا بعدون | نفسهم رعية رلطائية. وهداالفارق وجب 
الفرق والقيزيين قضية الار نقاء الدستورى فى مصر وقضيته فى 
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إلريطانية کبلاد اطند البريطانية مثلا فأننا تقول في كلامنا عن 
هذه البلاد انها تبلغ حالة القومية ( اوحالة الامة ) ندرا واما 
المصربون فيقولون انهم بلغواهذه الغاية ولاعکن ان رضوا 
محل الستقبل مصر اذا لم يكن مينياً على الاعتراف‌بدعوام هذه 

بل جب حینشد اكراهبم على قبوله اكراهاً 
وعندا مقایل هذه الاعتبارات اعتبارات آخری وه ان 
مصر وان ل تكن جزءاً من الامبراطورية البريطانية فعلافأحميتها 
حيوية لنظامنا الامبراطورى كله . وانها بلغت بارشاد تريطائيا 
العظمى مستوى جديداً من الحضارة والقدن اذا ركناها تتحط 
عن هکان ذلك شرا وو الا فالتوفيق بين الدفاع عن هذه الصا 
اضر وال طانه وين اضرا لمن اطالة الوس لسن 
بالا الیسیر والانسان يتوم لاول وهلة ان هذه القضية بزداد 
اشکالا و تعقیدا ووبالا بسبب قوة مركر اطالیات الاجنبية غير 
المالية ابر بطا نية فى مصر ولكنه اذا انعم النظر فى ذلك وجد 
انه مجعل تلك القضية اقل اشکالافلیس فى الشرق بلاد کصر 
۰ يكثر فيها النزلاء الاورو نیون و یتمتمون عزایا خصو صیهةوحتلون 
مهمة تى التجارة والتعلیم والصناعات العامية والادبية 
.واطيئة الاجماعية ودواون اطکومة ايضا ثم االمدزالمصرية 
الكبيرة ولا سما الاسكندرية أضحت مدنا آورو بیةمن وجوه 
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كثيرة وستظل بلاد مصر بلاداً دولية على الدوام عمنى ما . فا 
من حل للقضية المصرية يدوم طويلا مالم براع فيه ضمان اسان 

الاورويية العظيمة الصينة المركز فى وادى النيل فلا جب اذا 
هركأ ن تلك القضية غير قابلة لحل وأنها فريدة فى بابها «ولکن 
كلمافى مصر وحوطا فرید ی بابه أيضاً ولیس‌عندناسوایق تتبعها 
فى معا لتنا لاحوال خارجة عن الد لوف كبذه وكل نظام 
يطابقها لزم أن كود جديداً غر ا با ولایصح أن بک عليه (عدم 

ل تجرد كونها فى حك الامور المتناقضة 

و بناء عل هيده الضعويات وهنا ندرا الى هذه النتیسة 
وهی آ كل حل تفرضه بريطانيا على مصر فرضألارضیولایی 
بالغرض وان الكة تقضی بالقاس حل تفق عليه الفریقان أى 
بعقد معاهدة بين البلادین . وم ر سبیلا اخر غير هذا الى 
اطلاق سراح مصر من الوصاية ال بءترضالصر دون عامهااعتر اتا 

شديداً بلا تعريض الصا ايوية التى تجب‌علیناوقا تما للاخطار 
وظهر لنا أن کل مابازم‌لوقایتها عکن ,أن یستوف بعقد معاهدة 
ترضى فيها مصر مقابل تعد بريطانيا العظمی بالدفاع عن سلامتها 

واستقلاطا أن نسترشد ببربطانيا العلمى فى علاقانها الخارجية 
وقعطيها حقوقاً معينة فى الاراضى المصرية.أما الحقوق التى كنا 
نکر فیبا فعل نوعين الاول أن 0 لبريطانيا العظمىالأقف, 
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ابقاء قوة عسكرية فى أرض مصر لتحمى مصلحتها الخصوصية فى 
مصر آي سلامة مواصلانبا الامبراطورية والثای ان یکون طا 
نصيب من المراقبة على التشريع الصری والادارة المصرية فيا 
ختص بالاجانب للدفاع عن كل الصا الاجنبية المشروعة آما 
الامتيازالاول فایس با کش مما يمكن مصر مع‌محافظتها على كرامتها 
أن تمنحه مليف يتكفل بان يحمي هام نكل الاخطارالخارجيةولذلك 
همه قوته وسلامته أهمية حيوية وأما الامتياز الثای فليس فيه 
من الافتگات على استقلال مصر اكثر ما كانت داعا معرضة له 

يسبب الامتيازات الاجنبية ( #) 
( *) « الاميتيازات الاجنبية » اسم أطلقه روود 
الامتيازات التى نال مبا الاجانب المقيمون فى تركيا من سلاطين 
تركيا الاولين حقوقاً خارجة عن حقوق بلادها ادامة للامتيازات 
المضارعة ها الى كانت السلطنة البيز نطية عنحها للاجا نب المقيمين 
ی بلادها وهی تحصر بفریق واحد فقطمن الفریقین التعاقدین 
ولا أجل ها واغا تقبل التعدیل ععاهدات تالية ها آما اذا كانت 
.هذه المعاهدات التالية الى أجل معين فالامتیازات لمود فتنتعش 
عند انقضاء ذلك الاجل وکان القصد هنبا ی الاصل عكن 
المسيحيين من المتاجرة والسكنى ف بلاد السلطنة العثمانية:وقايتهم 
من الظلم وإلعسف الذ ىكان يمك ن أن يناطي لكوتهم غرباء ويدينون 


() 
بدن ۳-1 و شدی ٩‏ تاره الامتيازات الى منحت لبر لطا نیاالعظطمی 
فى دهد قديم جدا A I‏ 0 
سب نار ها الا ن مند سنة ۱۱۷۵ وقد يتت فى معاهد ةالصل 
الى عقدت ق الدردنیل سنة ۱۸۰۵ ومنحت الامتیازات لفر سا 
فى سنى ۱۵۸۱( ۱٦۰۶‏ ) ۱۹۷۳ وجددت سنة ۱۷۶۰ ومنحت 
الامتبارات للدغارك سنة ۱۸۱۳ ووجدت سنة ۱۰۸۰ ولاتزال 
نافذة الفعول ونالت الدول العظام كلها تقریباامتیازات کپذدمن 
الباب العالي فى أوقات مختلفة فى الار بعائة سنة الماضية 
فوجود الامتيازات الاجنبية فى مصر ناتمعن هذه المعاهدات 
الخاصة بالفريق المتعاقد مع الباب العالي( دون الياب العالى نفسه) 
وقد كان عدد الدول الى تتمتع بها قبل المرب خسة عشر دولة 
وهی ريطانيا المظمی والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا 
وابطالیا واسیانیا وهولندا والبلهيك وروج وأسوجوالدمارك 
والبو تان والبر تال وروسیا والانیا واهسا وهنحریا فانهت. 
امتبازات الدولتین الاخیرتین بعقدمعاهدی فرسایل وسا‌جرمان 
و تتضمن القوق الى خو ها الامتیازات للاجا نب فى مصر علاوة 
على بعض الامتیازات التحارية اعفاءم من الضرالب الشخصية 
بلا مصادقة علیها من حکومانيم وحفظ حرمة منازطم و ايهم 
ی القاء القبض عليهم استبداداً واخراجهم عن دائرة اختصاص, 
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على ان استبدال ثلاث عشرة دول نتمتع حقو الامتيازات 
فى مصر بدولة واحدة فقط زيد استقلاطا ولا ينقصه . وزد 
على ذلك اننا جریا على ما انصفت به السياسة البريطانية فى مصر 
جعلنا قسما من مشروعنا حصر المزايا التى يتمتع بها الاجانب 
عقتضى حق الامتيازات داخل حدود معقولة لتصير مصر ولية 
آمرها اكش مما هی الآن وذلكلايمكن عله الا اذا كانت مصر 
تعترف بان ريطا نيا العظمى هی‌التی نحمى نلك الامتيارات الاجنبية 

بعد ردها الم حدود معقولة 
وهذه النقطة الاخيرة حتاج الى انضاح فنقول أن القيود 
التى تقيد بها الامتيازات الاجنبية حقوق مصرالمطلقة هاحسنات 
اک الاهلية . فافضى اس هذا الامتياز الاخير بعد انشاء 
امسا كر الختاطة سنة ۱۸۷۰ الى عدم طبيق تشريع على الاجانب 
بلامصادقة الدول ذوات الامتيازات وان القضايا المد نية الى نقع 


بين الاوربيين والاهالى أو بين الاوربيين المنتمين الى شعوب 
مختافة تنظر امام الحا كر المختلطة وأما القضايا الجنائية الي تتعاق 
بالاور و بيين وكذلك القضايا المدنية الي تفع بين أوددييين من 
شعب واحد فتنظر امام احا ک القنصلية وتستعمل فيها قوانين 
بلادها . ولا دی الاجانب الآن ضريبة من الضرائب الداخلية 
غير عوائد الاملاك وأموال الاطيان > 
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وها سیثات . مفسنانها انها تحمى حریةالاجانب وأملا؟ پم یکی نا 
تضم طم العدل فى أحكام الحا ك والسلامة من 0 سكام 
امحلیین وسيئاتها انبا تعن ی الا جانب من الضر الب ومن وجوب اتباع 
القوانين ا محلية واللواتم العادلة فتؤخر بذلك تقدم البلاد تأخیر؟ 
عظما لامسوغ له ولذاك كانت سياسة بريطانيا العظمى ولا تزال 
التخلص من الامتيازات الاجنبية واستبداطا بنظام حمی کل 
الماح الاجنبية المشروعة ويبطل الامتياز ات التى یتمتم بها 
الاجا نب الا ن واي لا عکن الدفاع عنها والوصولالىهذهالغاءة 
دارت المفاوضة ماد مدة بين برلطانيا العظمی والدول الى طا 
حقوق فى مصر عوجب الامتیازات ولکی هذه الدول لاعکن 
ان تتنازل عن تلك الحقوق مالم حصل على ضمان بان ابناء وطنها 
يمحصلون على العدل والمعاملة بالانصاف ف المستقبل ۰ ولاعطائها 
هذا الضمان يجب أن توضع بريطانيا العظمى فى حركزة عکنبا من 
تنفيذه فن مصلحة مصر اذا أن تمكن بريطانيا العظمى أن مى 
الامتيازات الى ی يتمتع مها الاجا نب ف مصر ويقفى العدل 
والا فصاف با بقاما فیها . و هذا ۱ أن مسر الاعتراف فى 
شا هو ات الصاح | الحديثة عركز بريطانيا أ المي ف مصر 

هذه هی اوا التسوبة الى بتنا ری انها نضيط العلاقات 
فا ولط نا المي و 0 ذکرناها موجه الاجال 
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ورا ا لنشرحه بمد . فما شرعتا نتاقش فا الصر ین 
#لذين كنا واياتم علي وداد وکلهم ه من ذوىالا. راء التتقدمة فى الوطنية 
تقدماً متفاوتاً فى القلة والكثرة وجدنا منهم ماشدد عزاعناوهو 
مقابلتهم لاقتراحنا بالمييل الیپا والعطف عليها لانهم إرتاحون الى 
0ك عقن ساعدة أو تبونه عق علیها هان کا واد 
مع نده لا کا على الاعلى على الادی لطا شتا لش عو ربانم شعب 
قائم برأ سه و طفظ كر امتهم القومية اذ الام ظاهر ان تلك الفكرة 
تنطوی على الاءتراف مبدقياً باستقلال مصر ولا تطابق النظر ية 
الى تعتیر عوجبپا مصر ملكا من الاملاك البريطانية . ولا نظر وا 
فى الشروط التى اشترطناها فى اقتراحناوعلةناهاءلى ذلك الاعتراف 
ساموا بامباوان کانت‌شروطاً لايقياها الوطنیون المتطرفونلكنها 
ن الشروط الي ن أن و ها وتو رها آمام أبناء 
وطنهم لکونها تطابق حالتهم القومية وکو م أمة قاعة بنفسها 
فام ل ستطیمون الحافظة على تلك الالة الا ۷ ایدم ر رطا تیا 
المي فمها وحق لبر لطا تا العظمى اف تأخذ بدلا معقولا لهذا 
الما بيد الذى لاغنى عنه أصر . وهذا البدل اعا هو الاشراف على 
ممياسة مصر اظطارحية وابتاه قوة فى ارض صر لقضاء أغراض 
الامبراطورية . أما فما ختص بشتون مصرالداخلیةفصرتکون 
ولية آمرها وا هة فنا يتعدبا هاما الا فيا بختص بامتیازات 
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(55) ۱ 
الاجانب . وأما القيود التي يتقيد بها حك مصر نفسها بنفسهامن 
بقاء بمض من ثلك الامتیازات فلا تکون ا کثر بل آقل نما 
كانت طول الزمان اثقاطا تكون أيضاً آخف ما كانت ولاينكر ' 
بعد هذه الاعتبارات أن التسوية التى اقترحناها لم تفترح حا 
عصلحة بر إطانيا المظمی‌وحدها بل بها وعصلحة مصر أيضا ولذرك 
عکن الدفاع عنها بحجة كوا تصاح لان تکون آساسا عادلا . 
ولا ل علد اون الامتیی ا 
ولایسمنا ذكر رأي المصريين الذين ذ كر نام فىهذه التسوية 
الا بوجه الاجال لان المناقشات طالت بیننا وبينهم والاختلاف 
کنر فى الرأى بينهم أتفسهم عند التفصيل وقضينا وقتأ طويلا ی 
عادلات مملة لانباية لما فى معالى آلفاظ « احناية » و « السلطة » 
و« الاستقلال » و «الاستقلال التام » ولكن ذلك كله ۸ نع 
من انعام النظرطو يلاف مو اد العاهدة الت ىكنا تفكر فيماو الادلال 
على أن الاتفاق علیها غير مكن . ويقال بالا جال أن الاحاديث 
الى جرت وحن عصر ا رتنا اننا تقدمنا كثيراً فى سبیل الاتفاق. 
والتفاهم مع المصريين واننا انتقلنا خصومياً من جو الى جو خير 
منه كثيراً لان الجفاء الذي استحوذ أخيرا على جيع المصريين 
من أنصار الوطنية والشبهات التى د بتف تفوسهممن جهة بريطانيا 
العظمى ابتدأت تزول . واشتدت الأ مال یاستالة الفعاتالمعتدلة 


) 57) 

ها داب تاه وال 
ولک كل يا كان كنا فاا رفن فى مض لاومو له ال 
نتم معينة حدودة كان ايضاً محدوداً لانه لم يكن من اختصاصنا 
حل القضية المصرية و تسو يها لاننا اا انتد ينا لنشير عبر الطرق 
الى حب انباءها للوصول الى تلك الغاية والمصر بو ز الذين حاد تنام 
هناك کانوا يقو لون كلهم اوا وچوا انم ناله ردو ذع نآرائهم 
الصو صية ولايدعون بام عکلمون لمان اجو رهن اهل 
بلادم بل ان ١‏ کثرهم تجاوز هذا الحدوةالواان زغاولباشاووفده 
م وحدم الذبن فوض اليم الناس عموماً تمثيل الامة المصريةأما 
2 فلم نکن نسم طبعاً بان زغاول باشا ورفاقه حائؤون لکل 
السلطة التي يدعونها طم ولكنا مع ذلك لم نکن نستطییع أن 
نتعای عن رؤية الحقيقة وهی امهم کانوا فى هذدالمدة أقوىقادة 
الرآی العام المصرى وان لا أمل بان الشروع الذى يعارضونه 
يحوز حسن الالتفات أو بقع موقم القبول عند الور ۰ وكان 
من الضرورى ف اعتبارنا کا قلنا لامصربين فى أول الام أن. 
المعاهدة التى تفكر ف عقدها مع مصر لاتعقد عقداً عرفياً فقط 
بل عرفيا وأدبياً ايضا اذا أريد أن تکون ها قيمة حقيقية فهى 
تکرن شکلا معاهدة ین اطسکومة الو اة واطسکومة 
الصر بة ولكن عقدها بين الحسكومتين فقط غي ركاف لانه‌عکن 


(1۸) 

أن يقال داعا بعد ذلك ان الحسكومة المصرية أ تكن حرةنتارة 
فى عقدها بل انها كانت مكرهة على قبول کل شرط تشترطه , 
بریطا نیا العظمى وانها على كل حال حكومة اتوقراطية استبدادية 
لاغثل الشعس المصرى حقيقة فلأل ككان من الامور الجوهرية 
فى مشروعنا أن لاتنفذ المعاهدة الا اذا وافقتعلبباجعيةمصرية 
وت عن الأمة الصرية ماه حقيقية اما آل تکون اطسية 
التشربعية الالية الى أوقمت جلسانمامنذ نشو بار بأو تکون 
هيئة جديدة تنتخب لتلك الغاية وذلك أفضل ولکن المصريين 
وی معا هن بان حكوا أى جمية تعد عندهم أحسن جعية تمثل 
واف الامة واعا ينيغى على كل عاق أن تفن جمعية منتيخبةمن 
الشعب تتناقش وتتداول يهام اطرية وتأخذ قرارانها بلا ضغط 

فايرا ا من اللهات ره او فين تشه 
وكان | یم يؤكدون أن زغلول باشا ورفاقه بنالون[ كثرية 
كبيرة ان ۸ ينالوا | لا کثرية المطلقة فى مثل هذه الجحعية ولذك 
رأينا من الجاقة فى مغل هذه الالة أن نتركالرسمياتنحولدون 
مناقشاتنا له اذا شاء کلام معنا فائنا من أول الام‌دعوناوجوه 
المصريين ليعطوا لنا آراءهم بلا محذور على فريق من‌الفر یقین‌وکان 
تما أن زغارل باه ای كان قد ف بارس عود الي مض 
اليقابل لجنتنا لان المصر بين الذين كانوا يحادثو ننا حیتگذیذلواا هد 


)1۹( 
لاقناعه بذلك وكان بعضهم من آقوی ا ياوه وساعدمعدلى باشا 
فى ذلك ابضاً عا له منالكلمة النافذة لانه ولوكان مستقلا عنهم 
كانت العلاقات ودية بينه وبين زغاول باشا وكان روم جد؟ 
أن ی مع بهولكن زغاول باشا لم يكن بری‌اذ ذاك اجا بةاصدقائه 
ال ۳ ومع أن اطابات العديدة دارت ينه و یم ف او 


مدة اقامتنا هناك بق فی یار لس و بغاد رها فى ذلك این 
ولذلك كانت الخالة لما سافر نا من مصر ما بای : 


استقينا معاومات عديدة من مصادر بريطانية ومصرية عن 
الاحوال اذ ذاك واتتهزنا الفوص الكثيرة لنعرف بائفسنا حالة 
شعور الخهور وقررنا رأينا فى أحسن سياسة توفق بين الصا 
البريطانية والصاخ المصرية ولکنا لم نکن ستطيع حینتذ أن 
د فى ام الشروع الذى كنا نقکر فيه لاننا لوفررضنا انه وقع 
موقم القبول عند البريطانيين فلم يكن عکننا أن تقول انه باقي ف 
م بيد السکافی الذی بسوغ قضاء الوقت في دفع تسویهعلی 
مبادئنافیه‌و شذاکان غاية ما (تطیع مه أن ار فع تقر برا ۲ عن الال 
كا وجداها وندل على نتم الى أوصلنا ننا وتحقيقنا اليبا 
و نبسط الرجاء أن ازدیاد حسن التفام الذى رأينا دلائله بين 
البريطانيين والمصريين عکن اوا لعيين حالة مصرق الستقیل 
باتفاق الفريقين 


(۷۰) 
اغزال لته فد ماهر ا 
(۱) مناقشات مع رجال من الوفد بلندن 

قادر تا مصر فى الاسبوع الاول من شر مارس وسافرنافی 
طرق ختلفة والتقیتا ف نسدن ائية فى EI‏ لكتابة 
تقريرينا . وبعد الابتداء به بقليل وجدنا هرا ۸ يكن غير منتظر 
تماما فو قفنا عملنا آملین أن أعلم منه 1 ثر ما کنا تم عن النقطة 
السکیری التى فارقدا القطر المصرى وحن مر لاون فیهاو تلك النقطة 
هي كا أوضحنا قبلا الوقف الذى عکن أن یقفه أقطاب أهل 
الرأي الوطنى بازاء السياسة الى ك: نا نحن غيل الى نصح المكلومة 
العريطانية باتباعها خدث الان ما يمكن أن يلوا الشاك عن هذه 

النقطة وذلك باتصال اللحنة زغلول باشا را 
فني آواخر ابريل زار عدلی باشا باریس وهو موسو ليه 
و من جح مواطنيه وکانت نصائحه لثا ف مصرم نأعظم 
النصاتم قيمة فتصد زغلول باشا م قوره وجعل کامه دی 
مم بينه وين الاحنة . فعامنا فى ا وائل شهر مادو أنه سن 
مساعی ع دلی باشا بالأكثر رضی اول افو عا لوف أن 
إيعدلوا عن خطتهم الاولى وأن بتصلوا باللحنة مباشرة واتفق فى 
الاسبوع الثالث من ماو أن المستر( والا ف السرسسل ) هرست 
كان فى باريس فأ بلغهم دعوة للاجماع باللفنة فى لندن ولا أيقن 


(۷۱) 
زغاول باشا أن لا حرج عليه فى ذلك على مرک زه مره و خت کب 
ااعی عن الاستقلال المصرى وصل ال لندن فى ۷ ونيوورافقه 
سبعة من أعضاء الوقد ثم التحق بهم عضو آو عضوان آخران : 
ر التكلام بينهم وبين اللجنة فى ارات متعددة لپا 
ترات ا لانشغال عدة من أعضاء اللحنةباشةا ل أخرى ولذ لت 
استمر الكلام الى أواسط شهر أغسطس وجرت تلك الناقدات 
الطو بلة على صور وأشكال شی فعدد منہاجری ف جاسات ضر ها 
هيئة اللجنة للاجماع بزغاول باشا ورفاقه بحضور عدلي باشا 
ضا . والنقط التی كانت تصعب المناقشة فيها فى هيئة كبيرة كهذه 
كانت حال من وقت الى آخر الى لجان فرعية مولفة من أفراد 
قلياين من الفریشین فيتناقشون فيبا ويفوضوما عادة وزد على 
ذلك انه كثير؟ ماکان الکادم بدور فى الهترات الى تال الجاسات 
ارسمية بن أفراد من أعضاء اللجنة وواحد أوائنينمنالمصريين 
فرأف بفائدة كثيرة ولا فائدة من الاسباب فى وصف الوجوه 
الكثيرة المتغيرة الى جرت علیبا هذه الناقشة الطويلة فنقتصر 
فل شان وا العمیمية ۱ 
و نبندی" بذکر ما نسطره‌بالسروروالار تیاح‌و هو آن‌الملاقات 
كانت بيننا على غاية الصقاء والوداد من الأول الى الآآخر حتى نا 
کان الاختلاف ف ارأى بيننا يبلغ فايته فان الجدا لكان يجرق. 


(۲) 

بيننا بمزيد الصداقة ولا مخامرنا الريب يوم فى أن زوارنا كانوا 
پرومون بكل اخلاص مثلنا أن دوا خرجاً من مشا كل الال 
ومصاعبها ولكنيم وتخض بالذ کر منهم زغلول باشا تفسه كانوا 
مقيدين بقیود الخطة الى اختطوها لا نفسیم قبل ذلك عدة حن. 
کانوا يعتقدون ان نابات المصريين وسياسة بريطانيا العظمى 
و لا عور التورشيق ا أنهم أخطأوا 
فهم تلك السياسة تعذر عليهم أن يعدلوا مرکزم حت يطابق را 
بعد تغييره مقاصد بريطانيا العظمى . فلطالا قالوا لنا المرة بعد 
المرة انهم لاستطيعون قبول #قتراح عرضناه عليهم مع عدم 
مثاز زعتهم فى مطابقته | للعدل والا نصاف وماذلك الالكو نهدلا يطابق. 
« الت وکیل » الذی آخذوه من ¿ الشعب الصری . ول نکن جني 
۳ من قولنا طم ان « التوكيل » الذى يدعو نه هو الان الذی 
وش | أتقسهم وان اپور العری اما قبله منهم فایس 5 
مأعنعهم من تعد يل سياسة هی من بنات افکار م فکا نوا جيبو ننا 
داعا انه ليس طم سلطة لاف يحيدوا عن المطالبالتى صادقت‌عاها 
الأكثرية الکبری من أهل بلاد مولا كانت ف الاصل قدعرن 
منهم . قکان النداء ار فق ای دوق عصر ااا 
ا دام فى الطريق ولذيك كنا كلا ربا م 

الا تفاق على ا جوهرى فى سياق الناقفة تد Eas‏ 


(vr) 

بمرض ف إلياس ذلك الا تفاق ۳ من التعمير لا نا ابر الصيغ الق. 
ری الصر ون أتفسهم مقيدين محفظها 

وقباوا فكرة عقد معاهدة بين بريطانيا ومصر حال ماءعرضت 
علیهم وقد ابتدأنا چا ی سيرنا ولولاها لا تقدمنا تقدماً بذکر 
و لکنا لا وصلناای التناقش فى شر وط المعاهدةالتى تتضمن الضمانات 
القليلة الجوهرية لامصاخ البريطانية والاجنبية تهیب الصرون. 
الموافقة عن أ لا عکن أن يناف الاستقلال الذى رمون اليه 
والواقع أن اقتراحاتنا لم تكن تناف ذلك الاستقلال اذا فسرت 
حق تقسیرها کا کان الأصر ونا یرآ وبضی عل الاقل لعترفوف. 
به ولكنبم كانوا دا فى وجل من بناء وطنهم الذين لابرون. 
دام فیعدونهم فى مصر خائنين للقضية المصرية . 

ومع كل هذه المصاعب ذللناها تدر میا الواحدة بعدالاخرى 
وق را وضع رسم للتسوية | ر ناسأليه الفر تان بعضه كشيراً 
و لعضهم قليلا ولم نصل الى هذه النتيحة الابعدماتساهات اللجنة . 
فى ضور که عي مد رز عا فود ال د اه EN‏ 
ري فاننا وافقنا على طلب للمصر بين كنا عازهين على مقاومته نی 
اول الا وانما وافقنا عليهلعامنا انه برضی أهل مصر أ كثرمن 
كل أعس سواه فرأبنا انه مهيا كلفتنا الموافقة عليه فثمنه لابعد 
غا عليئا اذا | كتسبنا موافقة الامة المصرية الودية على المشروع, 


(Yé) 
ار مته . ثم پازمنا أن نعترنى أن الوفدكان ييل الى التجاوز عن‎ 
كثير من مطالبه ارغبته الشديدة فى الاتفاق وحسن التفام‎ 
اللحنة‎ 

أتجبتنا التسو ية الى توصلنا اليبا نظراً الى ماهی عليه بذاتها 
ولکن عل شرط واحد جوهری وهو ان زغاول باشا ورفاقه 
پتکفاون بان ستعماوا نقوذم لجل اهل مصر على قبوطا و بمد 
ذلك بان تصادق جمية مصرية شعبية على معاهدة تنفد ما تلاك 
التسوية . وهذا الشرط لابزيد ماق لنا أن تطلبه منهم . ول 
نکن ننتظر مهم 1 العدونا وام مسعام کا اننا نحن لانقدرآن 
نعدم بان السکومة البريطانية والامة البريطانية توافقان على 
مشو رتنا وتقبلان تصيحتنا والذى طلبناه منهم ا ماهو أن شکناوا 
بات يدوا النتيحة التى وصلنا الا حن ید قاوررم 
ان شملوا ذلك ضعف الامل فى فهم التسوية ؛ حق الهم فى 

کاو استقباطا بالترحیب والار تیاح . ٠‏ وان ۸ یکن‌لناحن 
هذا الامل هن العيث أن حبذ هذه التسوية الشعب البريطاق 
ونقول له انها حل للقضية المصرية لاننا عتقد أن الشعب الر بيطاي 
برضى أن جود فى الشروط التي يعقدها مع مصر ولکن اذاكان 
يقتنع بان تلاك الشروط تقبل بالشكر وانها توول الى تحسين 
العلاقات ا ا والى التعاون بالصدق والاخغلاص یم 


( ۱۲۷۰ 
وبين المصريين في الستقبل 

ما زغاولباشاور فقاؤهفل یکونوامسته‌دین‌لان یتکفاوا بهذا 
المقدار أو أن يتقيدوا الى هذا الحد غوفهم من أذ ینکره 
كثيرون من أتباءهم فى مصر ولذلك ظاوا يطلبون التعديل 
والتحوبر فى الشروط المتفق علمها وذلك بالا كثر فى شكلبالكى 
ها أقرب الى قبول زا العام المصرى فتساهلنا هم بقدر 
ماتقتضیه اطکة لا ننا حن يض مضطر ون الى مراعاةالرأى العام 
اہر يطاتى کا آوشحنا هم فلا فائدة من مو افقتناع کل مار ومو نه 
منا لارضاء المصريين اذا كانت موافقتنا تقذى الىرفض الشر وع 
كله فى بريطانيا العظمى فکاننا قد يلغنا والمحالة هذه سداً 
لا منفد له 

(ب)* مذ كرة ۱۸ اغسطس سنة ۱۹۲۰ 

ا بلغت المسألة هذه المرحلة اقترح المصربون توقيف البحث 
والمناقفة الى حين ريما زود بعض اعضاء الوفد القطر المصرى 
ليوضحوا للناس هناك ماهية التسوية الی‌میل اللجنةالىتحبيذها 
والمنافع العظيمة الي تنتفعها مصر منها فاذا أحسن الناس ملقاثم 
كم كانوا بو ماون کان ذلك توكيلا طم لسوغ للوفد بعد رجوع 
رسله أن شکفل بتأبيد اقتراحاتنا بلا قيد ولاشرط .فاستصوب 
.و فلول باشا هذه الفكرة ولکنه ۳ أن سافر بنفسه ورغب 


)ل( 

ثلاثة او اربعة من رفاقه فى السفر 

وكان ذا ا مر ایا ظاهرة فى لظر الاعضاء الى ر دن. 
لا به يكن رسلهم أن يحثوا على قبول بعض الشروط من غبر ان 
شقیدوا بها فلا بنفردوا بذلك عن حزم اذالم قا بل تلك الشروط 
بالرضى والاستحسان . وکان هذا الاقتراح مزاب لنامحن أ ضالان 
٠‏ المناققة الي تقع بين | ایو ناف مقر هن ار وکام ن سير وار 
الرأى العامالصری ١‏ كثرما تيسر.لنا سبره ماش وان قاری 
بينقوة المعتدلين وقوة المتطر فين من أ نصار المركة الوطنية. وعليه 
کتبت م ذکرة حاوية بمبارة ملة أ شير خصائص التسوية الي 
تحبذها اللجنة وتشير بقبوطا على الشرط المعين آنقاً. فكان وضع 
هذه المذكرة خافة المساعى الى سمیناها لافراغ نتيجةمناقشاتنا 
ف قالب معان وعلى شكل دود . وکان الغرض منها مکین‌رسل 
الوفد من استخلاص عبار ة تعرب عن الرأى العام المصرى فهذه 
المذكرة الى سميت اتفاق مافر وزغلول ليست الا كاه وظاهر 
ماپا 9 رسم للقواعد الي يمكن أن يبنى عليها اتفاق بعد 
وخا ف ما اللورد مانر الل عدلی باشا الدى كان وسیطاً ین 
الفر ین وكان له صیب عظم فی کل مفاوضائنا وطلب منه آن 
و صلها الى زغاول باشا واصحابه وكان الفهوم انم ای با 
كما شاژوا فى مناقشانمم العموه‌ية وهی مورخة فى ۱۸ السلس 


(vv) 

وهذا نصها : س 

ان الذ كرة لوطا هذا هى نتيحة الحادثات الي دارت 
بلندن فى شهری بو نيو وا شین سنة +۱۹۲ بين اللورد ملثر 
و اعضاءاللجنة الصو صية النتدبة لصر و بين زغلول باشاواعضاء 
الوفد المصرى وقد اشكرك عدلي باشا فى تلك الفاوشات ا ا 
وهی عبارة عن رسم سياسة يقصد بها سوية ت المسألةالمصرية على 
أحسن وجه لأصلحة بر بطانیا العظلمى ومصلحة مصر کلنیپما 

فأعضاء اللدنة مستعد ودلا ن يشير واعلیا حكومةالريطانية 
بقبول السياسة البينة فى هذه المذكرة اذا اقتنعوا ان زغلول 
۰ تا الوفد مستعدون ۳ للدفاع عنها والترغيس قيها 
0 نهم إستعملو نكل نفوذهم لیحصلوا على مصادقة جعية وطنية 
لم معاهدة كالمعاهدة المسنونه البینهةق‌الادتین۳- > 

وواضح انه اذاكان الفريقان لا تحداف قابا على تأبيدالخطة 
المقترحة هنا باتباعها لا بصادف شجاحاً » الامضاء « ملنر »> 

دحك 

١‏ = لکی ب یی استقلال مصر على أساس متين دام يازم 
محديد العلاقات بن بان الستلمی ومصر مدید دقیقاً وب 
ا ما تتمتع به الدول ذوات الامتیازات فى مصر من المزايا 
بو رال ا لاا وهلي اف هرر 1 صا البلاد 


(۷۸) 

۲ - ولا يمكن تحقيق هذن الفر ضين بغير مفاوضات جديدة. 
تحصل للغرض الأول تين مشلین‌معتمدین من اللكرمة ال بطانية 
ولخرين متمدو من «اللكومة السك عفار ساك تن 
للغرض الثاني بين الحسكومة البريطائية وحكومات الدول ذوات 
الامتیاز ات وجيع هذه الفاوضات ترجى الى الوصول الى اثفاقات. 
مبنية على القواعد الا تية : س ٠‏ 

حاولا - تعقد معاهدة پین مصر ویربطانیا العظیی 
لعترف ريطا نيا العظمى عوجها استقلال مص ركدولة ملكية 
دستورية ذات هیثات نيابية ومنح مصر بريطانياالعظمى المقوق. 
التى تازم لصيانه مصاطعا الخاصة و شکینها من تقدم الضمانات. 
الى عن أن تعطى للدول الاجنبية لتحقیق ی تلك الدول عن 
المقوق"الخولة ها مقتضى الامتیازات 

ثانا س تبرم بموجب هذه المعاهدة تفسهاحالفة بن و يطائيا 
العظمى ومصر تتعهد عقتضاها بريطانيا العظمى أن تعضد مصر 
فى الدفاع عن سلامة أرضها وتتعهد مصر انها فى حالةا لمرب حى 
وأو م يكن هناك مساس بسلامة أرضّها تقدمداخل حدود بلادها 
كل الساعدة التي فى وسعها الىبريطانيا العظمى ومن ضمنهااستمال 
ما ها من الواني وميادين الطیرات ووسائل الواصلات 
للاغراض ار بية 


)۰4( 
4 -- قشمل هذه المعاهدة أحكاما للاغراض الا ية : س 

(أولا) تتمتع مصر بحق القثيل فى البلاد الاجنبية وعند 
عدم وجود نمثل مصرى معتمد من حك وق انيه الل كوية 
الصریه عضاطهااى المثل الرطای وتتعهد مصر بان لا قضذ 
فى البلاد الاجنبية خطة لا تتفق مع اكذالفة | ارت مهو رات 
لبريطانيا العظمی وتتعهد كذلك بان لا مقد مع دولة آحنبیدآی 
تماق ضار بالمصال البريطانية 

( ال ) تمنح مصر بريطانيا العظمى حق ابقاء قوة عسكرية 
فى الارض المصرية لخخاية مواصلانبا الامبراطورية وثعين المعاهدة 
ان الذى آهسکر فيه هذه القوة و سوى ما ستتيعه من المسائل 
انى حتاج الل التسویة ولا متبر وجود هذه القوة بأى وجه‌من 
الوجوه احتلالا عسکر تا للبلاد کا أنه لا يعس حقو ق حكومةمصر 

( ثالث ) تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومة الم بطانیة‌مستشاوا 
يعهد اليه فى الوقت عينه بالاختصاصات الى لصندوقالدين الا 
ویکوت نحت تصرف الحكومة المصرية لاستشارنه فى جیع 
المسامل الاخرى الى قد ترغب ف استشاره فا 

(رايعاً) من 5 بالاتفاق مع المكومة البريطانية موظفا 
فى وزارة احقانية یتمتع بق الدخول على الوزير ومجب احاطته 
e‏ على الدوام بجمیم المسائل المتعلقة بادارة القضاء فياله مساس 


م 

بالاجا نب ويكون ا حت ل 
فى أى أص مر تبط حفظ الامن العام 

۱ ( خامسا ) نظرة لا فى النية من نقل اطقوق التى تستعملها 
إلى الا وان توبات الاجنبية المختافة عوجب نظام N‏ 
الى اك مة البريطانية تعترف مصر يق بريطانيا العظمى 
التداخل بواسطة مثلها فى مصر شنم أن يطبق على 8 
أى قانون مصرى E‏ الا 0 الاجنبية و تنعهد 
بر طا نيا العظمى من جا نها أن لانستعمل هذا الق الاحيث يكون 
. مفعول القانون جار على الاجانب 

صيغة ا لمذهالمادة 

نظرآ لاف النية من نقل الحقوق التى تستعملپاللا نا کومات 
الاجنبيةالمختلفة عوجب نظام‌الامتیازات الى الحكومة البريطانية 
تعترف مصر بحق بربطانیا العظمی فى التداخل واسطة ممثليها فى 
مصر هن ان نفد على الاجا اب أى قانون مصری ستدع یی الان 
موافقة الدول الاجنبية وانتعهد بر بطانیا العظمى من جانها بن 
لاتستعمل هذا الق الا فى حالة القوانن الى تتضمن تيا جار 
على الاجانب فى مادة فرض الضرائي أ رونت مبادئ التشريع 
الشركة بان جميسع الدول ذوات الامتيازات 

( سادسا ) نظرآ للعلاقات الاصة اللى تنش عن العالفة بن 


(۸۱) 

بريطانيا العظمى ومصر ينح الممثل البريطاى مركرة استثنائياً فى 
مصر وحخول حق التقدم على جميع الممثلين الا خرن 

( سابع ) الضباط والموظفون الادارون من بريطانيين 
وغيرم من الاجا نب الذين دخلوا خدمة المسكومة المصرية ,قبل 
العمل بالعاهدة وز انتهاء خدمتهم بناء على دغبهم او رغمة 
المكومة الصرية فى ای وقت خلال سنتين بعد العمل بالمعاهدة 
و حدد المعاهدة الماش او التعويض الذى عنح لاموظفين الذين 
رن اللدمة عوجب هذا النصزيادةع ماهو خو ل طم عقتضى 
القانون الحالي 

وفى حالة عدم استعال الق الضول بپذاالاتفاق تبش احکام 
التو ظف اسالية بغیر مساس 

ه تمرض هذه المعاهدة على جعية تنظم ولکن لایعمل بالا 
بعد اتماذ الاتفاقات مع الدول الاجنبیقعل ابطال عا كما القنلصية 
واتفاذ الاوامى العالية المعدلة لنظام الحا ك الختلطة ٠‏ 

5 العهد الى جعية التنظم وضع قا نون نظامي جد ید سير حكومة 
مصر ف المستقبل عقتضى احكامه وبتضمن هذا النظام احکاما 
تقضی بعل الوزراءمستولین امام الطهيئة التشريعية و تقضی ايضاً 
باطلاق اطربة الدينية میم الاشخاص وبالجاية الواجبة لقوق 
الاحاب 

5 


)۸۲( 

۷ حصل التعد يلات اللازم‌ادخااعل نظام‌الامتیازات‌باتعاقات. 
تعقد بين ریطانیا المظمی والدول الختلفة ذوات الامتیازات 
و تقضی هذه الاتفاقات بابطال ١‏ ماک القتصلية الاجنيية ل نی 
یتیسر تمدیل نظام الاک الختاطة وتوسیم اختصاصها وسریان 
الت شر بح الذى سنه اطيئكة التشرلعية اكد ال يام 

شرض الضر اب ( یم الاحانب ف مصر 

۸ تنص هذه الاتقاقات علي ان تنتقل الى الكو مةالبررطانية 
اطقوق الث كانت تستغملپا الحكومات الاحنبية الختافة عقتضی 
نظام الامتيازات 

وتشمل اا احكاماً تقضى عا 30 : سس 

( اولا ) لاسوغ الال على ابیز المائو على رعايا ای دولة 
وافقت على ابطال عا كر | القنصاية ویتمتم هؤلاء الرعايا فى مصر 
0 المعاملة الى ی بتمتع مها الرعایاالبر بطانیون 

انيا 1( بوسش قانون الخنسية الصرية على قاعدة الب 

0 الاولاد الذن ولدون ق مصر لاجني نسي ا 
ولاحق اغتيارهم رعايا مصریین 

( الا ) تخول مصر موی قنصليات الدول الاجنبية نفس 
النظام الذى بتمتم به القناصل الاجانب فى امجاترا 

(رابعا ) المعاهدات والاتفاقات اطالية الى اش كت مصر 


(ar) 

فى التعاقدعلها فى مسائل التحارة والملاحة ومنها اتفاقات البريد 
7 
جراء ابطال الحا ك القنصلية فتعمل مصرالمماهدا تالنافذة المفعول 
بين رإطانيا العظمى والدول الاجنبية صاحبةالشأذمثل معاهدات 
تسلم الجرمین وتسام البحارة الفارين وكذلك الماهدات التي 
ها صبغة سياسية سو اء کا نت معقودة بين اطراف عدة او بين 
طر فين مثال ذللك اتفاقات کم والاتفاقات الختلفة المتعلقة سیر 
ارت ود که را فد ها ت عا مره کن فافسا 
( خاساً) تضمن حرية ابقاء الدارس وتملم لفة الدولة 
الاجنبية صاحبة الشأن على شرط ان خضع هذه الدارس من 
یم الو جو د للقوانين السار یه وجه عامعبى المدار س‌الاور و بيةعصر 
( سادسا ) لضمن انض حرية ابقاء او انشاء معاهد دينية 
وخيرية کالستشفیات ال وتنص العاهدات ايضأ على التغییرات 
اللازمة فى صندوق الدن وعلى الماد العنصر الدولي عن جلس 

الصحة فى الاسكندرية 
٩‏ التشريم الذى تستارمه الاتعاقات السالفة الذكر بين 
بريطانيا العظمى والدول الاجنبية يعمل به عفتضی ءر اسيم لصدر ها 
اک مة المصرية وق الوقت عينه لصدر مرسوم بقضی باعتبار 


جيع الاجرا آت التشريعية والادارية والقضائية الى الخدت 


(4) 
عقتفى الاحكام العر فية صحيحة 
٠‏ تقشى المراسيم العاليةالمعدلة لنظام الماك افختلطة و يل 
هذه الاک كل الاختصاص الذىكان عنولا الى الا ان لامحاكم 
القنصلية الاجنبية ويترك اختصاص الاك الاهلية غير ممسوس 
۱ لمعد العمل بالمعاهدة المشار الاق البندالشالث تبلغ بريطانيا 
العظمى نصا الي الدول الا ورو بية الاجنبية وتعضد الطلب الذی 
دنه مدر نکر لصف فى جمية الاسم 
ج - سياسة المذكرة 
(اولا) تمثيل مصر ف البلدان الاجنبية 
ان سياسة المذكرة التى مس ذكرها مطابقة ببجملتها لانتاتح التى 
توصلنا الها قبل سفرنا من مصر بناء على الاسباب التي ابناهاا نا 
ولکن نتيحة المناقغات الى دارت بیننا و بين زغلول باشا ورفاقه 
صير تنأمستعدن للذ هاب الى العد منها وام تة انا حججهم على 
تعديل رأ ينا فما ظاهرة ق المذكرة ظهوراً عظها وهی حق مصر 
فى تعيين ممثلمها ف البلدان الاجنبية فقد كنا ولانزال ری من 
المبادى” الاساسيةان تکون علاقات مصر الخارجية نحت ادارة 
بريطانيا العظمى بوجه العموم * و جيم عقلاءالمصر بين يد ركو ن عم 
قيمة الضمان الذى بنالونه من حالفة بريطانيا العظلمى طم مها كانت 
میوطم شديدة الي ال رکه الوطنية » وواضح أنه لاعکن ان بنتظر 


)۸۰( 


من ريطا نيا العظمی‌ان حمل علىعاتقها مس ولية الدفاع عن سلامة 
مصر واستقلاطا من جميع الاخطاراذا ترکت مصر وشأنها فىاتباع 
السياسة الخاصة ما ول وکا نت‌ضارة بالسیاسفالبر يطانيةاوغيرمطابقة 
ما وهذه اولية لم بنازءنا فما احد من الصر ین ی نکنانناقشهم 
بل کاهم کانوا مستعدين امهم عند عقد معاهدة الخالفة إعطون کل 
الضمانات اللازمة لنع مصر م نكل تمل يمكن أن تسمله اذا كان 
و بر رطا تيا العظمی فى ار تباك و شع بيننا وی خلاف ف 
الرأى فى هذه النقطة عند المناقشة ويظهر لنا ان عبارات الذ کرة 
المتعلقة مها تدل دلالةكافية على ان الاتفاق علما كان تاماً بينناوانها 
قلنا انها تدل علبها دلالةكافية لانه لامجب ان يبرح من البال سواء 
کان فی هذه النقطة اراق غیر‌ها اننا لا کنا نضع ال کرة لم نكن 
حور معاهدة پل كنا نعرب بعبارات معتادة عن‌الا ر اءوالافکار 
ای تذ کر بالتفصیل و عزید الض عل والتدقیق ف المعاهدةالى شاوض 
فيها و تعقد بعد ذلك ۱ ۱ 
فالمسألة الحقيقية ال يكانت موضوع الاخذ والعطاء لم تكن 
« هل جب ان تكون مصر حرة فى اختيار سياسة اجنبيةمستقلة 
عن ريطا نبا المظمى » اذ لاخلاف فى ان موافقتنا على هذهالمألة. 
ضرب من احال انما كانت هل یتضمن هذا المداً بالضرورة ان 
لبتي ادارة جميع علاقاما الخارجية فى ايدى بر بطانية 


(م) 

فهذه المسألة كنا قد اتعقنافها علىقرار نپاف قبل أن نناقش 
المصريين فها وهذا القرار هو أن تقتصر السيطرة البريطانية على 
علاقات مصر العاسة ۳ مصاخ صر التیعار ية وسواها من 
a ANA a‏ 
وهلده الصاح كثيرة وعددها آخذ فى الاز دیاد فا لساع نطاق 
التجارة والواصلات وازدیاد عدد المصريين الذين يسافرو نالا ن 
الى البلدان المارجية أو بقیبون بها وخصوصا فى غرب أورويا 
والعلاقات العديدة التى حصل طم هناك تحتاج هذه كلها المماية 
رسمية فاذا ظل سفراء بريطائيا المظمی وقناصلها برعون مصاح 
ولذيك وا ها من بادی* الا أن لین مصر لمثلين طا الخارج 

یکون عين الصواب 
ل ا ۶ 8 5 
ولكن الذى كنا نقصده فى الاصل هو أن تکون صفة 
هؤلاء الممثلين ضقة قنصلية فقط ۳ سياسية فسا دارت المناقفة 
فى لندن بیننا و بان اا عبر فا زا في هذه النقطة بعد تردد 
ونم فان المصربين أجمعوا على ان انکارالصفة‌الر سمیةعل الممثلين 
المصرين نفسك فكرة ال الفة وحمل انناء وطمهم عل ر شض 
التسوية ال كنا نکر فها وعدم قبوطا. ورأينا ن انهم 
مصیبون فما يقولون لاننا أدركنا وحن فى مصر أن المصريين 


(av) 
جيم والسلطان ووزراۋە فى جام رومون أن ” غثل بلادهم‎ 
س اسیا ف امارج مها اختفت آراوم فى السائل الاخرى‎ 
.وكانوا ممتعضين من الغائنا منصب وزر الخارجية اأصرى‎ 
عند اعلاننا الخجابة وتسليمنا زمام وزارة انار جیةلعدم‌الاستغناء‎ 
عنها الى المعتمد الساى اليريطاتى وكذ نك کانوا كلهم رجون انه‎ 
متى آن الاوان لتسوية العلاقات بين بر بطانیا العظمی ومص رتسوية‎ 
داعة إعين وز بر مصرى فى وزارة اظارجية المصرية وتلق ممثاو‎ 
مضرق البلذان اشارحنة اعتيادهم من حا م مصر راسا اتون‎ 
على هذا البداً ایض بعد زوال السيادة العثمانية ان الذين ترسلهم‎ 
مصر الى البلدان الاجئبية لعتلوها فيها تكو ن الصفةالسراسية‎ 
التى تکون لمثل الدول الاجنبية فی مصر‎ 
غلذ لاک م مخامر نا ربق أن اعضاء لسع‎ 
عن رأى أبناء بلادهم كلهم فى هذه الممسألة وکانوا شولون لنا‎ 
قولا صريا بات اننا اذا لم توافقهم على كوه امه فلا امن‎ 
بتسوية العلاقات بطریق الاثفاق بين برلطانيا العظمى ومصر ف‎ 
المستقبل وأما اذا اعترفنا مها لمصر أو أرضينا المصريينارضاءتاماً‎ 
عرامائنا عز زة نفسهم فيسبل ذلك وك سائر شر وطنا وسألوا‎ 
لین آتم خائفون فقد اعترقم أن لصر مصا و كثيرة خاصة‎ 
ما فى البلدان الاجنبية حسن المصردون رعا ا سنه‎ 


)۸۸( 
غيرهم ولا مزية لبريطانيا العظمى من الضن بالصفة السياسية على 
الذين يعينون للاعتناء بتلك الصا لالم لايستطيعو نأ ذ يعماوا 
عملا يضر بالمصالح البريطانية أو يناقض السياسةالبر إطا نية مال ر قوا 
العاهدة التي تم الاتفاق على انكر ر ها لمنع وقوع أس کرد وزد 
على ذلك أن عدد المثلان السياسيين الذين عثلون مصرف الارج 
یکون قلیلا هذا لان مصر لا تروم أن یکون لما مثاون منهم 
الا فى بلدان قليلة ولا يسعها أن تقوم بنفقات كثيرين هنهم ایضا 
فنى سائ البلدان توكل »صر بريطانيا العظمى برعاية, مصاطها 
وكنى بذلك دليلا على متانة العلاقات وحسنها بين البلدين 
كل بسعنا اله الشعور م اجج الوجيبة ومع ذلك. 
ذا لاعس واضح وقد قلناه هم وا ان عل مسأمعهم وهو أنه 
متى وجد ممثلون سياسيون من المصريين ولوف قايل من عواصم 
اوروبا ووجد مثاون سیاسیون من الاجانب ف مصر انفسح 
بذلك المال لدسائس يمكن أن کون عواقها وخيمة لان قلة 
۱ 7 ۲ 
وجود اعمال طم ب«ملو ما ضمن الا ةالسیاسیه قد یغرم تعدی 
جدود وظائفهم حتی لایقال انهم لامجدوذ شغلا بهغاپم و لکن, 
رحال الوقد ۸ الساموا باه مخشی من حدوثأسكبذا بلكاذ رايهم 
أن الصریان بر تضون ويسرون بالمركز الدى نالتهمصر بعد المعاهدة. 
8 ا 5 5 7 
فیکونون آخر من يوافق على دسائس كن أن تقتج للاجانب ٠‏ 


(۸۹) 

سبيل الدخول فى شئرون بلادم بالقاءالشراً ولا بینم وبين بريطانياا 
العظمى وان أعظم ضان شینا شر هذه الدسائس هوان المصرين. 
وافقون من صميم أقدتم على محالفة بعترف فيا محالم القو مية 

وكرامتهم الوطنية 
هذه هی الادلة والبراهين التى جلتنا على اعادةالنظر فىمركزنا 
از ا الصفة السراسية مع عامنا عام | لعل کا قلناللو فدصر عا 
أن تساهلنا فى هذا الام قد ياتى الرعب المقلق فى دوائر الرأى 
العام البريطالى ومخشى انه يمنع الشعب اليريطاتى من قبول‌الاتفاق, 
برمته واذا بنينا حکنا على مانشاً عنه‌من الانتقاد والاقوال الدالة 
على عدم الرضىعنه فى دوا كثيرة انضح اننا أصبنا وم خطى ف 
توقعنا له المعارضة الشديدة ومع ذلك فنحن لانزال نرى أ نكافة. 
اجج الراجحة هی فى حا نيه بلا مشاحةلانهمادامالمماءوالخلاف. 
ار بين بريطانيا العظمى ومصر فتن نظ ل معرضين 
لعداوة المصريين لنا فى البلدان الاجنبية فالجعيات الي أنشئت. 
لنشر الدعوة ضد انکلترا تنشر‌ها حد واجمهاد مند اعوام ف 
سویسرا وقر سا وایطالیا والانیا ولاعلاج لُذتك‌الاباعادةعلاقات 
الوداد وحن نمد السياسة التى آوضحناها هنا كفيلة بذلك فاذا 
مت لنا هذه النتيجة في اعطاء الصفة السياسية لمثلی مصر فن 
فى الخارج نافع لنا لاالّة لانه اذا بق قوممن المصريين غیرر اضین. 


۹۰( 
بالمصالحة وبقوا مصزين على ادامة الدعوة ضدنا کا هو المنتظر 
اضطر الممثاون ارسمیون نم أن پسموانی" کح جاحمم وايقافهم 
عند حدم اذ لسع تفیل فيز الا الاعراض فى کل عمل 
a‏ وظلنة إطيك عانق معي NS‏ فصن 
ق الواجب عليه وتعرض للعزل عن مله 
ثانيَاً ‏ الدقاع عن المواصلات البريطانية 
ظهرت الاهمية النظمى التى بملقها رجال الوفد على مسالة 
« حال نهم القومية» أتم الظهور ما شرعنا نيحث فى مصاءدةبريطانيا 
العظمی 0 ية عصرمن حيث الدفاع عن مو يلد اطورية 
فكان دمم أن مصر آستعییم آن تعطی تریطانیا المنیر 
كانت = س قاعدة ف ا من غير أن a‏ ذللك لعز 
0 أى انها تعطيها د مک بشما لا سلما »أ و« e‏ 
فى سلسلة استيكامامها الامبراطوربة الي تر بط الشرق ا 
ياوا أن ار رطا نيا المظم ی تلم ز زمام الموارد المصرية كلها أيام 
ارب و خصو صا کل وسائل المواصلات واا سک ك الد يدي ةو میادن 
الطيران ال لادارة الاعمال الربية پل رحبوا بهذا الم لانه 
بثبت أن الا تماق من الجانبين معقود بين البلدين بدليل أن مصر 
تعطى شيئاً بدلا ما تأخذه فك أن بر بطانیا العظمى تتمهد ف 
«معاهدة الحالفة الي تعقد بينها وبين مصر بان تدافع عن مصر 


(4۱) 

فكذلك مصر يجب عليا عدلا وانصاقاً أن تفعل شيعًاً لمساعدة 
الأمبراطورية البريطانية اذا دخلت بريطانيا العظمى قحرب ولو 
م يكن لمصر مصاحة فيها مباشرة 

وأصعب من هذه المسألة مسألة ابقاء قوة عسكرية ريطا نية 
عصر ايام السلم وفيها ایض ل مهم المصريون بعدد تلك القوة بقدر 
مااهتموا لصفا فقاوّها فى مصر سا عندم مادامت نعتبر قو ة 
بقصد بها قضاء غرض خارجیی وهو الدفاع عن الامبراطورية 
البريطانية لا ( جيش احتلال ) ولا ( قوة طفظ النظاء ) فصر 
اذ مفاد ذلك بقاء مصر خاضعة لبريطانيا العظمی وم متحوا 
فياه مقدار تلك القوة طول مدة الناقشةلاعترافه‌بانمقدار ها 
يتوقف على الاحوال اظارجية وانه يتغير بتغير مقتضيات الدفاع 
الامبراطورى وذلك بقطع النظر عن مقدار القوة اللازمة اذا 
كانت مصر فى خطر بل کان كل ميم اانه اقرف لال 7 
لمصر وجه من الوجوه لان الحافظة على النظام الداخبلى من شون 
المصريين | نفسهم : 

ولکی ی كد واذلك أعظم تأ كيدا طوای ایکون معسكر 
تلك القوة على ضفة قنالالسويس وفضاوا ان تكون تلك الضفة 
الشرقية ولكن لم يكن ف امكاننا أن توافقهم على ذلك لان 
بو خود جنود ربطانية ى منطقة الال » احايدة مكن أن 


9 

يلت الشا کل بين ر بطانیا العظمی والدول‌الاخری التى ها مصلحة 
نی تلا اثترعة الدولية اذ حیاد القنال مضمون باتفاقات دولية 
فاحتلال حنود دولة واحدة أنطقة القنال احتلالا ای ال لعد 
خرقاً لذيك الحياد وزد على ذلك ان مصلحة بریطانیا العظمی 
المسكرية فى مصر لاتقتصر على ضمان حرية الرور ها فى قنال. 
السویس بل ان الدفاع عن مواصلاتما الامبراطورية بنطوی على 
کش من ذلك کثیرا . ان مصر تفرب کا ف من ان تصير 
« عقد ارتباط » کل تلك الواصلات برية کانت أوجوية أوبحرية , 
فلبذه الاعتبارات عدلنا عن لعيين القنطرة أو غيرها فى منطقة 
القنال لتزول الجنود فها وبمد ماتم التسلم مبدئياً دوجود قوة 
عسكرية فى مصر تركنا مسألة معسکرها حتی يقر القرار علا 
مع غیرهامن التفاصيل فالمفاوضات التی تجری لعقدالمعاهدةالمنوية 
ثالثاً ‏ الموظفون البريطانيون فق‌خدهة المكومة المصرية 

بحث الفقرة السابعة من البند الرابع من الم كرة فى مركز 

الموظفين البريطانيين فى خدمة الحكومة المصرية وهذه المسألة 
عظیمة الفان خد اين حیت اننظام ال كةو خن و اعکامبا 
ف مصر فنظام الادارة الداخلية الالی برمته بتي الموظفون 
البريطانيون معظمه بعامیم وقدرتیم وقضی کثیرون مهم زهرة 
العمر فى بر مصر فاذا امد العنصر البريطاتي عن اسکومة حال 


)4( 
خیف من تقوض ارکانپا وخراب بنیانها بل اف التسرع ف مخفيض 
عدده يخثى ان یی فی‌متانة ذلك البناء ويعطل حسن ادارةاعمال 
.المكومة كثيراً 
۵ ۰ ۴ ۵ هه 

ولک لاخوف من ان لعود المكومة إمدخر و جالموظقين 
الب طا نين منها الي سوء الادارة الذى انقذناها منه وان چیع 
الشرور والمساوى” القدعة لعود الى ما کانت عليه لان عدد 
وين الذین صاروا أكفاً عل واخلاقاً للاشتراك فى اعمال 
المكومة عل‌مبادی" لتدن ازداد ازدياداً عظماف‌عهد الاحتلال 
واعتاد الصرون جميعبم من اعلام الى ادلام ان تکون اعمال 
حکومتهم وادارتها حسنة الانتظام عادلة صادقة'فلا يصبرون 
علمها اد فاد ال شاد اليه لاخ تاه :وتكن مع هذا 
كله لايخاوا لامر من خطر على البناء الجديد ان بتداعی بنیانه اذا 
ابعد الذين بوه ولا زالون ماده دفعة واحدة عنه ش 

شن الطبيعى والمالة هد ه ان نظر لعين امم والقلق لاول 
.وهلة الى الاقتراح الذى فواه‌ان نترك الحكومة المصريةالممضة 
وشأنها مظلقة الحرية فى استبقاء من تبقیه وف اخراج من رجه 
من مخ مها من الموظفين ار رطا نیال وغيرهم من‌الاجا نب ولكنا 
اذاتديرنا هذه المسألة من الجهة التى عکن العمل بها وبحثنا فيها 

.£ ص 

مهد وء وتن خف عنا ذلك القلق كثيراً لان من يظن ان وزارة 


)55( 

انار انك اه تقدم نوما على اخر اج ج جع الوظنینالاجا نب 
من خدمتها فقد وم مهيا أطلقت لما الحرية ی ذلك وحسينا 
اصور الخالة الى ع نبيت فيها نلك الوزارة بعد ماتعدم اة أعظم 
مستشار.ها اختبارا وا أ كترم بياذ امسو ویر 
اور ما قورا شفیدا وانقلاءبم عليها بعد انهيار نظام ادا رتا 

حتى مج بانه مامن عاقل يلقي بنفسه مدا فى حر هذه الصائب 
وان ثم اف الام لا بقتصرعلی تقو رالمصريينو عدم استیحسا مهم د ل 
عليه لعا دش ات سخط الاحا نى ب وخوفهم‌فان الحاليات 
الاجنسية اا 9 5 الغنية الى شوقف عليها اكثير من لسر مصر 
ورفاهپا تقوم عليه حالا قومة واحدة لاما كلها تعدوحو دعدد 
من الم‌بطانیین ف هة الصرية عنوان سلامتها وا 
زفاعتها .ولا ف أن ای الساى او ای بلقب به 

فى المستقبل لاتکون له كلة يقوطا هذا الشأن . م اندلا کک 
له حق الا والنهی عل حل كو مةالصر ةو ۱ 
تصن وبي الا عاف هقاس مرو وحاي مضا الاجا ب فنا 
فلهذه الاعتبارات بکون لكالمته شأن عظم وم کل وز ر 
مصرى أن يكون على صفاء واتفاق معه . فالمؤثرات التي من 
۳ مها مد شع الوزراء المصربين عن الافراط والتفر لط ف استعاطم. 


حق 0 عن خدمة الو ظفین البريطانيين مؤثرات قو بةجد؟ 5 
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05 ناهيك ان سرورم العظم بعك et‏ ان ذلك الق هو م 
وان الموظفين الب يطانيين باقون معهم ليساعدوم لاليأمروثموينهومم 
يزيد رغبتهم فى الاتکال على مساعدة البريطانيين ولا ينقصها 

اذ ما من مصریی عاد قل یتسین جد أن ستغی عن مساعدة 
الاجنی مک وه تاره يا 0 سر لستطيع الاستغناء 

ن تلك الساعدة من الا ن الى زمان طويل . لکن الصرین 

7 يعتقدون - وم مصيبون ق + أف الو طنان 
البريطانيين زاد عن الحد احیاناً وخصوصاً في السنین الاخيرةوهم 
معتصمون بهذا البداً وهو انه لامجوز تعيين ريطاي او أجنى 
خر و فا فكي أن تفن "قينا وبل كي لما من قوم . 
فهم اش ل اماق ی هتفه لسن یه وطنهم 
في وظائف الکو كلهأ ۳ جاها و شعر ون أن e‏ 
الجمة كان ابطاً ما میب وودون أن يصير أسرع ولكنهم 
لاريدون التخلص من أ لك او ظفين البريطا نين الذين م مو ضوع 
احترامهم وكثير مام. وكذ لك باون أن يعنعوامن استخدامغيرهم 
من المضارعين طم فى کفاءنهم فى حكوفة 0 

( * ) بذلنا جهدا ١‏ كثيراً لنعرف القبقة عن عدد الموظفين 
الاجانب‌ق المجكو مة المصرية فاعدت لنامصاحة ا ء کذوفاً 
تبه ن كيفية توزیم جيع الوظائف فى ميزانية 191 = ۱۹۲۰ 


(4) 

وتا من کل رارق يان لتوزیع الوظائف فيا بنسبة بعضهاالى 

إلى !عض فى سی ۱۹۲۰1۹۱54۱4۱6۱۹۰ 
أن کیش ا الاحصاء فقد قسمت الوظائف الى وظائف 
ذات ماش ( داخل هيثة المال ) ووظائف بمقودل( کنترانات ) 
ووظاگف ماهیاما شر بة وأخرى ماهیانها ومية ( وهذه الثلاثة 
ظهورات ) أما القسمان الاخیران فالستخدمین ٥و۸‏ ۹ف المائةمنها 

مصرون ولذلك تکون الراحة فيها غير زائدة 
وأما الوظائف ذات العاش والوظائف ذات العقودفقد تبن 
من العام النظر فیپا أن حاطا تختلف عسا تقدم لاننا اذا ضر ينأ 
صفحاً عن مناصب الوزراء السبعة وموظى الدوان السلطای ٠‏ 
.وجلس الوزراء واطمية ال لعية ووزارة الاوقاف - وهذه 
وظائفها كلها بيد الصریین وحدم ماعدا واحدة أو اثنين منها 
فالصربون متقلدون ۸٩‏ فال من الوظائف وبقبضون ۷۱ ی 
اا من ارواتب وأما الر‌بطانیون فیتقلدون ٩‏ فی الماقة من 
الوظائف ویقبضون ١١‏ ف الماثة من اروائت . وغير الصربین 
والبريطانيين يتقلدون ه في المائة من الوظائف ويقيضون ٠١‏ ف 
المائة من الرواتب . وفى بعض الرسوم الاحصائية الى دسمت 
لبيان توزيع هذه الوظائف والرواتي على الوزارات المختلفة فسمت 
الوظائف الي ست درجات الثلاث الاولى منها مختلف رواتهامن 


(av) 
ادی. واب الى ۷۹۹ جنيه مصرى فى السنة وتسمى الوظائف‎ 
الصغيرة والثلاث الاخری تشمل الوظائف السکسيرة و رواتب‎ 
من ۸۰۰ ج .م الى ۲۹۹۹ ج ۰ م فى السنة‎ 
فالوظائف الصغيرة يشغل الصرون نحو انى ماکان رانبه‎ 
منها ختلف من ۲۶۰ ج . م الى 159 ج . ا تصبيبهم الى‎ 
0۰۰ کتر من الثلث قليلا فى الوظائف التى ختلف رواتپا من‎ + 
ج .م الى ۷۹۹ج .٠م والوظائف الكبيرة بزید التفاوت فا‎ 
وضو حافان نصیب ال مصر بين فیهالا يبلغ از لع . نعم ان نصيب ال مصر دن‎ 
بر تفع حتى بزید عن ثلث الوظائف الى رانها من ۰ ج ۰ م‎ 
ج . م ولكن ذلك راجمای‌وزارتي المقائية والداخلية‎ ٠٤۹٩ الى‎ 
حيث يعين المدبرون الصرون والقضاة الصرون اما وزارات‎ 
الماليةوالمعارف والاشغالالعموميةواازراعةوا أواصلات فوظائنها‎ 
الكبيرة ستقلدالصرون منها ۳۱مقابل 18 بتقلذهاالبريطا نيون‎ 
و۳۲ غيرهم:وراتبكل منها اک من ۸۰۰ ج . م نعم اذ هذه‎ 
الوزاراك وظاقك کیره رة دعن مارت فة لخفوصية.‎ 
ولاعکن وجود مصرین قادرين على القيام مها فالوقت الحاضر‎ 
ولکن اذاكان المصردون سیصیرون مسئوولين عن ادارة بلادم‎ 
. الداخلية.فالواج ب الخاذ تدبير احسن منالتدابير الحالية لتدر ينهم‎ 
واعدادم لتقلد امال هذه. الوظائف الكبيرة‎ 
5 


(a۸) 

آما اتلطر فهو من الهة الاخری فقد عکن أن الموظفين 
البريطانيين وغيرثم من الاجانب يتركون اللدمة جلة من تلقاء 
أنفسهم خوفا من أن يبقوا تحت رجة حكومة مصربة عضة 
فیکون ذلك مصيبة عظيمة ولكن استبعد جداً اعم خر جون. 
من ادمة على هذا النوال ولا لان مصاخ مصرية کثيرة مثل 
شیاه ألو اق وال الايد وا ار اک ومعل الا شال اة 
وشوها ستخدم عدداً كبيراً من‌الا نکل زوغیرم من‌الاو رو بيين 
فى وظائف فنية لعدم وجود مصرین مستوفين الخبرة اللازمة 
ها فمؤلاء الموظمون الاجانب لايشعرون بن تغيير حالة مصر 
السياسية أثر فى مركزم وانها الذين يخافون من هذا التغییر ثم 
أما الجداول التى بقارن فبها ببنتوزيع الوظائف ذا تالمعاش 
والوظائف ذا تالعقود ق‌سنتی ۱۹۰۵و ۱۹۱۰ ۱۹۲۰۱۹۱29 
فأرقاءها تقريبية فق ط لأف تقييدها فى السجلات غیرکامل ولکنها 
كافية لادراك كيفية التقلب بين استخدمین وجه الاجال فقد 
زادعدد العنصر الصری فى جوع الوظائف من ٤و‏ ٠٠ف‏ المثة سنة 
وه الى موهه فى المئة سنة ۱۹۲۰ ولکن عدده فى الوظائف 
الكبيرة نقص من ۷و ۲۷ فى المئة سنة ٩۰۵‏ الي ۱و۳ نی المحة 
سنة ۱۹۲۰ وزاد فصيب البريطانيين فى قسم تلك الوظائف عینها 

من "و2۲ فى المثة الى ۳وده في المثة من المجمو ع كله 


(4) 

الذين يتقلدونمناصب ادارية محضة وشم سلطة عل جاعا ت كبيرة 
من المصر نلام يسألون أتفسبم اي ری هل بیدا الوزراء 

الصر بون الان فى استعالنا لسلطتنا . وهل يمكننا آن نستمر على 
حهاد نا لدم فىسبيل مقاومة الرشوة والصنيعة (المحسوببة )وترقية 
الذین رستحقون الترق لا الذين نوحی بترقيتهم وان تجح ذلت 
پاستمر ارنا عليه . فثل هدا الحوف طبیعی وقد حمل بعضاً من 
م الموظفين على الاستعفاء ولكن موظفین آخرين بزیدون 
لقة با با عسوم وقوة رکزم. .فى الستقبل لام لا یکونون مشل 

أولغك الاوروبيين القلائل الذين كانوا فى خدمة اطکومة قبل 
الاحتلال فلاقوا المشاق والاهوال فى سبيل اصلاح اچوا 
المكومة قبل أن يتطرق الى مصر اصلاح . لاخ انهم كانوا فى 
احوال صعبة : تكدر النفوسم بعدموا تفوذاً ووجاهة ول يعاماوا 
بغير التجلة والا کرام .ما الموظفون البريطانيون الان يبقون 
في مصر الیو م فانم يكونون ف بلاداختمرت‌بالاًثیرات‌الاورو بية 
ولعودت الجر على اسالیب الک البريطاي ومتصلةعلىحدودها 
بشو اهد #كسوسة ناطقة تذ کر بالقوة البريطانية . وزد على ذلك 
أن الاعتراف‌پالاستقلال الصری يزيل مانءظماحول‌الان‌دون 
تقعهم للبلاد وذلك لاله اذا لم وقف استیاء الصریین وتضررمم 
من جلب الموظفين الاجا نب عند حدهما خیف اهما يؤديان الى 


) + +۱ ( 
قط مکل تعاوت حي تا شم 5 بان الموظفين اطع ر بان ی وس مالیس 
الا شخاص بل الدلام اذ من اا سل اثارة العداوة ال نعلر پم ححة 
کو نمم يجلبون الى معبر رغم اھا ويجعاون فيها باللا لاسو دد 
الاجني وعلامة عليه . فاسیاب هذه العداوة زول متیم لعودوا 
بمدوق الات بيك حكومة اجنبية ويزداد ا الوطنيين مق 
نوی على حسن سير ا و4 2 وتعيين الا کفاءفیپا ۱.والدلیل 
.ع دلت 1 ا لمو ظغان البر لطا تيان ف الادارة و الضاط البر يطانيين 
فى الیش غير مکروهن شخصياً بل انب | کم اروق 
و بوون ایضاً عند شمب يعترف حالا بالسکفاءة لاربابهاولاسیا 
اذا اقترنت باللطف والكياسة فاذا تأمل الانكليز الموظفون فى 
الملكومة المصرية هذه الاعتبارات وتأنوا ومامن ثي وجب 
العحلة وت أن کثیرن مهم سقون فى وظائفب» ومامن خدمة ١‏ 
خد مو ما ا هده الخدمة وهی ااشاء شر که حبية دان 
رطا نیا العظمى و مض ومساعدة المصر ين حی ا فی ظمة 
الذای 
ولسکن وان يكن خروج الموظفين البريطانيين وغيرهم من 
الاجانب جلة وبسرعة ما هس 25 بحسن مع ذلك تك بير 
ام الذبن : روم 8 سکومة المصرية أن اأستغنى عن خد مم 5 
الذين برومون ثم أ تفسهم أن خر جوا من خدمها مت ره تنفيذ 


(۱۰۱) 
النظام الجديد فهؤلاء يجب أن يعاملوا بانصاف وسخاء اذ لا شي ۶ 
یکدر صفو العلاقات بين الانكايز والصریین فى الستقبل من 
أن بخرج عدد من الموظفين السابقين وم يتظامون من الیف 
علییم فيحب فى كل معاهدة تعقد بين بزيطانيا العظمى ومصر 
أن تکون مرا کزم مضمونة وأن ينص على شروط اروج من 
المكومة بعد مشاورة رجال بنوبون عنهم . وبموجب القانون, 
اخالی بعطی الموظفون | لصریون اذا أحالنهي السكومةعد المعاش, 
تند ير و کم معاشاً طسب مناسباً لطول مدة خدمتهم 
وما من آر تیب بوضع من جديد يمس القوق الالية ولكن يازم 
نراعاة لتغییر الاعؤال أن يوضع تدبير خصوصى العاملة الذبن 
قد يقضى على مستقبلهم فى الخدمة قضاء مبرماً وكذلك الذبن. 
E RE‏ ا فى النظام الخديد يباملونمعاملة 
الذين تستغنى 'المسكومة عنم و 
الاستعفاء من الدمة قبل باوغه السن المعينة للاحالة على المعاش. 
يخسر لعض حقوقه ولكن هذه القاعدة لا تنطبق على مان 
بصدده بعد تغير شروط الخدمة تغيراً جوهزياً بل يجب أنيترك 
للموظف حق اطبار بين البقاء فى اتخدمة أو تركها فى النظامالجديد 
فاذا اختار الترك یمامل معاملة من بازم باحروج‌من الخد مةالزاما 


(NF) 
زابما - التحفظات اية الاجانب‎ 

تستقی المذكرة فى البند + والفقر تین ۳و ؛ شيئين من البداً 
العام القاضی بان تکون المكومة المصرية فى المستقبل حرة فى 
تعيين الوظائف التى توظف غير المصربين فيباوهاعلى ما الفقر تين 
الم كور تين تمبین‌مستشار مالي وموظف ف وزارةالحقانية وظيغته 
الخصوصية مراقبة تنفيذ القانون فی‌ماله‌مساس‌بالاجا نب « بالاتفاق 
مع عكري جلالة الماك » ورب قائل, بقول بعد الذي تقد مذكره 
هذا الشأن وما الذى اوسن استثناء هذن الامرين فالحواب على 
ذلك ان السوولیات الخصوصية التق تلت على عا تق بر بطا نیا العظعى 
عقتضی التسوية المطلوبة ماية حقوق الاجانب . ظالامران اللذان 
معان الدول الاحنبية الع ى يتمتع رعاياهاالا د بالامتياز ات الاجنبية 
ها اقتدار مصر على سد دو ما وذلك ee.‏ جهلة السئداتالمصرية 
ویر أيضاً نی کل رژ وس الاموال‌والفروعات لا جنبیةی البلاد 
و اح الاجا ب وأملا كم فلضمان هذین‌الامرن لا کف 
الدول بكل تأ كيدعن الالماح طالية | بقاء بعض المراقية الاجنبية 
وقد رضيت أن تتولى ريطانيا العظمى تلك المراقبة .قاذا كفت 
بريطانيا العظمى الان عنها طلبت الدول أن يبهد بها الى دولة 
آخری غیرها و ای فریق من الدول لتحل فق ذلك لها 

ومن البادی* الاساسية التى تبنی التسوية المنوية عامها از کل 


۱۰۳ 

.سمطة تلرم لضمان مصام الاجاب فى مصر وجل اشکومات 
الاجنبية على الاطمئنان والایقان بان حقوق رعایاها نحترم وهذا 
هو سیب الشرط التقدم وهو أن يبتي تعيين الموظفين الكبيرين 
الشار اليما بالاتفاق مع الحمكومة البربطانية لان الواجب على 
أحدهما عاق اقتدار مر ل سد دینها والواجب علی الااخر 
مراقبة تنفيذ القوانن التى ها مساس بالاجانب وقد وصفت 
وظيفتاهما وصفا (جالیاً فى الذ کرة وسیحدد مدی اختصاصهما 
تحديدا دقيقاً عند حر المعاهدة لاننا ا کتمیناهناا يضابالا تماق 
ا وترکنا التفصیل للمفاوضة الا تية : 

وهذا يصدق أيتاً على الفقرة الخامسة من‌البنداارابم حيث 
خول المعتمد الب یطاق فى بعض الاحوالحق منع تطبيق القوانين 
المصرية على الاجانب وقد كثرت المناقعة فى ذلك وبذل رجال 
الوفد جهدهم لکی يمنعوا هذا الق من أن دول الى حق منم 
عام فى التشريع المصرى وهذا مالم نكن تریده ولكن صعب 
علينا الاتفاق على تعيين حدود هذا الاتفاق تعييناً مدققاً ولهذا 
أثيتنا لذلك صيفتين ف المذكرة . فالسألة كثيرة التمقيد ولكنا. 
اذا جردناها من غواشها الفنية والاصطلاحية بتى هنا ما يأتي : 

وهو أن الحكومة المصرية نجد نفسها کي التفتتمكتوفة 
اليدين لا تستطیع سن قوانين تسرى على رعایا الدول ذوات 


)04 
الامتيازات في بلادها بلا مصادفةمهی وان تكن الجعيةالعمومية 
لمحا ى الختلطة تنوب عنهن أحياناً فى تلك المصادقة. وقد قدمنا 
أن السياسة البريطانية ترعی داعا الى تنقيص القیود التى تقيد.ها 
سلطة السكومة المصرية التشريعية وأن ذلك أيضاً هو جزء من 
المشتروع المنوى ف المذكرة ولكنذلك غير مکن ولا المطاوب 
ازالة القيود بالكلية . وهی ما دامت لا غنىعن وجودمن يكوذ 
له حق استعاطا . وهذا الق الذى شصد به ضمان مسا جيع 
الاجانب المشروغة منحه مصر هلى ماق الشروع الذى تتضمنه 
المذكرة لدولة واحدة هى بریطانیا العظمى 
) د) - السودان 
ان المشروع الذى تتضمنه المذكرة يثناول مصر فقط ولا 
ینطیق على السودان - البلاد التى ختل فكل الاختلاف عن 
مصر فى اوصافها وتوکیبپا وكون حالها السياسية عد ودة ددا 
جلياً فى الاتفاق الانكليزى المضرى البرم ق ۱٩‏ ینار ستة 
'حهما ( *) هت كاله فز الى لا تؤال غير معينة . فاهذه 
٠‏ (*) نان هذا الاتفاق الذى وقعه وزنر الحارجيةالمصرية. 
واللورد کرو نص على أنه « يحق > لبريطانيا العظمئ «.بحق 
الفتح » « أن تفترك فى تعمير السودان وادارته واترقيته » وقد 
آمنقط قبول هنذا بدا كله دعوی سيادة تركيا على السودان. 


)۱۰۵( 

الأساة اش سا وان عمد من مناقشاتنا كلها مع الوفد وكاث. 
ذنك مغرو داعا عند اعضاله ولك منم ۷ وسوء الفهم 
عصر فى غاية مناقشاتنا ومداها دفع اللورد ملثر الکتاب التالى 
ای عقيل باشا كن لا آرسل اليه اة وهو : 

۸ أغسطس ۱۹۲۰ 

عزيؤزى الباشا' 

خصو ص اد بت الذی جری يننا ۳ أعود فأقول 7 
آخری انه ی عا سلبا اليك الا ن‌جزء 
بقصد تطبیقه عل السودان چ هو ظاهر من المد تاوا كني 
أرى اجتناناً كنا 9 فوم ف 3 انه بحسن ع نان 
لفون راق اللحنة وهو أن موضوع السودان الذى لم نتداقش 
فيه قط نحن وزغلول باشا وأصحابه خارج بالكلية عن دائرة 


ها ای اا هن الدائرةالتى يسرى علها نظام الامتيازات 
ولذلك نس فى هذا الاتماق على أن اختضاص الحاك الختاطة. 
« لا يسرى الى ای نجهة من جهات السودان او بسترف به فها » 
ان لا بقم :قناضل الاجائت ق البلاد بلا رضي ال كومة 
البريطانية . اها السلطة العسكرية والمدنية العليا فيعهد نما الى 
شچص « اللاك العام » الذى يمين عشورة الكومة لر فا 


ا من خدیوی مصر والذی کون أنشوراته قوة القانون 


(جم) . 

الاتفاق المقصود لمصر فان البلدين ختلفان اختلافا عظما ی أحوا لما 
ونحن أرى أن البحث فی کل منهما يجب أن يكو ذعى وجه مختلف 
عن وجه البحث فى الآ خر 

ان السودان تقدم تقدماً عظما نحت ادارته اطالية ال سسة 
على مواد اتفاق ۱۸۹۰ فيجب والالة هذه أن لا بسمح لای تفر 
حصل ف حالة مصر السياسية أن بوقع الااضطراب فى لوسییع 
فطاق تقدم السودان وتر قیته‌عی نظامانتج مثل‌هذه نت ا 

عل اننا درل من الزوة الاخری ان لصر مصلحة حيويةق 
اراد الماء الذى يصل الها مارآ فى السودان وحن عازمون أن 
نقترح اف سای هه ها با أن تزیل هم مصر واكام يه كنا 
.ذلك الاراد طاجانها الحالية والمستقيلة 

الأمضاء ‏ «ماتر » 

العنوان : ( حضرة صاحب المعالى عدلى باشا يكن ) 

هل باق هاا مرح اکن الأ رابا لق رق 
آنها تقضی استحالة تسوية مسألة السودان على المبادی" التى راد 
سو دة المسألة المصرية عامها وذشير فى الوقت عینه الى الحطةالعامة . 
التى ياوح لنا انها أصلح من سواها لسد حاجات السودان المالية 
ف الم 

a INÎ‏ با ال 


)۱۰۲( 

سواها ۳۳ السودان فقسوم بين العرب والسود وی کل من 
هذين الجنسين الکبیرین أجناس وقبائل يختلف بعضها عن بمض 
اختلافاً عظما ويضاد بعضها بعضا كثير؟ . أما عرب السودان 
فيتكلمون باللغة التي يتكلم مااع مصر ولجمع بيهم جامعة 
ادن والاسلام آخذ فى الا نتشار فى السودان حتى بين الاجناس 
غير العر بية من أعله وهذه المؤثرات تلطف ما بين أهالى البلدین 
من التضاد والتنازع ولكنها تقوى عليه بعد ما زادت تذكار 

سوء الح المصرى الماضى قوة وشدة 
رویط میاه نی مات الوا وقد فا 
مختلفة من اثرمان الاضی فكانتدائماً روا بطواهية فا نالفانمين 
الف حع | | شان من السودان بل السودا ن كله ولكن 
مصر لم مخضع السوذان قط اخضاعاً حقيقياً ولا أدغمته فا 
-وجعلته عضا منها يمعنى من المانی وكان فتحها له فى القرن‌الاضی 
کے كين ة على البلدينمعاً واننهنى أمره بفتنة المهدى التي قلبت 
الاه اضر ند اس على عقب فى أوائل العقد الثانی من ذلك 
القرن وم ببق للسلطة المصرية أثر فى السودان مدةا کذرمن‌عشر 
سنوات الا ف قاطعة صغيرة حول سواکن فاضطرت بريطانيا 
العظمى من جراء ذلك الفشل أن تجرد عدة لات اتفقت علها 
| أموالا طائلة لنجدة اطامیات الصرية والدفاع عن مصر ال ىكانت 


)۱۰۸( 

عرضة لديل عصابات الپدی النارنة واسات الایدی اا 
زمام حكومة السو دان‌فعلام:ذفتحت القوات‌البر لطا نية والمصرية 
السلاد بقيادة قواد ريطانيين ق سني ١495‏ - ۱۸۹۸ وبات 
السودان نحت الجاية البريطانية المصرية فى سنة ۸۵۹ لان الاک 
العام وان كان پمینه سلطان ( وسابقاً خدوی ) مصر فالحكومة 
البريطانية هى التى ترشحه وكل مدبری المديريات وكبار الموظفين 
م من البريطانيين فتقدم السودان تقدماً یا ماديا وأد با نحت 
رعاية الحسكومة المنظمة هذا النظام لاننا اذا حسبنا حساب کل 
ما تقتضیه بساطة هذه القضية وهی اد خال المسادي” الاولية 
طکومة منظمة متمدنة الى بلاد أهلها لا بزالون فى أول عهد 
السذاجة حکنا أن النجاح العظم الذى تجحته بلاد السودان فى 
المدة الطويلةالتى كان فما السر رجناد و بت حا کا عاماً علمها يعد 
اد صفحة فى تاريخ الک الوطاق عن الشسموب التأخرة . 
أما المسكومة الماليةفقبولة ومحبوبة عند أهل السودان والسلام 

والتقدم ميان على تلك البلاد الا فما ندر 
غير أنه وان تکن مصر والسودان بلدين متازن أحدها 
عن الا خر وارتقاؤجما يكون على ماجن ختلفین فلمصر مع 
ذلك مصلحةعظيمة جدا فىالسودان وهی اذالنیل الذي توقف 
عليه وجود مصر وكيانها يجرى مسافة مثات من الاميال ق‌بلاد 


(۱۰۹) 

السودان فن آم الا مور صر ممم أى حويل لاء الثعل عکن أن 
بقلل مساحةأراضما الزراعيةالخاليةأو أذعنعبامناصلاحأراضها 
الى تبلغ مساحتها حوالى مليولي فدان وتصير قابلة للزراعة اذا 
خرن ماء النيل وزاد مابرد منه للرى عما هو عليه الان . وقد 
کات كيو لياه الى BSR E‏ نامو الیل كليل نمی 
الآن ولك نكلا زاد عدد سكان السودان احتاجت بلادهم الى 
ماه که ثر لاجل تقدمهم وقد يفضى ذلك ال ىالتضارب بين مصاطهم 
ومصاح آهل مصر ولکن الامل وطيد أنه أذ حفظت مياه النيل 
حيداً ووزعت گذلای كفت ری کل الاطیان التى يمكن ان حتاج 
الى اری سواء کانت فه‌مصر أو فى السودان . ولکن التحک 
عياه اليل وضطها للرق مسألة باعظم مكاث من الاضية موالقضا 
التى ننطوى نحت ذلك فنية كانت أو غير قنية صعبةومعقدةجدا 
بحیت بقتضى فى رأينا لمیین نة دامة من خبيرين من الطقة 
الاولى واأیضامن رجال پنو ونع نكل البلدان التى ها علاقة مبذا 
الاس وهی مصر والسودان وا وتا لحل كل المسائل الى ها 
متاس بالتح اء اليل وضبطه ولتضمن توزیم الماء بالقسط 

ولتحاور مسر والسوداث ولافترا کيا ف اللصلحة ف‌النیل 
يحسن أن تسکون بینپما رابطة سياسية على الدوام ولكن هذه 
الرانطة لايمكن أن تبکون صورتها خضوع السودان لصر فبلاد . 


)0 
السودان قابلة لتقدم والار تقاعحسبهمقتضیآوصافها و احتیاجانها 
مستقلة بنفسبا . حق لما أن کو ن كذلك ۳1 و ١‏ من الوقت 
بعد لتعیین الخالة السياسية الى تکون علا ف آخر الاس 
و كفا لقضاء اغر اضما فى الو قت الحاضر الخالةالتىعينت طا باتفاق 
سنة ۱۸۹۹ بين رلطانيا يا العظمى ومصر حيرث عي على الصلة. 
السياسية اللازمة بين مصر والسودان من دون ۳ السودان, 

عن الترق والتقدم مستقلا عن مصر 
و ان بان کون اداد که مك ره 
واحدة علیا ولكن لا لستحسن ان حصر اطع كله ف‌حکومة 
عركرية بل الواجب القاء مقالید ادارنه بقدر الامکان الي حكام 
من الوطنیین حیغا وجدوا نحت الراقبة البريطانية نظراً لالساع 
ارجائه واختلاف طباع اهله واخلاتهم فالحكومة البيرؤقراطية: 
المركر بة لاتلام السودان على تا واعا تلاعة اللامر كرية 
واستخدام العناصر الوطنية حيث ستطاع لقضاء الاعمال الادارية 
البسيطة التي محتاج البلاد فى اللالة التى هی علمها من التقدم لان 
ذلك بقلل تفقاتهاو یزیدنیکفاءةر جاطاوحسن ادار تاوا موظفون 
الان 4 ن اهل البلاد لا زالون قلال العدد ق جذب الذن ۋف 
مهم من مصر وهؤلاء لاحبون الخدمة ف السودان‌ولکن هذه 
الصعوبة ستزلل كلا تقدم التعليم ف. السودان وزاد عدد الذن 


)۱۱۱( 

و کف ی القن ا ام وراه 
فى الوقت عینه الانتباه الكلبى الى أعر التعام حتى لاير تكب فيه 
اططاًالذی ارتكب فى مصر بادخال نظام الما لا يؤهل التلامذة 
لعمل یذ کر سوى الاعمال الكتابية والوظائف الادارية الصغيرة 
وتخريح حمبور كبير يوق الاجة من الذبن تطمح أبصارم الى 
الاستخدام فى الحكومة . فايس في السودان محال یش من 
صغار الستشدمین ولذنك جب آن بوجه التعلم محيث ر فى 
السودانيين القابلية والميل الى الاعمال الاخرىكازراعةوالصناعة 
والتحارة واطندسة اذ حاجة تلك البلاد الآ نهى الى الترقالمادى 

وق وسعبا الاستغناء عن نظام ادارى على غاية من الاتقان 
ان القواعد العسكرية التى لازال تستخدم فى السودانكبيرة 
سيدأ . نعم أن وجود ی کار فى تلك البلادکان لازماً لا عام 
فتدها ولاستتباب السكون فما ولكنا ری ان الزمان قد حان 
لاعادة النظر فى مسالة القواتالعسكر بة فى الملادو تنظيمباو تخفيف 
ألعبء المالى الواقع على عاتق مصر من ابقائها هناك .ثم انوظيفة 
الجا ك المام على السودان والقائد العام للجيش الصری لاتزالان 
جنمعتین فى شخص واحد وکانت الاسيابالتى تقتضى ذلك وجببة 
ف الاضی ولكن لاعکن الدفاع/ عنه اذا آرید أن یکون کذلك 
دام ولذلك جب تعیین حا کم عام ماي عند سنوح أول فرصة 
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و بقال بالاجال ان الفرض الذى ترعي اليه السياسة البر بطانية 
يجب أن یکون اخلاء جا نب مصر من کل مسو ليةماليةللسودان 
و العلاقات بين البلدین فی الستقیل على قاعدة تضمن ار تقاء 
الب دان ار تقاء مستقلا و مصاح مصر اليو ية فی‌ماء‌النیل. فاسصی 
حق لاینازع فيه فى الحصول على ايراد كاف مضمون من الماءارى 
أراضما الزراعية الخالية وعلى نصيب عادل م نكل زيادة فى اراد 
الماء ۳ للبراعة اند سية أن تاق مها فاذا صرحت ربطانیا 
العظمى رسميا باعترافها بهذا الق وانها عاقدة إلنية على احافظة 
عليه ىكل حال من الاحوال سكنت بذلكروع المصر دنو خففت 
عنم القاق الستحوذ علیهم من :هذا لفل وراها ان هخا 

التصر یم بنى بالفرض القصود اذا ثم فى الوقت اللخاضر 

ه - زيارة اعضاء من الوفد لصر 

و بعد اهاء الناقشات الع اسفرت عنم کرة ۸أْغسطس. 
سافر زغلول باشا وسائر رجال الوفد وعدلى باشا ایض می‌لندن 
الى باريس . ثم سافر فى الخال اربعة من أعضاء الوفد ( وم مد 
باشا مود واحمد لطنى بك السيد وعبدالاطیف بك المكباتي وعل 
بك ماهر ) الى مصر طبق؟ لاتم الاتفاق عليه لكي حصاوا من 
مواطنيهم على تأييد المشروع المبين فى المذكرة . وكانت. خلاصة 
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المذكرة قدوصات الى الجر ائد مع هموات قليلة فى تهصیلباقو بات 
فى مصر بعبارات الرضى والاستحسان 

وحوالي ذلك این نشرفى مصرمنشور طويلمن زغلول باشا 
نوه فيه بصمة الوفد النيابية الى عثل فها الآن وعا لقيه من 
تأبيدها وأشار الى المساعى التى بذضا الوفدلمرض القضيةالمصرية 
على مق گر الصاح وعل الما كله مدع امهم کا شيعا 
كثيرا من الیل والعطف فى البلاد الاجنبية . ثم استطرد الي 
کر ثعيين اللجنة الخصوصية ومقاطعة أعضائها سبب الاصرار 
على بقاء الجاية وما جرى بعد ذلك حتى أفضى الام الى زيارة 
الوفد المصرى للندن والمناقشات التى جرت فا وأعلن فى الحتام 
أن الاقتراحات التى نشأت عن تلك الناقشات ستعرض علىالامة ' 
ممثلون للمفاوضة فى عقد معاهدة على القاعدة المقترحة 

واو هذا المنشور من الجزم بظهر اله أضعف الجاسة الق 
استقبات بها إنة الوفد المركزية فى القاهرة اعلان التسوية فى 
بادى؟ الاي ولکن لما وصل الرسل الاربعة الى الاسکندرية فى 
۷ سبتمير قو باوا عظاهر الا باج والترحیب وأنعش وصوطم . 
التفاول فى النفوس وأ رسات لْنة الوفد المركزية رسالة برقية 
الى زغاول باشا أعربث فا عن د ثقة البلاد كلها » پالوفد وعن 

۸ 
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الْجاسق الغالبة على الجهور وظهر فى ذلك الوقت دلائل الفتور 
فى الحذب والدفع اللذين اعتورا علاقات البريطانيين والمصريين 
مدة من الرمان ولاحت تناشیر الصالة فى كل مكان 

صحیح ان.الزب الوطني وآخرين من المتطرفين حاوا على 
التسوية النوية حملة متكرة فى أول الاس وقال الناقدون ان. 
الاستقلال المنوى لصر لیس استقلالاحقیقیاً واحتجوا خصوصاً 
لمدم ادخال السودان فالمشروع وقام ق فد ار ار 
ف آمراء البيت الحددوى الذين وقموا النشور الذکور فا ننهزوا 
الفرصة وتقرواق اغراد ف سكير سنة +159 اصرعا 
بأن آراءم لم تتغير وام لاي يدون اتفاقاً يضيق لطاق استقلال 
مصر ولکن هذه المظاهرة لم تؤئر فى الور تأثيراً يذكر ولا 
رأف أولئك الاعراء أن نلك الاقتراحات وقعت وقعاً حسنآعند 
الناس عموم) داركوا الام بان نشروا کلاماً يعفو أثر ماكانوا 
قد نشروه قبلا ۱ 

و بتصل رسل الوفد الاربعة بالعالم السياسى فىمصر مطلقاً 
ومع ذلك بذلت العناية التامة حتی يكونوا فى عملهم کامیی اطرية: 
مطلتي الحركة . آما الحطة الى جرواعلها فكانت آنبسم یدعون 
الم جاعات صغيرة من وجهاء المصريين الممثلين لقو م لک 
مجتمعو| معا ويتناقشوا ف التسوية القترحة فاذا عادت هده 
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الاعات من عندهم أبلغت الاس الى جاعات آخری فى الاقاليم 
فترد على الرسل الار بعة قرارات الوافقة والا نضمام الي القا بلن 
بحيث لم عض اسبوعان على وصول أولئك ارسل حى انضحأن 
أكثرية جسيمة من العناصر الممثلة للبلاد توافق على قاعدة 
الماوضات الى عرضوها علما ۰ ولكن أم الشهادات الناطقة 
هذا الاستحسان العام شهادة الباقين من أعضاء المعية التشربعية 
۴1 اچماع عقد ود رخ الوفد فى ١‏ سدتمر وکان عددثم 
الاقتراحات وامتنم انان من اعطاء ر با وعارض اثنان فقط 
فيه . وم پستطع عضوان آخران الحضور بنفسها الى الاجماع 
کتبا یمربان عن رأسما بالموافقة على الشروع وعليه أيد 
الشروع سبعة وأربعون عضوا من الواحد واجسين عضوا 

الباقين أحياء من أعضاء الجعية التشر لعية 
و دا كان هذا الا شتسان العام لسعدل طاب تفسير بمضص 
النقط الخصوصية ف المشروع مع رای CE‏ 
لندن يحصل على التأ کیدات القطعية بشأنهذه النقط وآم‌هده 
النقط رقية الناس اجاعاً فى المصول على دليل قاطع على إلغاء 


الخخابة عند عقد معاهدة المحالفة 
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و - المقابلات الاخيرة مع الوفد الصری فى لندن 
وقاة اليل الار يسان ی إلى اوسن ف مات کر 
وانضموا الى زغلول باشا وسائ زملائهم الذين بقوا في أوريا 
وف آخر الشبر المذكور عاد الوفدکله بصحبه عدلي باشا الىلندن 
واجتمع تین مع اللجنة قص فبهما ا فا ود 
وخيروه فى مصر . وجرى البحث ف الخالة التى مجمت غن ذلك 
وقد ظهر م نأ قوال الرسل التي حاءت متريدة للاخبار الى شرا 
الجر امد أنالرأى الصری قابل شروط التسويةالمنوية بالاستحسان 
.وأن المساعى الكبيرة الى بذلت فى أول الامر لاثارة المعارضة 
اثپت بالفشل التام . ولکن ارسلل يغفاوا أنيرسخواف أذهاننا 
حینگذ أن الموافقة العامة على التسوية كانت مصحوبة 9 
التحفظات من جانب المصريين الذي ن كلوح وام ا 
ېدوا لک حصاوا على تمد بل التسوية ف نشط . وکان آم 
ما رغبون فيه من هذا القبيل تضييق اختصاصات المستشارا الى 
والموظف البريطاتي فى وزارة القانية واهمال الشر طالذى تضمنه 
البند اللامس من المذكرة وهو أن تنفيذ المعاهدة المنوية بين 
بريطانيا العظمى ومصر يتوقف على عقد اتتماقات مع الدول لاجراء 
التعديل اللازم فى نظام الامتيازات وأم من ذلك الغاء الخاية 
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رسمياً وآوردوا نقطا أخرى أقل أهمية من ذلك فانضح لنا أنه 
إذا اعدا النظر فى هذهالامو ركلها اضطررنا الى فتح باب المناقشة 
من جديد بعد ما اشتغلنا بها معظم الصيف واتفقت آراء أعضاء 
لنجنة كلهم على أن المير على هذا وال مرجم ع العيث ول 
سما بعد ما ایشا لا عضاء الوفد أن كل اتفاق یم يننا و بد 
لا یکن أذ یکرت تبائيآ ع کل عال .وا نکل ما سنا ھل 
هو أن مهد الطريق لامفاوضات الرسمية التى تدور فما بعد اذا 
لقيت فكرة عشد العاهدة على المبادى” التى تناقشنا فها قبولا 
عند الرأى البريطاتي والمصرى . أما النقط الى قدمت للان 
فيمكن عرضها كلها على بساط البحث ف المفاوضات الرسمية هی 
وغيرها من النقط التي لا بد من ان تعرض للبحث من الطرفين 
ا ان مم الاق ما بش عليه القرار ا من وه 
التفاصيل خر حتا البدء 0 
ف جاح ا 

۹ اللورد ملثر ری اللحنة فى بیان تلاه فى‎ E 
: نوفير وهو کا بني‎ ٩ الغا نية لق ر الوفد فى‎ 

و ینا آنه حسن 2 تعقد هذه الجلسة قبل سفر Ns‏ 
المصريين لاء 0 وترك مجال للتعاون على العمل هم و بان 
اللجنه فى المستقبل 
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ولظهر من الاخبار الى عاد 5 الما السادة الذين ر جعو ا من 
e‏ أنها 0 ۳ 2 
على اقاعدة ۳ ۳ 1 ا 0 الوا آت ف 
eT TT‏ شرط واف ف 
غنی عن الا سپاب ف التكلام على هذه النقط الیوم لان ایا 
اللحنة جمعون ريا على أن لا فائدةمن الناقشةفی التفاصيل الان 
والمذكرة ل تدع أنها تتضمن غير تبيان البادی" العامة التى 
يكن أن يبنى الاتفاق عليها . وعلى كل حال لا يكون الاتفاقاذا 
قر القر أر عليه اله تة مقاوضات رسمية دار شان معثمدان 
من اسکوبه الر طاتتواشکونة المطر هک كنا تتوقع ذلك 
داعا . وق تلك ۳۹ اوضات ۶ ککن عر ض النقط الد لد دة الق 


قدمتموها عل ار ؤيارة لعضح لصر وغيرها من النقط التى 
كن ان هیا هذا ال نی أو ذاه روسن الو راک واه 
أيضاً أن تمنع الاقتراحات التي ليس فا مناقضة واضحة وهر 
الاتفاق المبين فى المذ کرقالتی تحتاج في حالتها الحاضرة الي توضيح 

اثقان قبلا حول الى ساهدة رسمية :ومو را ينا آ نا اذا رضنا 
هذه المناقشات من الآ نلا نكون قدسپاناحصولالتوية ولذيك 
يكون الاجدر بنا أن تب الان ابداء أى رأى فى التقط 
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الجديدة التي عرضتموها أخيراً مع أتنا تعتقد أنه عکی الوصول 
ال حل عرض بل لا بد مرت الوصول اليه حیعا تدور 
الماوضات القائو نة 1 
والامی الذى .بمنا الان بعد ان بلغنا ما بلغناه هو الا ید 
فى الرأى العام هنا وف مصر حتی ستحسن التسوية على البادی؟ 
ألتى استحسناها تحن وا م . وأعظم من ذلك كله أن نفرس 
و تقوى بكل وسيلة بمكنة أواصر الصداقة والثقة المتبادلة الى 
ساعدت عاد اتنا هناعل ايجادها والتى يجب تعميمها بينالفريقين 
اذا شئنا أن تفضی مساعينا الى الغاية المطاوبة فان ذلك كلهم جد 
.من المناقشة فى التفاصيل . أما فما يختص بپنه البلاد فائنا تأمل 
.أن تقرير اللجنة الذى تن عرتمون بامجازه بأسرعما يككن بودي 
«الى هذه الغاية . وعما يمائل ذلك ف الاهمية أن تنتج مساعيكم ف 
مصر نتيجة مثل هذه وحن أعترف لم ا بن عظم مأفعلتموه 
من عدا القبیل حتی الآ ن ولکن من البین آه لا زال ها 
معارضة يجب التغلب علبپا وأن في مصر آناسا كثيرين م يتشربوا 
ودح الاتفاق بل لا بزالون معادین خسن التفاهم بين بر بطانیا 
العظمى ومصر لسيب من الاسباب فهم برتابون فى نیات هذه 
“البلاد أو يدعون ذلك غير مدرکن مقداز السخاء الذى تقابل 
به بريطانيا العظمى ماق الشعب المصرى وأ نک بهديدم سوءالظن 


)۱۲۰( 

وسوء التفاهم و غرسک حسن الظن فى النفوس بدطما تعامو نمال" 
پستطاع عمله بطريقة أخرى الو‌صول الى التسوية التي ترغب فيها 
كلنا أشد الرغية » 

فرد زغلول باشا على هذا البيان مخطبة خلاصتها أنه شديد 
ارغبة کا نحن شدیدو الرغية فى امجاد حالة موافقة للتسويةولكن 
مساعيه فى هذا السبيل تضعف جداً اذا لم يستطع أن يعدالمصريين 
شيئًاً من جهة التحفظات المطلو بة وبالاخص اذا كاف غير قادر أن 
بقول لامصريين ان بربطانیا العظمى الغت اماية نهائياً . وقد 
اعاد القول الاخير مراراً وكرر هذه الا راء في رسالة بعث بها 
الى اللورد ملتر ۱ 

وكانت هذه آخر مقابلاتنا مع الوفد وقدغادرا نكلترابعدها 
ولا بد لنا من القول ان مناقشاتناكانت داعا على غاية المودة 
من البداية الى النهاية ومع اننا افترقنا من غير ان نصل الى اتماق 
عاق بل يق كل ری متمسکا راب فقشد استنتسا ان شرو ط 
الاتفاق المنوى وقعت وقعاً حسئاً جدا فى مصر سواء قوبلت 
ديات و بغير تحفظات . وأن أكثر اعضاء الوفد انم يكونوا 
کلہم كانوا شديدى الثقة بأنها تقابل من مواطنيهم بالقبول التام 
۳ شد بدی ارغبه ف نحقيق ذلك 


(۱۲۱) 
اش عانة 

نظا الى ماهية الوضوع الكثيرة التشو بش والترکیب والى 
طول تقربرنا الذى قضت به الضرورة مع بذلنا الجهد فى حذف 
کل التفاصیل التى ليست جوهرية منه روم الان أن راجع 
أشبر خصائص الخطة التى نشیر باتباعها والمر اح ل التى قطمناهاحتی 

وصلنا الي نتاتجنا فنقول. 
لا وصلنا ای مصر وجدن القلق والاستیاء مستیحوذن علمها 
وکانت الفتنة قد قمت ولکن اطیحان لم مخف بل كان لازال 
لظهر مظهر العنف والخطر عند فریق من التطرفین . وکانت. 
المطالبة تنهال من کل مکان « بالاستقلال التام » مبتدئا بالغاء 
الجاية التى کانوا بقولون الها تتضمن ابادة الجنسية الصربة و كي 
بسوغ أنصار اللزب الوطنى هذا الاستنتاج کانوا یستشبدون 
برفض المكومة البريطانية السماح لاوزراء بالسفر الي لندن بعد 
الحدنة وابعاد زغلول باشا ورفاقه وارديادعددالموظفين البريطانيين 
منذ نشبت ارب واس'مرار الا-کام السکرية . ثم ان البنود 
الاربعة عشر التى أعانها الرئيس ولسن أثارت آمالا في کل مكان 
ووعدت ا ا شرقية بتقربر مصيرها والمصرونكسبوها 
دونهم فزاد ذلك فى استيائهم واحتدمت الغيرة الدينية من جراء 


انكسار الاثراك وماحامحو لم تقبل الخلافةمن ار یب والشكوك 


0) 

واما من جهة الی‌بطاتین فعانت اطالة هی غاب لسعو ين عذد؟ 
PO‏ اواسی ره أخلو مناصبيم واوا 
وحل لیم رجال جدد لايعر فون الا اليسير من النظام التبع 
الذى حفظت به الرقابة الم بطانية فى عهد لورد كروص منغير ان 
يرسا حساس ال مصر ين . نعم ان عمل الادارة فى زمن اطرب‌خلیق 
بالشكر الجزيل ولكن الضرورة اقتضت تقد المصاالبريطانية 
علیا لصا المصرية ولوبعضالشى” والىاستتخد امالوسائل الميسورة 
ولو تخل من الشدة ۱4 بنفر منه شعب م يكن ميله الیناشدید؟ 
وكا ات ات كان قو دن المعالم القديمة قد زالوانقطمكل 
اتصال بالماضى . وضارت الاحكام السکر بة ضربة لازب طفظط 
النظام وللقيام باعمال الادارة وکان القتصل رال ال وكيل السیامی 
قد صار معتمدا سامياً وهو القائد العام ایض . وظل الوزراء 
المصريون فى مناصبهم ولكن المعية التشريعية وقفت فکانت 
الادارة فى هذه الاحوال مضطرة أن تقومباجماطار امن مقاومة 
كاد کون عامة ویکاد الموظفون انفسپم يشتركون فا وم 

معتمد ال كومة فى جانب كير من عابا التنفیذی 
وقد استنتجنا حال وصولنا أن هذه الالة لاعکن معالتا 
بالرجوع الى النظام الذى كان متا قبل اطرب‌ولاباصلاح‌اداری 
تمض بل لابد من تغيير جوهرى بناسب‌الاحوالالدیدة.ولکن 


(ır) 
اطیاج الذى ار على « الجاية » زاد الصعوية فى امجادسياسة يقبل‎ 
» مها الصریون وتصان با الصا البريطانية فان كلة « الجاية‎ 
ارت هنو ان الا شاد ق أذهاق الصرخ: وروا فل أن‎ 
معناها هر المعنى الذى فهموه ها فعاد ادال فى هذا ا موضوع‎ 
خر باً من العبث واتضح لنا والمالة هذه انه لاعکن أن نصل الى‎ 
ا ع‎ 
الى تسو نة بالاتفاق مالم تخذ خطة اخرى‎ 
ومن حسن انا وحدنا أن احاد نات غير الرسميةالىدارث‎ 
پینتا وین أناس من أقطاب مصر تقوی الامل أن تسوية مثل‎ 
.هذه ليست ۳۹ استتجيل الوصول اليه عل مبادی" حديددة ققد‎ 
اتفقتكلتهم على انهم برفضون کل حالة سياسية منحطة توجبها‎ 
علييم الحسكومة البريطانية ولكمم برحيون ععاهدة حالف‎ 
لعقد فى بان الفريقين باختيارها #رر استقلال مصر وثنيل‎ 
ريطانيا المظم ىكل التأمينات والضمانات التى تراد من الجاية‎ 
بالممنى الذى تفهمها بها حن وانحصر اكثر عملنا بعد ذلك ق خص‎ 
هذا الام الذى حسبناه تملا . وكان غرضنا داعا أننمد تاعدة‎ 
حالفة توضع فو قكل الجادلات على الالفاظ والعبارات‌وتکون‎ 
ولیس فى اعتراف بر بطانیا العظمى باستقلال مصرشي'جد يدفقد‎ 
عنينا أشد العنايةكل مدة احتلالنا لمصر باحترام وحدة مصركاملة‎ 


)۱۲۶( 

حت سیادة‌سلطان ترکیا ولا آلفینا السيادة التركية فضلنا بعدانعاء 
النظر أن اعلن حایتنا لمصر على أن تضمما أو مجعلا جزءاً من 
الامبراطورية الر بطانية . وقد جددنا وعدنا دای باعطاء مصر 
- الذاق . ومن رآينا ان الوفاء دا الوعد لا عکن تأجیله 
والروح الوطنية المصرية لا عکن اطفاءها وقد حكن قم ما يبلغ 
درجة المنف من مظاهرها ولکن اک على بلادًهلهامظهرون 
العداء لنا مهمو تنا بنقض عهودنا تمل شاق مکروه لدی الذین 
پشترکون فيه ولدی الشعب البردطای الس ول عله 

غير أن هناك مصاعب هائلة تعتر ضکل‌تنییر اني تام بنقل 
كل السلطة الى ایدی مصرية . وهناك مصالح بريطانية جوهرية 
لايد من الاحتفاظ بها ولابدأيضا من‌هاية عدد كبير من الاجانب. 
المتوطنين فى مصر وچاية حقوةم . ووجود هؤلاء فى مصر 
جعل ع ركز ها ختلفاً عن مركز غيرها من البلدان الشرقية وبزيد 
السالة تعقید؟ 

اما الصا البريطانية الوهرية فهی ان الواصلات 
الامبراطورية العظيمة التى ترق الاراضى المصربة مجب‌ان لاتبدد 
خملل و اء کان باضطرابات داخلية اوباعتداء اجني وان تکون 
ميسورة ف‌زمن المرب وللاغراض الضرورية فى زمن السم واثه 
لاتمود الى مصر .منافسة الدول التى تتنافس على التفوق فما . 


)06 
واخ اق لار مه اا جن ضیاسه عارعه کون 
معادية للامبراطورية البريطانية محفة .ها . ولذلك كل معاهدة 
آعقد يننا وین المضرين میب ان تضمن الرکز اخخاصض. الّی 
لامندوب البريطاق ف مصر وتمكننا منابقاء قوة داخل‌الار اضی 
المصرية محايةم و اصلاتنا الامبراطورية ولذ التأمين الكاقي علىان 
السياسة المصرية تکود مطابقة لسياسةالامبراطورية ال بطا نية 
ثم وان حماية القوق الاجنبية مشكلة اشد تعقيدا فهده 
الحقوق مضمونة الآن بالامتیازات ولسكن الامتيازات اعظم کل 
القیود الى تشكو منها مصر الآن فان تعدد القضاء الناج 
عنها والتسبيلات الق خو ل لارحال الذبن لیس هنم‌جنسية معينة 
للنجاة من احاک الاهلية.كل ذلك مشاکل عنم حفظ القانون 
والنظام فى حين ان اعفاء الاحانب من الضرائب المقررة غير 
اموال الاطيان وعوائد الاملاك لايشل يد الحتكومة اذا أرادت 
ان تزيد ارادانها لانه پستحیل عايها فرض ضرائب على المصريين 
وتعنى الاجانب منها ولذلك بقيت المكومة زمانافى الماضي 
ا ان تضبق على بعض فروعها المهمة كالتعليم العموىو اوه 
السومية مع ان ثروة البلاد تزداد بسرعةومواردها كثيرة تكش 
لكل حاجات حکومةمنتظمة . وفىزمن المرب «تسرالحصول 
على اراد كاف للشفراء الا بضريبة خصوصية فرضت واسطة 


)۱۲-۰( 

الاحکام العسکر بة 
فاتضح لنا انه ما من حكومة مصرية ستطیم ان تکون 
مستقلة الا بمد ازائة هذه القیود واذا ركف وزارة مصرية اف 
مصاعب هددت الادارة اطالية بتوقيف دولاب اعماطا فیکون 
ذللك عثابة القضاء علمابال‌شل . وتراء‌ی لناانهاذا بقرت‌الامتیازات 
فا لمر ج مكل الترجیح اناطسکومة المصرية تتمرض لضغط تتباری 
فيه السلطات الاجنبية عکن ان تشلها اذا لم تویدها بریطانیا 
المظمی . فیری من ذلك جلیاان مصلحةمصر تقتضی الغاء الامتيازات 
واعادة تنظم الحا كم الختاطة حتی تقوم مقا الحا کالقدصلية فتنظر 
فى القضايا الجنائية الى تتعاق بالاجانب کا فى القضايا المد نية . 
و حقیق ذلك لا بتیسر الاو اسطة بريطانيا العظمى ۰ وهی 
لا تتوقع أن تفلح فى جعل الدول تتنازل عن امتياز انها الحاضرة 
الا اذا كانت بحيث تستطیع ان تؤكد طم ان مصر تبق قادرة 
على ايفاء ما عليها من الدبون.وأن آرواح الاجانب وآمواطم ف 
آمان ولذلات وجهنا اهّامنا. الى المضول على برکز مثل هذا 
لبريطانيا العظمى يكنا من اعطاء التأ كيد اللازم ۰ ولكى حصل 
هذا الفرض ینبغی أن یکون ف العاهدة پند يخول لبريطانيا 
العظبى حق الدخول فى التشریع الذى بتناول الاجا نب ومخوطا 
ص لا ن الرقابة على ارات الق طا ا مياقر ف 


(7؟1) 

المصالح الاجنبية 

واذا استثنينا هذه الاحتياطات اللازمةلصاخ بريطانياالمظمى 
الخاصة وحماية حقوق الاجات فاننا ری ان لعاد حكومة مصر 
ELE‏ مه عاونا اعتموهه سره 
لامصریین . ولنا قة كافية بأعمال الاصلاح التى تمت فى الاربعين 
سنة الاضية ممانا على الاعتقاد بان هذا ال السپیل 4 کن السیر فيه 
الآن وحن وائقون تجاحه . ولكن حب أن عمل به بکل 
چو ار نا EE‏ الب والرجاء . ولا شی حمل أن يؤدى ال 
الفشل مثل أن تقيدهذه ااسياسة بقيو د كثيرة تدل على ان صاحما 
موی ا و ا الاستقلال المصرى وتوجب الريبة فى 
صدق نياتنا وتفسد علينا غرضنا الاصلى وهو اعادةالثةةاأتيادلة 
والوازرة الا كيدة بين الير يطائيين و المصر بين 

ولا حاول اخفاء اقتناعنا ان فصر تصر بعد قادرة على 
الاستغناء عن المساعدة البربطانية فى ادار ما الداخلية ۰ ولسکن 
تفن متو ولك و وان ا لية واقعةعلبهم وحدم 
لا لسرعون للاستغناء عما لا ستغنى عنه من مساعد تنا اللازمة 
لنیجاح بلادهم وحسن ادارة حكومتهم . ومما پزیدم ابطاءى ذلك 
عامبم إنهم اذا فشاو فى آمس ۸ یمد يمك: نهم أن يحتجوا بأنفشلهم 
کان لائمارم باس البر طا نیاق و للم و أن الا مال اأسنة 


(1۲۸) 

الق بعملها الوظفون البريطانيونفى المكوءة يعود الفخر بها الى 
و لعك‌الوزراء العقلاء الذين أبقوم فى وظا ثفهم وعندنا ان اځ و کله 
ا اما مق اقتنم الصربون أنغرض السیاسة ابر بط نية 
هو مساعدمم لینالوا الاستقلال الذى رمون اليه لا أن محو لوا 
ف سبياهم لكى لا ینالوه وقد رسخ هذا الاعتقاد فینا لد 
الذی اختی تاه ا ینت 5 الاخد والعطاء یندا ودين المصر دين 
ال ممثلين لقومهم واتصال حل الوداد يننا و بيهم مم 1 و تقو ۱ 
خاوض نيتنا اظهر وا حسن استعدادثم حال لقدر و با ذدره 
وللاعتراف عصالمح بريطانيا الخصوصية فى مصر وعامم مدينون 
طابه من الشكر على اعماطا الماضية ف البلاد وعدم استغناتهم عن 
مساعد پا هم على حفظ سلام با واستقلاضا و تضعف عزعتنا 
لام ليسوا کلم مستعدن شید بلا شرط ولا استثناء بکل 
ا هن هو ا (i : E‏ ل ا فلا ریپ عندنا 
7 فى حمل اهز و ۳ 0 والظاهر 5 ان الرأى العام 
مده الى هذه لاعالة وقدقل ماکان من مء واطشد و صعفت 
الدعوة العنيفة الي كانت غالية الى شهد قرب ومالت البلاد الي 

اطدوء والسكون فالوقت ملام لاقرار علاقات بريطانيا العظم 
ومصر على قاعدة موافقة داعة وهی قاعدة العاهدة الى تقرر 


ذ ۷۹ 


۳ ادا ولضمن لبر بط 6 ااعظمی مصاطرا وهر به ومز نة 
ذلك ابر يطانيا العظمى ومصر ظاهرة . آما لیر یطانیا العظمى فلانه 
ګدد مصاطها کر بدا واضحا و رها ف ممافه_دة شلها الصی بون 
فلا نازع فيها منازع مد ذاك . وأما لمصرفلاله يثيليا ضیان بر يطانيا 
العظمى اسلاءمما واستقلافا 

فنصيتنا كرمة جلالة اللات هی أن تشرع بلا ابطاء زئد 
ف مؤاوضة الكومة اأص دة امد Ala‏ عق الميادىء الى حبذ اھا 


وعندنا أن اضاعة هذه القرصة مصدية عفابية 


هذا ور وم فى اعلتام أن نسطر شكرنا لسکرتبری الاجنة ونعرب 
عن تقد رتا تلد ماما الي لشن حق قدرها . فان امسر |. ت - 
لو بد اوها ازل خدمة اللمسكرءة مد خمرة سين عديدة فى مصر 
ووزارة اللارجية البر بطانية وذلك قبل أن تشرع اللجنة في علها 
بقلیل وادكنه أذعن الى الاح رئيسنا هليه ورضی أن يصحينا 
الى مصر ويكون سكرتيرنا الاول فيها م أنه كان المفهوم فى أول الامر 
أن واجبات أخري لاتسمعله بالبقاء ىه ذه الوظيفة طو يلا بهد 
عودتنا الى انکلترا وقد استفد نا منه فواند عقيمة مسدة أقامتنا عصی 
لمعرقته التامة بالبلاد وأهاها و جمیع دوائر الکومةولا له من ال کانة 


ڪال الىر ۳ نيدن وا الصر ن معا 


سس ۱۳۵ سس 


ول ركنا ابر أويد 2 شور مابو اجتمم شغل ااسکرتار 2 a‏ 
على المسثرا . م . ب . ارام من‌موظنی وزارة انلارجیغ(البر بطانية) 
وكان قل صدا أ یمهس بوظيفة مسا عد امسر لو بد وسك رتب رخصودى 
لاورد مار وك ات واحات و مه 1 و السيعة الماضة ميلةشاقة 
ولکنه قام مها موم کرد وغيرة موده ومعدرة وكفاءة وګن مد ون 
له دیا كيرا على مساعدته !۱ 

مر . رثل رود ۰ اون وماس . سسل 2 ۰ لسا ھر ست ۰ 
| ۰ سانش ر 


5 د مار سنه ۱۵۹۲۰ 


م 


سس ۱۱۳۲ مس 


خطاب ا تعلیاه 


ارسل حضرات احعاب الفضيلة ا هر 
الشريف وعلى رأسهورئيس الجاس الا على واعضاژه خطاء! 
ا اسان ووس ار زاره ا هش 
سسثة ۱۹۱۵ وقد أشار اليه جنان لورد ماهر فى تقر بره 15 


ارس لوھ امد وقد اشر ته هيأ وهذا امه 9 


دان علاء الازهرااشر ف وأعضاء اسه الا على بازاء 
الظر وف مر ة وما جرته على البلاد من خطوب تفاقت 
ق'هذا الميد حى 5-5 من الشدة درجة لاس ااسطو مده 
علپا. ترون من أقدس الواجیات الی‌فر منبا ااي اث 
لا بتوانواعن القیام بوظيفتهم من ایداء النصیح والارشاد 
الى مافبه تسد ااسل فى الارض وتوطيد العلائقاطسنة بان 
الامم والشعوب على دعام الصفاء والسدل طیقا ما أمر الله 


مس ۱۳۳ س 


په فى جيم شرائم المنزلة ولاسما الشر بمة الاسلامية الغراء 
اجمت الامة المصرية على ايك حقبا الشرعی فى 
الاستقلال التام واصرت على الطالية به بسكل مالدیها من 
الوسائل الشروعه دوت ان يظبر من حاب اشسکومة 
(لاجايزية ميل الى الاعتراف بهذا الق فأدى اذ ذاك الى 
0 ال شمر عا يخال النفوس من ااربب واطذر والقلق . 
فسكاات |أنقيجة استمرار الاضطراب و آمطیل امام العامة 
Ea‏ 
لذلاك يرى عاماء الازهرالشر يف وأعضاء عاسه الا عل 
اللوتمونءلىهذا آنالط ر رق ةالوحيدةلتوطيدالسلام ولاتوفيق 
چن العارفين ولصون المصاط التبادلة هی 
آن تن الدولة الا ای ره بوعودها و تمثرف بالاستقلال 
تام لهذا البلد المتاز عبراثه احید وعکانته الخاصة ومقامه 
لاجنف بلاد الشرق آجم 0 
و بذلات تنم وسائل ااشدة الى طالا ظبر ت | ثارهاعا 
جوج الاسف الشديد . واد أن ء الامة كليم الى المدوء 


س ۳ س 


والسكينة ولايضمر و نها ولا حقداللحكومة الاح ة 
ويقومون بالعافظة على ممالها مثل مصاط سائر الدول. 
الا چیه ۱ 

هذه هى الامانة التى وضعبا اله فى أعناقناءقد آدیتاه؟ 
قيامد بالواجب على خدام الدين » ونشرد الله على ذلك وهو 
خير الشاهدن »> 

وقد ذیل هذا اناطات بتوقیع صاحى الفضيلة شيخ 
المامع الازهر وم الدبار المع بة وسعادة امدپاشا و 5 
سک تبر ملس النظار و-سمادة مد بك ابراهم المستشار 
عحكمة الاستئناف لصتم‌ما عضوين بالمواس الاعلى وبتوقيم 
ا تایه الفضيلة الشيخ کا در و جیع أعضاء همه 
كيار الملماء ومدرسی الازهر الشريف والماهد لش 


الاخری 


اغات الامراء 


سس ۱۷۷۷ سب 


بلاغات ت الامر [ء 


افدر ۳ ات السمو اا ھر زا 2 بلاغات 
ف ال اأ به و قك شر تما ادف جما 8 

ف ا عا كاك من ثُ 3 1۳ كه ۰ ۱۲ وحهوافيه 

الغطاب اد مد 4 وهذا أصكه : 

2 أبناء هس مواطتينا الاعزاء 

وم مااقتضت الاراد ةالصمدا نیها يداع مصير مصر با 
يدي من کان خالق مهس الحدئة وخادمها مةد اللصری 
ومر دده ال و هو سود زا الا كبروسيدنا الاعظم ار حو م گند 
على الأول و وت القدرة الالمية ف شیحعص هذا اليطل 
المظيم المكمة والشجاعة فى أعماله مع الصدق والولاء عو 
مصر فحملت ال ار بانية أن مقس هذاالشخص الیل 
ذر به تقطن هده الارض الطاهرة مغمورة شحم‌پا ور ص 1 


۳ هر واخوا را الصر بين و اهر عل‎ EA بذا‎ le 


»۰۱۳ , عد 


جدنا الا كيرا لحقيق 1 مالهااشر فة ولتت آ۶ الهالنا ناف ةيلاد نا 
والمطالية حقوق مصر والصر ين وحيث ان الامة المصربة 
ام 

بالواجب عا يها قياما مل لها ولنا أعظم منزلة تفاخرمما ف 


مريفة الى هي سبب عظمتنا وشوكتنا وفخار نا قد قامت 
العام 5 ه وعا اه ۸ بق من عم طيقات أمتنا المزيزة 
طبقة الا ونادت بأعظمصراحة وأجل ؛ دان مطالبة قیقر 
الشرعية القدسه واطقة فقد جتنا عر أولاد مد على 
لا لنشارك أمتنا في أمانيها ومتقاصدها فقط بل لنضمصدورنا 
الى صدور آفرادها وجمل أيدينا فى آیدهم حيث اننا لسا 
الاروحا واحدا حى نكون جسما لاحير وقوة لایر , 
فنطالب حقوق وطنتا. نطاب محهوو اما تنطالب 
حقو قا الشرعية . تطالت باستقلال معمر نا استقلالا ناما 
مطلمّا بلا قيد شرط » 
الامضاات 
کال الدين حسين س عر طوسون س بد على ابراهيم م 


و ون س اسماعيل داود س وزور داود 


س ٩۳۳۸‏ سب 


والبلاغ الثانی ف نفس العارخ لتاب لورد مابرر یس 
الاجته الاكليزية ردا على بلاغه الذى تشره ق ۲۹ داإسمير 
سنه ۱5۱۵ وهذا نصه : 

«عا ان طبقات الامة المصرية أعلتت شمورها حو 
وطنها وعبرت عن امانما طالية الاسقلال العا ملبلا دها .و 
أن هذا العمل الصادر م ن الشہ ب المصر ي و 
على اخلاصه الذى لا یدیع عالا لاحد أن شېمه بانه يعمل 
عت تا رات شخصية آو عوامل خاصه . وفضلا عن ذلك 
5 أن جیع امال الامه الصر ب ةامتحدة احادا صادرامری 
اعمافث قلويها تبرهن بکل جلاء على الها منيمثة عن شمور 
حقيق ل يدفعها اليه سوىءواطئها المارة والوطن . فعليه 
نقدم لیر هذه الد کر 5 لتحيط جناي عاما اننا لا تقتصرعی 
الموافقة التامة على جي مطالب الامة المصرية بل ننشم الم 


نی 


و ا جسم وأحد لمعلا مه حقو ق و طا ويك 
بالاستقلال التام ەر ۰ 


س ۱۳۵ س 


وتفضلوا بقيول فائق اح ترام اتنا » 

وال ادن حسين . مر طوسون . مد على إبراهم 
بوسف کال . اسماعيل داود . متصور داود 

3 

والبلاخ الثااث ف ا سبتمسر سئة ۱۹۲۰ أماسية اشر 
EES‏ هت هن al‏ 

» ا li‏ الملوم الذى قو بل عزيد الاستعسان 
من جمیم طيقات الا مة فى ۳ بنایر سنة ٠۹۲١‏ وجئنا اليو مف 
هذا الو قت الأطير نیدی رأينا في مستقيل بلاد ناالنى سوبت 
بها كا آفاه الا سای نهر شان مسا و تقر 
بانتساینا الما. 

0 مہاد نا الى ذ ثرت ف ذلاك البلاغم التغير . 
وأا لا lilj‏ متمسکن ۳ شد اقب وأأنا لا ننرر عقد 
اق الفا نی ماش استقلالم صر مع سودائمااستةالالا 


,امأ حقيقيا بلا مد ولا شرط 5 


انشا م54١1‏ ا 


هذا هو رأبنا فى هذه الستلة المطيرة وللامة الرآى 
الاعل فيا . واه بهدینا جیما الى الصواب » 
عرطوسون . اسماعيل داود . سعيد داود . شحف 


على إراهم ۲ 
ند فلن 

هذه هی البلاغات الّی لو کان مسطفی کامل عن 
فر بد حبين لا ذاعوها فى اطانقن‌ولاعتبروهاا بات بینات 
ف ١‏ اك اقلت لاه ی دار یی واد لون الك 
ارادة الا مة ویملنون لاملا أنهم لا يقبلون الااليادىء الى 
اعتتقها كرامالوطنين ف كل عصر لد ر ون التظی و الاكرام 
من كل مصرى مرف ممی الوطن والوطنية . ولا بدان 
یکتب تاريخ مصر صصيفة قيمة لهؤلاء الا عراء کایتزل الذن 
لوا عم و ندعم الى الدرك الا سمل من الاحتقار 


والازراء وما مستقبلهذا التاریخ يعيد ! 


د ا 1 1 د 


. 


يف 


احتمعت الاحنة اشد a‏ لاحز ز سا الوطى في بوم الار ؛ اع 
8 دلسمس سنة ۱۹۱۹ عا ا اذاعة بلاع الاصنة الاجليزية ای 


ره واس ااا E‏ مر 


او له س و ای ا اه اه ین ا وال الاب تاره 
وهذا نصا : 

أعان جناب الاورد ءاثر فى بلاغ لته للامة ان الكوءة 
الم رطا ذرة عوافقة مجاس نواما وحاس اعيانها ما اوفدت!احنةالي 
مصرالا لغرض واحد وهو التو فرق بين امالى الامةو بين ماللدولة 
العريطانية المظمى كه الخاصة فى مصر مع الحافظة على 
الحقوق المشروعة الى جيم الاجانب القاطنين فما واظهر جنابه 
رغمة الاحنة ف الوقوف على آراء ۱ الطيئات المشخصية للامةالممسربة 
واا لرغب رغبية محيحة صادقة فى ان تكون العبلات ان 
سر يطانيا العظمی ومصراساسها اتفاقودى صل كلسبب للتنافر 
فیتمکن ار ون ه ن ان فرغوا جهدثم ف لرقيةش شوون بلادم 
تحت انظمه دستوربه ل هذا هو جوهر البلاغ الذي فشر ته 
الصحف الحاية و لیس للحزبالوطى ازاء هذا البلاغ سياسةخاصة 
پل انه لا یزال ومسا بسیاسته 8 اعانها للامة مارا وتكرار 


سم ۱6۲ مت 


والتى ابانها ازاء السياسة الاكايزية بکل وضوح فى اططابة اللی 
القاها باه حضرة على بك فهمی کامل و كيل المرب فى حفلة تأ بين 
المثقور له رئيسه فى وم اة ۱۵ دسمبرالجارى وهذا خواها . 
ا الامة المصرية لا تقبل غير استقلال مصر التام مع 
سودالها وملحقاتها استقلالا غير مشوب بأية حماية أو وصاية او 
ا | له اوزاف قت شيب هدا الا اال آنا لا رف 
بالمخابرة مم أبة هيئة بريطانية او غيرها الا اذا اعترفت بر لطانيا 
هذا الا ستقلال التام واعلنت اعترافها رسعيا وایدته‌مجلاءا نود 
الانكازية عن وادی الثيل و سحبت اعلان ااية 
« انه اذا اعترفت الجاترا امام الملا ریا بهذا الاستقلال 
محسن النية وصدق الاخلاص ادبن اشار المهما جناب اللورد 
ملئرو جلت النودالبر بطانية عن البلاد وسحب اعلان اایقفان 
الأمة المسرية تفر دک نک ارف موی ها وبرت 
بدوودهاو تکون الامةالمصرية بأس‌ها مر تاحة لكل ابر ةلا گس 
استقلاطا التام فى آمور ها الداخلية او اظارجية وما دامت خطة 
اللحنة الا جليزية لا مخرح عما قاله اللورد کرزون ومستر بلغور 
ضار بين باستقلال معم العام عرض الافق وما دامت البلادعتلة 
بجیشین احدها حربی والثانی ملكى وما دامت الاحکام العرفية 
٠‏ . .اه ومادامت حرية القول والكتابة محجورة !! 
0 نعم ما دام كل هذا وغيره فاا فو قأرض مصر على مشهد 


مس ۳ع 0 س 


من الما المتمدين فان كل خابرة مع 1 ية هيئة ربطانية لایکون 
معناها الا التتازل عن هذا الطاب الاععی س مطاب الكرامة 
والا باء س معالب الا ستقلال التام . لذلك ا بالوطني 

المصرى للامة بأسرهاان تحرص كل الحرص على ممی‌الا ستقلال 
الام والا بمو ما االو نالته بای شرط كاثنا نوعه ما کان ذا نه 
لا یکون اس ةلالا اماع متاه المرسوم .فا ما در ة على مقاطمة كل هيئة 
بريطانية س-ما دام استقلال مصر التام لم يمترف به مر فمل 
اتجلترا ولم يفف بالفمل سواجبة كل الوجوب على كل مصرى 
شیض قلیه يحب هذا الومان المقدس و شعر كرك ۵ و امته ی 


الوحود» 


5 یج فر رت لاحنه ارسال صمو رة هدا البلا نيع قناصل 
الدول العامة ق مسر ونیم ان ازب ۳ ووا المناضلة عن 
الاستتلال التام لوادي النیل » 

وكيل الزب الوطني 
على فهمى کامل 


وم هی مسمو رون 


حم ا سح 


بیان من سر 8 فى باه فلن 
ا 


مضت الا المصره وه 4 للمطاليه باستقلاطا نار و ف عات 
فیا الاصوات باق والمدل وحر ده ا 4 اقطاب 
تتعاق ده اراد مم E‏ اختيارتم 3 

و دک بت من اناا اعضاء الو فك الأصر ى ليعير وا عن راعها. 
و دسعوا يكل الطرق الشرو عة ایخصول على مطلومها ۰ حيما 
و حد و ا لاسجی سےا ٠‏ فدتحولوا هده الا مانة اكير ىو خصصو ا 
جميع أوقاتهم واعماطمالو فاء بها . و بذلوا فيسبيلها من انجهودات 
مالم امون وما رد دون ٠‏ و ضر ادقوا ھن المعو بات ماشعرت 4 

0 

الا مه و امد امد هر مساو ها على الا ادام و تدان أهوا 3 
2 جیع المواقف عظاهر احاده وتضامتهم . وضحوا فى سبيل 
صر مهم عل 5 9 وغال وكان اول ماو جه الو فى اليه أضيامه 
أ ررض القضية اضر ده * على مور السلام مد عة بالادلة القاطعة 
واليراهين الساطعة .9 کله د من رحال اع گر سو و 
الام راض عنه اذ ا انوا et,‏ دو نه و بر دش وا ی العرقوا 


صفته ولا وجوده . و بعد قلیل قرروا الاععراف محماية ابرا 
على مر . فم انه لذ حو ل کی اق سس اه 
المصرية فى العام القدم واطدیث . على طريقة أظهرت حقيقتها 
لكتير من الافبام وء 0 كش من الشعوب اليم يكن طا 

رفة مها من قبل . حى استفز بیانه الكش من الاحرار فى 
المتمدينة الى i‏ ها والدعوة لاجراء المدل فا . 

E CR ER‏ لتعقیق امرش 
والوقر نعل عات لارا ت الی عق ا قالع کیره 
الامة أن تقاطعها لعامها انالفرض منها لم يكن سوى تأ بيد اما ية 
ووضع نظام للبلاد فى داثرما ٠‏ وابت ان تقف مما موقف 
المسقول من السا ثل واحالت امر الفاوضات الى عبدة وفدها . 
الم مت الات أن لمو د ئ ائت ْم دعته للمنائشة قصل 
الوصول الى وضع قواعداتفاقية توفق دان استتلال معر ومصال 
اجلترا فيها ٠‏ فأ ان جيب الدعوة حى يتأ ا حنی استمد اد 
الكو مة الا محجلز بة بالنسية لاستقلال البلاد وارسل هذه الغاية 
كا #.مونثلاثة من د الي لوندرة فتأ کدوا من حسن هذا 
الااس‌شمداد حيث صرح ل انه ليس فى مما اترا كس 
ما يعارض استقلاطا . وطذا اا بدا من الذهاب الي لو ندرة 
للدخول فى المفاوضة , ولقد باشر ناها منف وصلنا الما ومكثنا 
تزاوطا الى ۱۰ اغسطس. واشرت المتاقشة بوضعثلاثة مشروعات 
اوطا من نة ملثر ورفضناه بتاتا . والثای منا ورفضته هذه 


س ٩۸‏ لد 


للحن ةكذلك والثالث منها وهو الاخير وقد صرح ريسا لنا 
عند البحث فيه انه غير قابل المنافشة فى الاساسات الى بى علمها 
وانه يازم اما اخده كله او تركه لانه لضن ق اعتباره اقصی 
ماعكن لاجلبرا الاتفاق مع مه عليه . بل زاد ان هناك شد 
فی صواب التساهل ق لعضص ما اشتمل عليه . ولكنا وجد ثأه مع 
ذلك معلقا تنفيذه على غير ارادتنا. وغير واف عطاليناء فل سعنا 
قو لسارو اماع و و مادم دب 
غير انه نظرا لاشاله على منافع لاستهان بها و دفر الشروف 
ی حصصسل التوكيل فم! وعدم الملم > عا بکون من . الامه د 
00 عشتملاته وقیاس المسيافة الى بيه ونين امانا ر 
اخواندا معنا خروجا من كل 0 وحرصا على, كل فائدة 
واستيقاء لكل فرصة الا بدتوا فيه رسميا عا يقتضيه تو كيلهم 
" قبل عرضه عليك م انم نواب الامةالمسكولون و اصحاب ارا ىفيها 
و مناء عايه اتفقنا مع لورد ملنى على جيل القرارالمهائى الى ما دع 
هذه الاستشارة و آعین کل من حضرات عد داشا ش2ودو عمدالاطیف 
بك المسكباتي ولطفى بك السيد وعلى يك ماهر وو يما بكواصف 
وحافظ بك عفيقى و مصطفى بك النحاس طزوالغاية وليشزحوا 
اکم بالتزاهة المعلومة فبيم والدقة العروقة عنهم الحقائق والوقائع 
۳ رون الوة قوف عايها لازما کون اعتقاد 8 ج تمدوا بعد 
إستشارة ضماثر م والتأمل 00 وق بلکم رایکم ف فيه بالرفض 
إو القمول . قاذا رفضم اعد ن الوقد ریا رفضه واذا قبلم 


تلت ال ف دورھا الما یی ووضعت معاهدة على القواعد 
اى تضم ما وعرضت على اطيئة النيابية للتصديق علما ووضع 
فتذام دستوري للملاد 
ازخو الله يدا له و تعالی ان بلهمکم الصواب فى ترویکم 
ات يكال بالنجاح مساعیکم آمين 
سعد زغلول » 


فى ق ۲۲ اغسعلس سنه ۱۹۲۰ 


س يي ؤي ي اي يك 


مسب ړژ - 


مین مندو ی الو فد آلهري 


قن الطو راطاصر لأمسا لها لهس هة قد بكو ن من مقتصیافت. 
التقاليد ومن الا كر متأسية یمه اعضاه الو فد الد ا الى 
2 ۳ ع 
مسر ۱ ل لا تاشر تصواصرا القواعد الى اعتبر بت اساسيات 


للاتفاق 5 ر غو سب و مه ای ريطا 5 ما المظمى ولاب ھەر 0 


rer: 


حو 


آن ۳ شك هده القواعد . 38 اس شعل مماهده رسمه ف مياه 
من معتمدی اللسكومتين على الطريقة المادية . ولکن 
أطالة النفسية لارای العام اھر ی من حيث تمطشه لاو قو شب 
على مہو ص يلاك القواعد والرغية ف حمل مرمه الا e‏ كه 
۲ 9 5 0 7 ا سے 
المندوين من فسل الو فد |8 ل عمعو به و کر ااا 5 3 
د لا صل ی لاك ااخصوص رما وعلى سا اغبا اس 
روا € حمل نکر ر اأييان لام امد ورة î‏ اموا 


س 8 85 س 


قير عدم الفائدة حى يقر فى النفوس أن الرض ااقصود 
ی هو اا رأي الامة نمالا فى هذا الاتفاق اذ عل 
ذلك هو أن يكون لعد أمضاء المماهدة لاقیله وأام اجتمية 
الوطنية الى تخب خصیصا لهذا لثرض . بل المقصود هو 
أن يتين لزه راق مر هت انا ل ارام 
العام موافقا على أن هذه القواعد فى تموعبا تصاح اساسا 


مها هده 


) س( وقد اشرت قواعد الاشاق فى مذكرة لورد مار‎ ٩ 


چ 
ود بد 


أما ا السو دان فل تطر ح عت البحث ولحكن 
الو قد 85 حصل على 5 كيدات امن الطما نة على ميأه 


الثیل لرئ الاراضی المصريية الزروعة الا ن والقابة للرواغة 
الشتفیل 


س مق ها س 
۳- مھ اعضاء الوقد اا 


وا م أعضاء الوقد المنتدبين قيمامأ انه i‏ و قاس 
الماوضات بن الو قد و بن یه الاو رد ماخر ای أن قشم 
اللحنة هذه القواعد على أا نهائية فى الاساسات الى بنيت 
عليبا رای الو فد ا بالااحوط واستهساكا فقس الو 5 
على اطلاقه ان لاییت فى ااوضوع برفضه أو بقبوه . بل 
رأى أن المكة تدعو الى عرض الامر على البلاد فاذاتیات. 
البلاد آن هذه انقو اعد صاطة اساسا لامماهدة دخات الا لق 
ق دورها اامپایی ووصعت مماهدة على او اعد ااسذ تور 
وعرضت على اجمعية الوطنية الى هی صاحبة الرأي اللاعق 
1 الامر ولا دول غير ها الكلمة الا خبرة ی الومنوم ليه یک 
أن تدرس تفأصيل الماهدة وصيغباةرر بقمو فاا رقا 

الخطة 


آما اللطة الى سيتيعها الاعضاء الندو يون ف الاستنارج 


برأى الامة فى الاجتاع باعضاء الميئات ذوات الصفة 
التيابية و بالرجال أولى الرأى وشرح أساسات المشروع لهم 
وسماع رهم فيا .¥ انوم مستمدون لاعطاء جيع اماو تاک 
و يو ل جم جيم الا راء بالكتابة أو بالمشافية »ترجو ان سدد 
الله اراء أولى الرأى أصاحة اليلاد 

کا ف ه؟ دی ااأحة سنه ۱۳۳۸ 


۹ شاه مر س ۴ ۷۹۲ 


فيك اناظيك الكبان عل ماهر 
حافظط عفیقی ١‏ مصعلفی انحاس 


لد 6۳ ٩‏ د 


قرار آمحزب الىطني 
ف قو اعی الاتفاق 


اجتممت الاحنة الادارية زب الوطى فى مساء بوم 
الاين ۰ سومار سنه ۱۹۲۰ وقد حشر لجماعها ۳ ۷۲ 
ا من اعضانبها وت التقرير الذى قدمته الما الاحنة 
ال که خسن زو اعد اتات زا مگ تالقرارالا تىنصه : 

ولا - الوافقة على تقرير الجنة المسكافة فحص 
القواعد لصي ته 0 مائية الى ستنش بعد . 

اا اعتيار تو اعد الا تماق المعروضة خالية من لار اا 
بالاسیه لصر ومقررة ۳ يه ۱۸ دلسمير سئة ۱۹۱ ومنظمة 
مذه اس ية تنظما يساب مصر سیادنها الداخلیه واتلارجية 


ومعتمدة اشافیه السودان اعمادا صمتیا 


سل ۵ ۱ سمه 


ما ابداء النصسللامة الصر ةأ لاتقبل هذه الق اعد 
اماما کش وا 

رایع س القاء التيمة امام الشعب وا مام الاجيالالمستقيلة 
وامام التارتوامام الله على كلمن لعمل لتحقيق هذا الشر وع 

یت میتی الاستمرار ۴ الها الوطى میم الو سال 
المشروعة 4 

وکیل ا لزب الوطى 
عل وی کامل 


س ق چ ) ست 


نقر بر زب الوطی 
فى تواعد الا شاق 


دخات اک ترا لاد نا ی‌سته ۱۸۸۲ واحتلها احتلالا 
عسكر يامقررةقيل ذللك سضعة أ يام فى عة دترا بيا الد و لالش مير 
الا تسعى شلات أى - ا او ی شیء من مرافقها ولا 
للحصول لنفسها عل‌مر دز تاز فيها جاهرة بلساتها الرسعي 
أمام المالم كله أنه اعا دخات البلاد دخول الصدرق لادخول 
العدو وان احتلاشا وقی و.وم الجلاء قرب . 

غير أن هذه الدولة العريقة فى فن اخضاع الشموب 
كما وای ندین من تدم بدا التوسع ف الاستمار ولا 
تفرط فى تطبیقه كلما لاست لما فرصة © ,نطق بذلات‌تار ها 
الماضى الها عن هذه الدولة كانت اضمر لنا غير مالظابر 


ر 7 الى غا ختیه ۰ ها هی ملك ك بلاد نا وادماجهاق 


ا 


سد ۱6 سد 


تس علها ولا تتحول عنما فالى هذه انلطة رنینی الرجؤع 
ls‏ شم مر ای هس 0 

أما هذه اطلطة فتعس الى طریقن تلاقیان غد 
(لما ره الى كورة أحدها ری احاتر ا ياتياعه الى المول ف 
هن 3 فى ۳ ولادنا والى وضع يدها عايها واللا خر نز رده ای 
فصل 4 الى جعل ٣ر‏ کر ها ۳ شرعيأو وضع ك ۳ العیت 
قانونيا واحتلالها المسكرى المؤقت احتلالا داعا متفقا مع 
مو جت ۳ نود الدولى العام : ذلك ۳ من على نيمسا هن 
طواری» الستقبل القریب آو الیعید . 

ولقد سارت فالطر بق‌الاو ل فنححت A.9‏ و لمث 
ا الف ووصعت بك ا على 0 عرافق الملاد و دلأ 
ف جيم شووما وصارت فضل وظيفة ( الاستشارة ) الى 
اكيت لديا ره ات ل ري 

واقد لمحت اليعض اذا 00 ان اجلیرا ور جال‌سیاستها 


سس ا ٩‏ س 


( بالاعر ) الواجب اضوع له در فسرهأ 
بدلات ف تام اقه الى اسر بار ف نارح 4 شای س AA‏ 
و بذلات | یضاق ها الاو رد مرف ک تابه «اعامرا ف موم € 
رص ود) وعلى هذا التفسير سار الستشارون الانکامز 
۱ 

تمل اتنا اطا ای تتمرض له اذا هی اطا نت منت 

ا اسل الد ۳۰ ۷ در 4ê‏ الها نون الدوی ولا ری وهي 

0 ا هه جات لاساو وا دنت آن یتال 
مر كز ها على هذا البطلان‌فتکون کحائز المقار شرستد لابد 
من ا لاه عا له أو اسيلا 7 

ومو ادن ذلاك 5 ات ولا وال الى یوم تعمل على کسب 
مركز ها الصفة الشرعية غير أن #هوداتما فى هذا السبيل 
ذهيت ۳ ادراج ار باح َ 

فكرت ف السودان فالزمت المكومةالصرية رکه ثم 
ر ”عت ادود ته و بسن مس و هو ما از ءالذى لا فصل 


و بضع سنین اشارت باسترداده فلا استرددناه قالت 


س روواست 


الها شر یکتنافیه حق الفتح وعقدت مع المسكوفة الضر بة 
اتفافية هد شار سنة ۱۸۹4 
وفى سنة ۱۸۸۳ حاولت بواد.طة اللورد دوفرن أن 
كمسو نات ای ها ی 
لتحل محل الدوله العلية فى هذا المظهر من مظاهر التبعية . 
ولا م تفاع فى مشتری الزية حاولت أن تقنع الباب 
الغالى لیعان استقلال مصر التام داخلا وخارجا رغیه ما 
فى کسر قيود الماهدات الى تمهدت‌هی فا وسائر الدول 
باحترام أملاك الدولة الماية واعهدم هذه المواجز القانونية 
الى حول بينها وبن مصر ولکن لباب المالى فطن الى قارشا 
فای أن جیب هذا الطاب 
۱ وفى سئة ۰۱۸۸۵ ۱۸۸۷ حاولت عبثا فى مفاوضات 
درومند ولف الشمیر: | کتساب الصفة الشر عة قددت 
تلایا من مر و قا ترما قن انها ارت الامتراق شا 
مق اعادة النظامفیرااذاط رت طواری» مد جلما فاحبطت 


فر بسا عم و سد ند رها 


د 8م سدم 


و عناسیه 1 مناطق النفوذ با و بن لعض الدولق 
ايلاد الى على خط الاسعواء تماقدت احلرای السنن (0.ه 
۳ ۱٩و٤٩‏ ) هى والانیا وايطاايا وحكومةالكنجوالرة على 
تمدیل الحدودالسوانية ثم تالت ان تبول الدول هذا التماقد 
معا اءتراف ضصمی عر کزها ق مصر 

وف رنه 4 ۱۵۰ عقدت الاتفاق الودی هی وفرنسا 
واعترفت بهذا الاقاق دول الانيا والقسا وایطالیا ولكن 
ذلك ۾ يغير شا من كز مصر بالرغم من قول اللورد 

كروص فى تقر ره عن سنة ۱۹۰۶ لميا على هذا الانفاق 
مائصه « أصبح مس کز المكومة الإريطانية شرعيا منالمهة 
السياسية » 

نف عو دات الكائرا عند هذا لدففی‌سنه۱۹۰۸ 
حاوات أن تنال من الامة الصر یة اعترافا منیا بشرعیه 
احتلاما وذللت ان ا زب الوطى لما أل على انلدیوی فق 
طاب ر د الدستور الى مصر وتبعته فى ذلك اعلعية السمومية 


الصربة وماس شورق القوانين امن اہی ادوارد حرای 


سند و سم 


وزير خارجية اجائرا وقتئذهذهالفرصةوقام ف عاس البر لان 
خطييا بنادی‌بان رد الدستور لايكون الا سد استشارة 
اجا راميا بذلاك النداء الى توجيه أظر الامة الصرية الى 
اتحائر! لطاب متها الدستور و نکون بذلاك قد اء مر قتا لها 
محق التدخل فى شووندا 

وم خف على ار حوم فريد بك رئيس ازب الوعای 
غرض السير ادوارد غراى فالقی خطيتيه الى رد عله ذا 
موه دان جرد 9 قو لا ) أى قيول اعارا ( ۳ الاامر 
المالی العمادر رالد ستو ر متیر رضاء باحتلاط او اعمرافا اما دیما 
وتدخل مصر بذلك ق داارة مسته‌عرانا 

قدت سائرة عل دهم اال رونا 
الننسها مخاصة دة لتنفرذها غير انها مع ذلك كله لم عصل 
على مستند صحیح يحي زلا البقاءفي مص رأوااتعر ض‌اشو ونما 
وان اتفاقية سنة ۱۸۹۵ واعترافات الدول الضمتية الز عو مه 
واعثر افاتها الصرحة باتفاقية ار بل سنة > 2° اعارا 


5 


في مصر وسوداما 8 فليا كلل ذلك ۱ هن فتلا ۳ نظار 


س 151 سم 


الا نون الدولى وان القانون الدولى وعاه_اءه والژلفات 
م حي ٩‏ وأ لرا دي جيه اخرى کہا ا لا انرا 
5 2 شر عي ف وادی الثيل ۲ كاما لتر و جود الا حعلال 
الا جايزى و 1 اجائرا فيا الالء قو د والماهد'ت انخاصة 
ای عقدما اعارا على تسیا 

یت الخال على ماهى عايه فلا احلترا تى عن قصدها 
المكيرائ فا عات اعا اما ميا عل فين اق ۸ دمن 
سنه ١5١4‏ وی ١5‏ دس مر خامت ادرو عياسا وعيات 
a‏ له المر اس حسين کامل باشا لتقمب ساصان وهار ولحلمه 
وفاته عينت مكانه الساطان قؤاد ثم رت الورائة فى 

1 1 1 ۰ 

صود | العرش 

وق معاهدق فرسای وسأن حرمان عور فنك ۱ ۳ 
و القسا بااية الاشایز ید . 


فا 00 0 ها ۰ لان 1 س 4 | 35 
وقمما هیده سيق ر اعترفنت حكومةالاستا A‏ مده ااي 


ست ۱۲ سم 


ولص ی المعاهدة عل انال سے اد اليا نت ا عالىالى ا ونر 


95 ار می الى 0 عل ھا لأسئد من لم دخو شا 
مصر و نقول الها الى اليو م محصل على هدا الستد الصحیح 
ذلا اعلان اساية ولا ویب ورالة الساطنة ولا معاهدات 
الماح مع الد ولو لا اعترافات تر كيا. لاشی» من ذلك (عطی 
احلترا سندها القانونى المطاوب . 

ان اماي اتفاق بين دولتين مستقلتين استقلالا اما 
عو جیه ورل الدولة الحمية عن ساد ما ۳ عن شی۰ من 

فقول الدولة احمية هو الركن الاسامی لامقاد 
الجا و دوه لاو جود ۳ ولو اتقوت دول الارض سا 
على الاعتراف بو جودها 

ان اطایة أ اشمه المقود با سم وف الواقع فا مها Cz r‏ 
لاسيادة 3 ۱ 506 ليعضمأ ولا ۳ EY‏ الم مالم يكن ورا 


مس ۳ سس 


تفر ر الالاك و کل ورقة لا تصدر من غيره لاثقوم حجة عليه 
بولا نوش دللا على صحة میم 

مرف ذلك احلترا وتعرف ان قبول الامة اللصرية 
ارپا هو ركن وجود هذه الخابة کا انبا تمرف ارت 
اعراق تلك الدول مها لا میدها شيئا أمام القانون الدولى 
مادام عقد الخناية نفسه لم يتعقد. وما اعتراف الدول الاعثابة 
وثيقة عليها. باحترام عقدالخايةءندا نعقاده . وان فى صر بم 
ولس الولايات ااتحدة الذی أبلنته دار الخاية الىالصحف 
بو تشر ته ی ۲۳ اریل سنه ۱۱۵ ماود ذلك فقد جاء فيه 
د اق الرئيس ولسن عفظ انفسه حق النافشة فى الستقبل 
ق تماصيل ذلك » (أى في تفاصيل اعترافه بالجاية ) 

وتعرف فوق ذلك انها لا ستطیع ES‏ 
تدعی أن الامة المصرية قبات الخاية اسكو ما ضمنا فان 
شلک للصرية التى سمبا العام كله ناطقة بأفصح اسان 
عرقض اطناية رفضا صر عا 

من أجل ذلك كله ريد السياسة الاتجليزية أن تعقد ‏ 


سس 14 سب 


5 7 5 9 5 5 5 نا 
۳ وميا عقدا تال A9‏ ابر افا لما با اة ٠.‏ رافك 3 
3 سیم 
لدد رد قه الملاقات لي تدعى وحو دها الا 5 يننأ و hal‏ 
تربد محديدها بدقة لان عنوان « الجا » عنوان واسسم 
ا Barn‏ 

71 1 2 ا ی‎ 5 1 me 
من احقاية.‎ ali2 3 که کته اش‎ 

وان 4مم لورد ماخر و الكتاب العرو ف 0 

ب 8 

مدر والذى استدق دن دولاسه اقب لورد أو ق كوت 
لا 4 مج ست۱۸۹۸4 وما مدهافي الہمة الى ندب ضا و كي 
عم مرو ررق ان و الاو ۳ ا ى املاك ايز ای 
شغل ا< ن وظیفه وزر الستعمرات الاتجايز ان ود 

ذا اللورد ایت f‏ 1 اھ وله لی تبول ۵ س ور اسا 
لیم لت هذا الا مر ولال اثر ك رار الذي حدق 
من س \AAY‏ 

0 ۰ ۰ 8 ۴ 
ودن اا الا عبت اد بان احاتر | لستطيع ال | ۳ 
: 5 
مسر 

لاتنام من هذا القصدو اننا لنشاهد الا ن معاطم‌اشذا الیو له 


5 3 5 
و سل جر مها عل طاية 8 ومن قرا تار بخ اترا مع ارادا 


س و۱ 


۳۳ ۵ كسام ا مأ ول فان اأسناسة الا ابر به 
2 س 1 5 - و 


E‏ ماشرءعت حو ای تشه م۱۸ ق الغاء برلادارلندا و ضما 


سب 


ی ای ات فسات ازب قر اه 


۳ ميا هذا ۱ ابرلان وس طر التاريخ ف كا ان هر لزع 
دواد 220 الذن كا ۳۳ وال اه وموضنماجلاشا و و احهراهر | 

اوا هده الثقة وغملوا عن و اجبیم ۳ اھا وباعوا لادم 
ويم السلع رت ۴ e‏ فرار 
سك (A‏ 8 عليية ۸ صمو "ا صرد ۵ ۱ ۱ نا ليك ٩‏ ا[شع 
لا دزی لاممل بو گی ضفحة ۱۶٩‏ كتا ب عدو تیا ۱ راندا 
SN‏ مه ان N aa‏ که 

( شكل الدستور الذى بصاح | کنر من سواء حت الجاية ) 
ققطنت الا مه اا الى مانطوی عليه ولا المقاوصية 
من شيه التسلیم با اة أو الاعتراف ما ومن اغفالالمغة 
الإدولية ف 3 وادراحیا صحن ۰ ما 5 أ ا را الدا خلية 


ره مت عن المماوصية 9 253 ۹ | اوها على ےا وه الادئة 


٩۷۳‏ سس 


5 كأ نانسمم الان ون نکنب هذ التقريرأصواتالاحتجاب. 
الى ار تمت م نكل طبقات الامه5 8 ریا طاءه و تدعادروا 
مدارسمم والحامين وقد امتنعوا عن الأراقمة والوظفی وه 
تركوا دوأويهسم 5 و التحار وقد أغلقوا ازم والمااس. 
الدتحية في مختاف المديريات 5 المدن وقد دو تاح احاسة 
ووقفت جاساتها . والماماء والاعيان والاطباء والصتام واليال 
وكل الطبقات وقد انتظموا موا كي تنادى بالمقاطة . کل 
ذلاك كان احتحاجا على محىء الاحنة بل 6 زا ةر أ الان تلاك 
الكامات الذهبيةاطلياة التى كدتيبا سعادة سمد باشاحترامن 
اأفاوضة. تالک ال كامات الیدرمةالیی استظیر هاا شاو نا ور دده 
صبد.اها انجامع وأأحاس والجوامع واسکناس و تاو شا 


بالامليق اميل الكعاب ۳ الع فيو ۵ ! 


رای الاورد ماهر هدن ابر که العحيية فمزعايه و ۳ 
اذى قالوا عمه أنه سمحعل PI‏ على افشاء سره وهو 


الذى اوقم بدهائه و صر د و شاه المر ان والادرامج 


۱ سم 


و الشرك من قبل . عر عايه ذلك فم ردد فى أن وسل 
على هذا البلد بلاغه الرقيم ۹ دإسمير سنة ۱4٩خالیامن‏ اظ 
اا بة متضمنا ممتاها ونظاءبا الترر فى خطبةاللورد کرزن 
و اث اغا ده lS‏ سیاسته خلال الديار مممسو ی 
E E E‏ 
وصحفهم لمكتيوا كتا ات ملوءة بالمحاماة والماف وما زال 
يتا حتى كن اخبرا من عرض تواعد ءشروعه على الامة 


ا 


فالواجت على ۳ من تعر ص أيحث هله الةو اعد 
أن کر طو بلا فى التيمة الكبرى اللقاة على عانقه‌من جراء 
أبداء ۳ بهو ععن النظر و بدفق الفسکر فى تصوصیا وماعکن 
أن حدم له من العاف وا و بلات لاأن يكتفى منه بنظرة 
متحاتف جاده ی الا لا بل میرن سل 
ھک ا 0 0 اناس . وم‌ذه الناسیه لا هو تنا 


ت النظ لخ عدم الاخذ بالميأ بارات ال نی اصدر 2 ل لاک 


تست 


لقواعدولاعا بسمیه الماملون لامشروع تأ کیدات‌فان هذه 
التفاسير والتأكيدات غر ملحقة بالقو اعدومن للسائل أ لاولية 
أذكل مالاس اا عليه في الحقد لايقيد المتمأقدين وكل 
مارصدر شفويا من المتعاقدين وقت التماقد ولايد سل قى 
(صو ص الحقد لالم الاد يه واليثاء عليه 

ولا وتنا اننا الا ن امام تعاقد مع اجائرا وهى دولة 
شا أساليب خاصة فى تفسير الماهدات وتر ر الاخلال بها 
0 7 وق اذ ناه الاعا یه روعت عن 
و لتوسم في الا ستعار ود طالنفوذ ويكنى لادحاض 
ND‏ ایا از 
لیلاد الاد ةما 3 الوافءة کت نو ذها وسيطر سأ عماهدات 
الصلح اة وم لصدر من سأسة انح ارا ارسمیین ولامن 
E‏ تصرح اوداق يان فک هم لقيال 
بمدول انج انرا عن التوسع فى الاستعمار وبسط التفوذ کا 


ازعم البعض . 


سل و اب 


1 e” 

قوأعد الاتفای 

ان هذه القواعد تؤدى الى اتفاق: 
(۲) م يتضمن عسكث|نحلمرا اة سنه ۱5۱۶ واقزارا 

متا من عبر سه الا : 
© سد زو :رنه اه ر م سا دم الا شاه 

وانلارچية . 

(e)‏ بیس ضهن اقرار مهار لا تما فة السو دان ام نو 


ی ۱۰ تار سنه ۱۸۵۵ وسنتکام عل هذه النقط مها 


النقطة الاولن 

اف 
تقول آن هذه القواعد نو دی‌الی‌اشاق خال من الم اا 
بالاسية اعز واستا تقولا ES‏ آو متسرعن في 


اک ننا مدر ا مامالا وا مام الارن وأمام ذهائرثاوا مام 


س ولا سد 


اله تیم ابداء الرأى فى هذا الشأن المظيم . ومن يقدر 
هذه التیعه حق قدرها لا ستطيع ان يالغ او تسرع 
ق المج . 

أنصار هذا الاتفاق بقولون أن المشروع بعليي مدر 
راا الا تة 

أولا س الا ند ها ان 

SEE 
ا‎ 5 
رابا - التخاص من الو ظفين الا جانب‎ 
۳ 
نافيا تاكن والاستطول‎ 


ساما ہے الهاء الام:.ازات الاحتبية 


شا ن دخول هار ی عصية الام 


ا 


د 0401 هد 


أولا- مز يت الاستقلال 


اذالذن نمافتوا على ول بو جو دالاستقلال فی‌تواعد 
الا شاق حر وا على طر مه لا ودی الى حجٍ کیم SEE‏ 
الثريب امهم على اختلاف اما دمم وم مم اتبموا نی کم 
ما طر ةة و احده واعتمدوا على اهاز 9 وصلوا الى 
نارجه واحدة ھی و جو د الا ستقلال ۰ 

ا | ااسکلام جيما على ميزة الاستقلال وعلامته 
القانو نم تناولوا.. ن بن حقوق احاترا الكثيرة في قواءد 
2 ق‌حقوق الار تفاق‌الی بر ید أن رقا شال الارض 
اه وتو ورس و او ان لک مسا نكن 
عند عض الدول الستقلة . هکذا قالوا ولکنمم جر ژواعل 
الادعاء بأجماع كد من هده الأقوق عند دولة واحده 3 
هو الال a‏ فوس . 

ان مبزة الاستقلاق وعلامته القانونيةعى أهليةالدولة 
المستقلة لمياكرة اعماطها وحدها داخل بلادها وخارجها فاذا 


سمس ۳ ۱ ؟ لما 


ژالت من الدولة هذه الاهلية أو حددت دائرها یتدخل 
دولة حرق فلا استقلال ,١‏ 

مثل الدولة المستقلة مثل الرجل ار شید وله و حدم حر به 
تصرف ف شئون نفسه دون اضوع ا و ا 
الدولة الفاقدة الا ستقلال فا بامشل القاص رأ و الشخص انذاصنع 
فى تصرفه شرف فبى لاملاك لما التصرف أولا اكه 
وحدها لان دولة خر تقوم مما مقام الوه أو الخ یا 

فدع الا ن دائيا حقوق الارتفاق اى ترد اصلتراان 
ر تما انفسها على ا 3 ذش ف العواعد عن اهلة 
مصر السياسية فلا عدها الا معدومة 2 أوعلالافلعدودة. 
جد اتجلترا تقوم منها مقام الوصی‌فهی الى تدر سياس مها فى 
الداخل اذ انا عدية حق ومع النظام الداخلى لاحکومة 
وهی الى تدير السياسة فیا ارح لا ماقیدت سغير تا بیود 
لاقل له اها مود نوژدی ا الى مادا اعا 
المسارجية وسنبين فى موضم آ خر الافتيات على مصر ف 


آهليتها 


س ۱۱/۴ سس 


اغفلوا الكلام على ميزة الاستقلال وأخذوا النص 
لقاال « باعتراف احلمرا باستقلال مصر كدولة ما 
دستور 4 دات عيئات تایه »وقالوا أن هذا الخنص اعبراف 

ر | ا ۳ عل ان لظره دقيقة فى تصو ص 

اف دق الناظر مک أن هذا النص معدوم الناندة 
لصر . ول تبن ذلك نقول : 

أت قول الفقر ده الا ولی من ايند اثالث ( لعقى مماهدة 
J‏ مھ ر و بر بيطأ ا المظمى ۷ رقف ريطأ 5 اه ی توما 
باستقلال مصر 4 E‏ له م 53 سور 4 4 ذاتهيئات 5 3 « 
شم تقول الفقرة الثازية من اليند الثالث <« تجرم وجب هذه 
المماهدة شسپاشاله بون ر طانم العظمی و مه تقمپدء2تضاها 
ریطانیا المظمی أنت تعضى عصر فى الدفاع عن سلامة 
أرضها . .۰ ال 

فبناك اذن شيئان . مماهدة وعالفة والمماهدة سابقة 
للمحاافة وما دام الاعتراف باستقلال معر مششروطأ فى 


المماهدة دون الغالفة الق ای دہ ها فى اامر: نيس فلا قيمة 


د ۱۱۷6 تسه 


للاعتراف وسخيين فما مد ان اه لفة القصودة هی شالفه 
نظام ماه عقرر 5 ۱ 

کت الا لا عبراف شه هذالا صت على و صف اساد 
۳ هو قصب على وصف حكومة الدولة فان ما نود الدوی 
اقم الول لا ردعة اقسام 0 ون حيث کو فما الى دول 
یت کش ا 
ومن حبت ساد مها ال دول امه السيادة وناقصة اماد 1 
ومن حيث شکل حکومما الى ملوكية وجپوربة والملوكية 
تتقسم إلى ماه ودستورية . ومن حت قو ما الى دول 

ری ودول صفری 

الا عراف الوارد ف انسلا لهمت عل ۶ شکل 
الطنكومة ولوكان الا عبراف متها على السیادةلقیل « مترف 
اعارا اصر بالاستقلال كدولة ذات سيادة ثثامة » 


أما القول ف ار شمن الرس هی انان اماما 


39 5 و « ۰ 2 
زد تما قد م حكومة عبر .دستو ر به پو قول مردود اد ان 


ب ۵ ۷ ۷ سم 


مماهداتا#اترا كثرة ولوس فأ هذا النص وفوق ذلك 
ذان الغرض كان تحةق باص فة وصف السيادة مع وصف 
اشکومة 

۳ - على أن الاعتر اف بالاستقلال وق تالتعاقد لاقيمة 
له حی ولو حاء مركا واضحا مقصر دا به السيادة التأمة 
اذ المول عه نتيحة العقد 

شترط القانون الدول اصحة انمقاد عقد اغا أن 

تكون الدولة المرادوصعبا نحت اقا ية حائزة للاستقلال التام 
حى تکون ذات أهلية للتصرف ف سیادنها أو فى شىء 
من سيادتها لادو لا طامية . فثل الدولة المهمية كمثل من رید 
أن يديع عقارا له فشر طالبيع أن بكو ن المتصرف مالك للمقار 
وقت المقد وكا ان زوال الملكية عن لبانع وانتةالها الى 
ااشتری هو نتيجة عقد البيع فان زوال السيادة أوا::ةالها 
الى الدولة الحامية هو كذلك نتيحة عقد اطابة 

وف التاريخ أنفرنسا يمد أن ومنمت‌حاینها عل‌تونس . 


فى تة ۸۸١‏ نازعتها اعانرا فى عدة هذه الخجاية معتمدة. 


سب ۱۷ سه 


عل ان تو نس سکن مسحشلة استقاخلا تاما وقت تماقدها 
معفراسا عالطا ها وال ای ات اش ی اقابه 
الا دله ما لي أن* او 5 ی مستقلة 8 DS‏ اماو قت 2 التحاقد 
وا وردوا من اد لمر ات رة من رحال ا 

ولقد قدمت لنا اليابان دلیلا تار يا على عصه ما نقول 
5 ام‌اعقدت‌فی قير ار س € مه هدق مع آمپراطور به 
کور 8 اعبر قت ۳ ان شو دما باستتلال هد هام الاد و جردما 


من خلوه من أفظباو بالرخم من ألنص فيه على الا ستقا ادل 


واذا کانت اصلنرا لا عدو حذو الیابان 1 الا 


. 


با سے اال مصر ف المساهد: واخالفة 3 ااعیرفت دابا ن باسقلال 
کیرباف معاهدة جا و فذلاك لان امنا احا ابه 
سنه ۹۱6 ولعتبر استقلالفا ماما من ذلاك انتار مخ فلاتای 
شا اذن أن تمترف به ايوم 
ترج من هذه النقطة أن القواعد الممروضة لا تشمل 
الاستقلال بل هی لا نع من نص الاعتراف جا بالاستقلال. 


سس ۷۷ مس 


6 0 58 مز بال ها السیامی 


تقول الفقرة الاو لى من البند الرایع «تتمتع مصر هق 
التمثيل ف اايلاد الاأجئحية وعند عدم وجود مشل مصری 
معتمد من حكومته تعد اللكومة المصرية عص الها الى 
المئل الرتطاق وتتعید مصر ا ن ادى البلادالاجنية 
تیاه اتف هی و افه NERS‏ 
المظمی و تتعید لاك ألا مقدمع دولة اة ی اتفاق, 
ضارا پاصالس البريطانية » 

ان القرود الثلاة الواردة ی هسنه اانحة لا 
لاقیمة ها ! 

فمل مصر ألا تتخذ فى البلاد الاجنبية خطة لاتتاق 
هی والمااقة . واحالفة هي المتصوص عليه فى الفقرة الثانية 
من الیند اثالث وهی هو له الینود والشروط عسدنا ای 
الآ غم انها فى جوهرها مالفة دی سماية كا سنبسان ذلك 
فصر اذن ملزمة فىعلاقانها اتلارجية احترام مالنة اطماية 


E و‎ 


سس ۱۱/۸ سم 


وك سر ال عمد جكرة رودو رات له اا وك 
صمو بات لاحد لها ولاتعر بف. فلاكجاتراعقتغى هذا النص 
الو اسم أن تدخل فيه أى حمل سلى أو ايحابى من اسان 
27 
وعل مصر ألا تعقد مع ES‏ أ قات ار 
بال الح الر اة ۱ 
ای اتقاق : سواء اكان هذا الاتفاق متعلقا بالسائل 
التجارية أم الصتاعية أم الفنية .. ومن المعلوم ان مء ركا بت 
ممنوعة فقط من عقد الاتفاقات السياسية وما عدا ذلاك 
فقد كانت حرة فى اتفافاما 
آما المصااس المريطانية على هذا الاطلاق‌فلاحدشاو لا 
ذائرة تحص رها فل سفیرنا المسكين أن يلاحظ معالح 
انکلترا نفسها وارلندا وكتدا واستراليا و نیوزباندا والهند 
والءراق وفاسطین وجنوب افر میا و باقی متا کات رطا نا 
و مستممرانعا ارم رة فى جيم القارات والبحار . وعلیه مراعاة 


مصالح ارا واا سس کل هیده الصا دخل ی 


س ۱۷۵ س 


(التص . كل المصا من سياسية وتدارية واقتصادية وصناعیه 
بوحربية واستعارية .. الخ . فبذه القيود الثلاثة الخاضع لما 
التمثيل المتو ح حقه لنا کا ستفاد من وضع النص تحمل 
هذه المئحة عدعه القيمة 
وستأخذ انکلترا الغمانات اللازهةلاحترام هذه القيود 
عند وضم آحکام هذا التمثیل - وان تسكو نهذهالضمانات 
ال تيا لنيز أو اشا كبا أو انتتشارنيا فى ید 
ون نكو ن هذه الضما نا تالابءزها لاسر لي ا 
(بدا» رأمها فى تنیره . ولن‌تکون هذه الغمانات الا بإبحاد 
مستشار لها فى السفارقحی راقب خطة السغير للا مخالف 
ای وی ی ال هه 
الغماناتالا باشتراط ضرورة موافقة انکاترا على عقودنا 
و بعبارة أخري على لزم مقو د نا أو باشترا كبا معنا في مملنا 
ولا ننسىان انکاترا فى حل من‌عدم بیان الصعويات 
أو الصالح لان ذلك من اسرارها الى لايصح لاحد 
الاطلاع علیا 


لاوما 


فهذا الق المنوحلاقیمة لهالا | نسیکو ن بابا واسما" 
لاا ه الان رة متفذة أقتغفى وجودها ! ؛ 


۳1 


الا سس فو بق ا س النيافي 


يأخذ أنصار المشروع هذه الزية من النص القائل. 
«كدولة ملمكية دستورية ذّات سيئات تا بية « و 
اپ ون ا متهت اس ان 
اة الوطنية عهمة و ضع قا نون نظامى جدید سير حكومة. 
مصر فى الستقيل عقتفی أحكامه ويتضمن هذا النظام. 
ا تال زرا جارد أمام اله ية التشر لعية 
و تقضی أيضا > ره الادیان یسم الاشخاص ۳ 
الواجية ةوق الاحانت 4 

قاض لحنت نالوم عرق ادك ون 


امورنا الداخلية فسيادة دعر الداخاية لست اذن ملک 


سد پا ٩‏ سنا 


شا ما هو الخال فى الاي الستقلة استقلالا داخليا واعاهذه . 
السيادة مشلولة بتدغل امحالرا . 


ان اطعية الوطنية المنصوص عليبافى الماهدة هی‌الی 
اة 0 قائو نا نظاما باقع عل مسال #صروصة 3 

ولو كانت المعاهدة تجرى على قاعدة احترام استقلال 
مصر الداخل لاغفل مثل هذا النص ف المماهدة وكات 
هر وحدها عالها من دن السيادة ان کم ۳ مرو ره 
وجو د قانون نظامى جديد وف مشتملات هذا امانون 
(انظامی ۱ 


ان اعلا آغذت هاده لتصوض حق التدخل ف 
مورا الداخلية فالقانون النظاني سیکون نتيجة العاهدة 
س نتيحة اتفاق يدنا ورين لرا والقانون‌النظامی‌سیشمل 
سے 5 
مء صما تمت | نامرا وجودها ۱ ولاس هذا الا افتيانا 


۲ سم 


نعم اننا تر بد أن تغير قانوننا النظامى لانه لايحقق, 
ميدأ سيادة الوت ils‏ لا ريد ان کون التفيير م 
GEE‏ بويت أن أضع نصوص هذا القانوق. 
ولکن لا بر بد أن کون لا حامر دحل ف و هد مه 
۱ اانصوص ۰ 
SS E BR VES‏ 
ر 4 ولکن لان ه_ذا التدخل 0 ن ا ارا و له 
1 خطيرة ف الال والا ستهيا ل اد 9 مهدا الق 
دستطیع ان شدخل 2 وضع القانون النظای وی هی 
(صوصه عند مانقتضی مصاحما ذلاث ١‏ ! 
على ان هده النصو ص لا و بد مهس الان #زبه 


امجلس النیانی من عدة وجوه . 


_ ان الجمية الوطنيةالى ستضعالقانونعوولة عندنا 
و هی لاتکون بالاتخاب العام ولو كانت بالا تتاب العام 


ص على ذلك وو صت بامهاجمية و طئية م بالانتر عع 


س ۳ س 


سس و آذا وا سور منتحمه ۳ بابرا وھ لا 
نصار سياس ممأ دن ا مسرن واشکل ممم جعيدة و طنیه 
لو عنم هذا الا نون النظامی ۰ و امد راشا أن الصدر الاعظم 


كر به با 3200 مار عايه Aas‏ ۳ س الميعو ان ليعر ضش عايه 


فاذا كانت اطعية الى ستضع القانون هی جعية من 
صنائع انجائرافان يكو ق القانون الا نوعا آخر من فوانت 
عاس الشوری واجمية التشر بعية وقوانن‌الا تخاب التلفة 
لومت ان 

صان هذه i‏ الو طنية ستضع ا زا نظامیا 
تضمن ا تقغى « « اا یه الواجية لقوق الاجاب 
وطرية الاديان یم الاشخاص » 

فاشاتر | الى ستنقل لها حقوق الاجاب على اختلاف 
ا یاهمان ارات وعقوی ماه راد جع ی 


و [ انوك النظامى طیما اخمان ها ذهذه‌اطقوق او تمه 


س ٩6‏ س 


أحكامه عاط على حقو قرم ۰ ولو او سعت اعابرا ف هذه 
القوق وهی لا بدمتو سمة هلا عیام ق یم مواد 
القانون النظامی 


أما ذمان حرية الادیان فياب 7 عکن احترا أن 
تدخل منه الى القانون النظامي 

ج - ان ا#ائرا رسمت لنا فالتص الابواب العامة 
الواجب السير علیرا فى وضع القانون النظامى و بالتدقيق فى 
هذه الابواب التی ذکرنها جد انها م تدر 2 الابيد ره 
واا دزت فرع ادا ا له من ا حك و<و هه 

سيه الوزراء فرع من سيادة الشعب وتطبيق لها 
فيدلا من أن هول النص د أدكاما تقذى تقر ر سيادة 
الشعب » قال « عسئولية الوزراء » ما يدل على أن الراد 
تقرير سيادة اش ق حالمن احوامافقط دون الا حوال 
الاخری . 


س وړ ) اسم 


ان سیادة المت تقتفی مسئولية الوزراء وتقتفی‌آن 
وت ال وتهها شاه لقان اليا فهو وا 
عل اختلاف أنواعها فالاص قرر فقط الشق الاول دون 
الشق الثاتى وهو الاهم ما ,دل على ان اتجاترا لاترید ان 
کون الامة الصرية صاحبة الق فى وصنم اشنا حفن 
الى ذلاث ان مسرولية الوزراء قد تحاط شروط تحعابا في 
حم العدم 

وكذلك حرية الاديان فانها فر ع من اطر ةالشخصية 
تنضمن عددا كثيرا من انواع الرية كح ر ةالصحافة وحرية 
اطاية وحرية الفكر وحرية التعايم . فكل هذه الانواع 
تدخل فى باب اطر به الشخصية انس اقتصر عل عتم 
احبرام حرية الادبان دون الا نواع الاخری من الر ةا 
يدل على ان اندابرا مصرعل|بقاءقانون‌الطبوعات وريم 
الاجتاعات . .الخ ۱ 

د سد نص اليد التأسع من قواعد الاغاق على «ان 
اال 2 الذى تاز مه الاتفاقاتالسالفة الذكريين بربطانيا 


مت ۸۹ سے 


العظمى والدول الا جنبية يعمل يهعقتذى أوامرعاليةتصدرما 
المكومة الصرة » فبذا خرق كبير فى القانون النظامى 
فان اتفاقات انلیا مع الدول‌ستتتا ل آشیاه کش تلاحصر 
لها وستتوسع | جلیراق تفسيز لفظ « استازمه » توسعا 
مقوتاً دون أن تكو ن مازمة بابداء سبب الازوم سس فبذا 
النشر ع مستثى من اختصاص الميئةالتشر میهو هو استثناء 
كبير فصلا عن ان انحلترا ستحد فيه فى لاستقیل با با واسما 
مانم فى عرض أى فانون على الحيئة التشريعية محة أله من 
مستازمات اتفاقها مع ال و ل. 

هرس ان القاعدةالسابقة تفيدان تشر معاطية التشر بعية 
الصر به سيطيق فما بعد على جيم الأجان ق مصر 3 

قيححة مصاحة الاجانب الى هی من شژون احاترا 
تستطيع ران تلقث ی 
التشريمية ويكون لها حینثذ الرأى الاعلى فى قوانينا 

وان النص ف البندااثالثمن الا تفماق‌اص بالقانون 
انظامی د زا الواجية لقوق الاجانب » ونص 


سس ۱۸ سنت 


اليند السام الذی شید ان اشر یم أطيئة ا اه 4 التشربعية 
سيطيق على جيم الاجائب . ان فين النصين ستحقق 
ممأ تحاترا هيكة اش لمعيه کته الىرسهها الاورد كرومر 
فى أحد تقاريره أو كاشيئة الى وردت ف التقر بر الشبير 
لاس مر روات . وکا اذشر و عن هادم لاسيادة الهم به 
NE EG EE‏ 

وس ان حق تدخل الجلرا لنم بق ترا ان 
ا لدم يلها عية الا ان هون قد 
ارات قسوة عل 2 فان القانون الذی 
رده هذه البية بکون داعا عرضة نع نطبیقه أو تنفیذه 
. میج الاجحاف بالاجانب . والاجحاف حكاءة عامة 
لاحد لما تستطیع انجایرا آن تفسر هاحسب ی 
ها . نيذه اليو د الهائلة الى أحاطت انحلترا مهاهذاالقانون 
لنتامی قد سانا "۳ حم فعا مد على قو انين اس الشورى 
واجقعية التشر بمية ومجالس الدریات ؛ ؛ 


اف الى ذلا تكله القمود الثقيلة الى ستو ضما عند 


سم 44 ٩‏ هه 


کا ما عن ااستشار المالى والموظ ف الطلوب اقامته 5 وزارة 
O N TEN‏ 


مرا هيثة عثياية لاهيئة تشر بعية عترمة اللكلمة 


قزبة ملس التياى او( 


وابعا- مز يكل التخاهی 
من ااوظفن الا چا اس 


تنص الفقرة السايمة من الیند الرابع لاقواعد على 
مابانی « الضیاط والوظفون الاداریون من زيطا بات 
وغيرث من الاجانب الذین دخلوا خدمة اعسکومة قبل 
العمل بامماهدة بای مدة جوز المهاء خدمتهم ناءعلی رغيتهم 
او رغية السكومة المصرية فى أى وفت خلال ساتين مد 
لاعمل بالمماهدة وحدد الماهدة المعاش أو التموبش الذى 


زيادة على ماهو ول اهم عقتغى القانون الحالى وی حالة 
عدم استمال الق الخو ل بهذا الا تفاقتبقیاحکام التوظفه 
الحالية شر مساس » هذا هو نص الادة وهو شد ء 

| س ان رقية المكومةالصس به مقيدة بصقةه ضايط» 
وصفه « موف اداری » فلا بدغل‌نی اانص غير الضیاط 
والوظفين الادارين ومن عداهم فهو باقأوان الكو مة 
لال كاخراجه 

لالات المسكوءة اخراج للوظفن القضائيين ولا 
الغنيين و لام ن س یما کو مةالايايزية مو ظفن ادار ون 
وهم ف الواقم اداريون ولا نظن ان لظ باط مع‌وصفيم 
رادار ین راد به صیاط اليش والا لقيل « الرجال 
ات يوق 64 

سيو اناق مقید باشتراط غرامة کسمة عل 
REN‏ لس هت وورقات رف نب ۱ 

وا منوج لدة سنتين فقط س وما دامن 


هناك غرامة 'قيلة فان ميزانية مصی ستضیق عن اخراج 


سس 


د ۰ سدم 


الاد رفص ار الال عقت فرع ار 
۰ ۰ ۶ ه 0 ۷ 

°2 ~~ لاس حرو الوظف اززاميا بل ۳ أن برغت 
AES‏ ول سدق رمات وذللة ESR‏ 
من قول النص « محوزاتتماء خدمتهم » فاطواز واقم على 
إنهاء انلدمة ب ويستفاد اطواز ايضا من قول اأص « عنح 
لامو ظفن الذين بر ون الخدمة» فالتمييز أمظ 2 ۳7 ون» 
اليك ان ال وف لا مرح من الوظيفه رغم اراد ه 

هت ان اعانرا احتفظت بوظيفة مستشارمالل ووظيفة 
و هو موف وزارة الا مه و ودعي ك الما کل 
الا ختصاص الذی محقق مج ۱ ۳۳ أف كل ثىء 

و -أمف الى ذاك كله انا كارا باشتر اطها باه حکام 
الى الايد بقاء الوظائف الا نکایز به الاخرى والوظائف 
الاداربه الى ل پستئن عن موظفيراق اسنتن . فلا توعد 


إذا مر به لأمشرو ع من هده الوجهة ۱ 


س ۱۵۱ س 


اا مز يتحر يةالتصرف في المالية 
هذه الز یه معدومة منه أ 2 الاسیاب الا ة 

5 | تنص الفرة 0 المت الر ام بالقواعد على 
مايانى «لعن م صر بألا تفاق مع الكو مةالبريطانية مستشارا 
ماليا يعهداليه ف الو قت اللازم بالاختصاصات الالية الى لاعضاء 
صندوق الدين ویکون نحت تصرف الكومة لاستشارته 
۹ جيم المسائل الاخری التى قد ر غب فىاستشارته فیبا » 

ا فپذا النص یفرض على اله-كومة المصرية رورة 
ا مالى للها باتفاقبامع المكومة الائجايزية 

ويغرض ایضا اضافة اختصاصات صندوق الدين الى 
الستشار - فوظيفة الاستشارة اذن وظيفةدائة لاوقتية 

ب مادام لدينا مستشار مالى فلا بهم البحث مما اذا 
كان المقصود الاختصاصات المالية لصندوق الدين أو 
اختصاصات جديدة قد تقرر له کاعکن‌آن إستفاد من التعيير 


الوارد فى الفقرة السادسةمن اليند الثامن الى تقول « التغييرات 


س ۱4,۲ س 


اللازمة ق صندوق الدين » - لامهم‌ناهذاالیحتث لا نتانعرف 
قه ارا عه ها لفط اهار مرف ذلك ن 
تعر ف الاو رد جر تفیل مده الدككامة فى تلغرافه الشپور . 
واءرف ایض معناها من اسکتات الذى ل الاو ر ۵ مار 
واضم القواعد فان الها اموس از الا ی ان 
کلمه ااستشا ی نب ان بطاع 
۱ وان ارا تستشدم یا تمیعر « اذل مستشار» وفعل 
«استشار » الا لادلال عل مرادها . 
ونان كول لابرد ذا اسوك بان مس ان 
آل تمرفو نه امر فى مزا نيتمتصر فا فما کا بحب ومووى. 
ترید ان تقول لنا الى أقصدمدى اكلمة حسب تاموس 
سیاستی ولذلك اخثرتالتمبير بها دوذغيرها وان رفون 
لى السسياسية حق العرثه من تلثراف الاورد جراشل 
LAE aS‏ فق لک 
أن تفسروها شم لنتى . وليس أدل على صحة ماتةوله انا 


هی انها عبر لت 2 ا عفر ده الراله a‏ دی ع اند ارام لظ 


س مهوت 


+اوظلف ول BIEL‏ رید 6 
خصوصه الكل من اللفظين 
ج ل اتنام نفهم التعبير بلفظ « فى الوقت اللازم » 
الو ارد ق النص - فهو قيد خاص مده‌اافقر ة لا لمرف‌ااراد 
منه . وبلاحظ أن هذا القيد لاعكن تفسيره بالقيدالشامل 
یم البنود وهو قيد تملیق تتفیذالعاهدة عل انفاذالاتفافات 
مم الدول الاجنبية فیذا القیدااشامل بيع الينود لاحتاج فی 
سر يانه للاشارة اليه ف بند خاص 
و - ان انكترا هی وحدها الى استفادت من‌ابراد 
هذا النص في الماهدة فاا ضمنت حق احاد رقابة شا على 
الالية الصر بة بواسطةهذا لاستشار کم ا حو 
صاحيية الكامة فى آمبینه وبالطیع لا عکن عرله الا برضا 
من عینه 
هب ولا عيرة عا اء فى النص من انه « کون حت 
تصرف المكومةالمصريةلاستشارتهفىجيمالسائل الاخرى 


۱۳ 


س ي س 


اتی ترغي فى استشارته فما » - لاعيرة ذا النص فاته 
ن ال السياسية الى لاز دى المی الظاهر وان اتكاترا 
ماتممدت التعير بافظ « استثارة » مرتين فى هذه اجلة 
القميرة الا لتدانا على مرادها القيقى من النص 
والذىيؤ يد ذلك ماجاء فى أقوال عارضى المشروعمن 
انالاورد مانرهو الذیحتم ادخال‌هذا النص وتشددق |02 
فنحن اذالم نكسب شيا من الوجبة المالية و يذلك 
TES‏ الدزارا فاد ات ای 
الا آوسیم تمای‌وهما باطلالانالستشار سيقف مامتا 
فى كل مشروع من هذا القبیل 


ساد‌سا - مز ية الیش والاسطوف 


من و هده الات لطن ان الیش والاسطول 
يكو نان مدنا 
لاس الهم ان کون اخبش وافر العدد والاسطول 


ست 86 1 جه 


بولا حرکان الا بارادتتا .- فبل هيدا ماعکن إن بتحقق 
مات م اصایر | ؟ ۱ 

ان احاترا التزمت ععاضدتنا والزمتنا الدخول مها یی 
كل حرب كا هومقتضی الفقرة الثانية من اليتدالثاك للاتفاق 

فهی اذن ستمقد معنا عالفه لاجل هذا الغرض . 
لاحل آن کون ی فا من خطر التزامها عدا مدنا 
حار بت ھی وعلىا 0 نمدم شا کل المأ عدة الى ف وسعتا 
شتا و ورد الاساحةوستقوم بتدر یه وكذلك الاسطول 
غمی اذن حکم هذه الحالفة ستضم يدها على قوانا البرية 
والبحرة لتسكون فى مأمن من مستلزمات الحالفة المنوية . 
سيكو نان مد اعرا و بدها وحب‌دها ۰ لان الالفة المنوية ۱ 
«فتقی ذللك وتقتضيه حق .فا دام اتنا سله‌تا ها حق 


مادعا و امید نا ما بتقدم المساعدة ف خروم كان شا 


مد 


أن تراب حقو ۳7 على الیش والاسطول لتضمن تاذ آحکام 
ا حالفة المنوية . فلا توجد مزية بالنسية للحیش أوالاسطول. 
اللبم الا أن حلیفتنا ستعمل على زبادة اليش واجاد #رية 
لتا لتستخدمم, ماق حر وما و:.كليفنا نفقات باهظة على الیش 


والاسطول الوعودن فيكون لما و حدها الغم وعلينا الغرم, 
سأبعأ - 4ز ب الغاء الامتيازات ألا ححا ايا 


لاندرى كيف یکت اولك الذين ,جشرون بالمشر وع 
فرم پسمون قل الامتيازات الى اجاترا الغاء لما و(سمون. 
سول اعا ا عیحقوق‌سبب هذا الالفاه اازعوم توا 
فى سيادتنا 

ان انتتال الامتيازات الىانجاترا يضر نا ضررآفا حشايل. 
هووحده كاف لاضاعة استقلالنا اذا کان نمت شی-باق مه 

فان انحاسترا ستتحع ق امورنا الداخلية جیعپا حیجة. 
اة الاجانت وستشل کل فانون.. و تتدخل فى کل فانون. 
وتدوس کل نظام . كل ذلك مية الاجانب . وستتدخلق. 


سا ٩۷‏ اس 


#ليوليس والداخلية والقضاء والتشريع اي حقوق‌الاجانب 
یل يسمى هذا الناء للامتيازات أم يسمى احتکار انجلسترا 
لامتيازات الاجانت احتكارا لایکون بعده أصر استقلال؛ 

ان الدول لاعلاك دون ارادة مص رق التنزل لامماترا 
عن هذه الامتيازات . ذلك لان معر صاحية مصاحة فى 
الاس وکا التتزل مساسا نكا لذلك نيدن لا ترق رای 
لذن قولون مق الدول فی هذا التزل مادام‌تقرر ان 
(لتبزل عستا 

اما لقول باننا كنا فى السابق تحتاج لداولة عدة دول 
وستصیح بالاتفاق لاحتاج اداو لة أ كثر من دولة واحدة 
(لقول بذلك غير و جيه لان احليرا اخذت مناً ,هذه الوسيلة 
حقوق سيادتنا كلبا. وضمنت يقاء هذه الالة باشثراطباف 
لالفقرةالثانية من الیند الثامن من القواءد ان بوسس‌قانون 
1سلنسية المصرية على قاعدة الأسب . 

آما الدول فا طمعت قط فى الاءتداء على شىء من 

لقوق الاصملية لسیادتنا وما كانت اتطمع فيها 


ست ۵۸ ۱ سے 


فالامتیازات ادن باقية و ستصیعح ادا ۳ الا تقاق ينث 
9 ف ی الاسد ولا کون ۳ آمل ی لهام 


ام تا مز ابت اللخول تک الام 


E EE‏ ما ره هو تا 
والمندأيضا كل هذه البلاد أعضاء أصليون فى جمية الا مي 
فأجاتر | رید شا مار بده اند فېل هذا لتر مره بو ی 
من الوجوه ؟ 

ان ار | ربد ينا ا ادت اند .رید ارتب 32 
بد خو انا ق عصيه الام عقد مستي رانها. ورد ایض ان 
تربطنا بالمماهدة والحالنة الشر وع فيهما معناطیقالقو اعدهذا 
الك اذ اوجن افرط ها 
لامم والبقاء فيه احتر امالاتفاقات الممقودة ین أعضاءالعصية 

فلا مزية اذن من دخولنا عصية الامم خموصا اذا 
كان اتحاثر | ھی الى تريد ان تقدمنا اليبا کا قدمت قان 


أو عدت ده ٩‏ الستممرات ااذ؟ وره سم 2 


نت ۱8۹ سب 


الى هنا شا ان ااشر وع خ ال من اازایا بل ان هذه 
المزايا باه ىء خطرا عظما و شرا معط 1 فلننتقل 
مد ذلك الى النقطة الثائية ٠‏ 
النقطى الثانية 
قول ان قواعد الاتفاق تتضمی سك احانرا حماءة 
سئة ٩۱6‏ واقرارا ضمتیا هذه الخابة 

أعانت اعارا ماما على: صر فى ۱۸ دإسويرسئة ٤‏ ۹۱ 
ورتبت لنفسها حقوقا فيا بفاء على هذه اقاية كحقوقتعين 
الاك الشرعى وترتیب الوراثة وشم ترات الم لح حمات 
من الدول على الاعتراف مممانة ۱۸ داسمير مسنة ٤اه‏ 

كلد كوو فده الا عزيزة عليها ومن عل ذلات فهی 
متمسكة مها و اولاتکتفی باستيدالها : ما ما خرى ستدىء من 

تاريخ الاتفاق التوی 

ور عدا لور ا شور الصر ین من اسا فا رادان 
بدخلیا عليوم ف هذا الاتماق بطريقة لا بشعرون سا . ومن 


أجل ذلك ضمن القواعد اشارة الى هذه اطساية دون أن 


سس ۾ ه ۳ مسم 


پذکرها بلفظبا ما انه ضمنها أحكام هذه الماية حى بکون 
فیول اآعر ین لاقو اعدو وان أ خری‌للاقاق‌البی 2ل هده 
الق واعد اقرارا مذها مایةالدسوسة والادلةعل ذلك كثيرة 
ب كد جاء ف اليتد الاول من تواعد الاماق عااصه 

« لاجل ان دی استقلال مصر عل اسان متن دام بلزم 
دید العلاقات مابين ر بطانیا المظمى و مصر محد داد قیقا » 
هذا النص نید وجود علاقات سایقه على الاتفاف 
وراد حدیدها بدقة - ولا عکن ان کون القصودبالءلاقات 
الاحتلال الالیزی الوافع ق سنه۱۸۸۲4لان هذا الاحتلال ٠‏ 
لابنهی»علافة قانونية بيئنا وبنا#ائرا فضلا عن انا لابه 
جيته وانأ المقصود بالعلاقات هو ماتدعيه ا#ائرا من‌وجود 
هابة لما عل مصر عات عوجت اعلاق 14 داسمير مسنه 
۶ وباعتراف الدول مه الخجاية فى مماهدات فرسای 
وسات جرمان و سیفروعا نص عليه بنوع خاص ف فذاق 
سیفر من اثتقال السيادة الععانية الما . أضنف الى ذلك ان 


هذا التغير 2 مد بد الملاقات ردقه » هو مس التغيير او ارد 


س و ۲ مت 


تي خطاب السير مان شیهام الى الرحوم السلطان حسین 
وق خطاب الساطان الى دولة رشدی اشا ما لایدم شک 
.ی ان القصود بالعلاقاتاءا هی اة سنة 4 ها ققد داء 
قي انلطاب الاول مانصه . « وفي عزم حکومة جلالته ‏ 
( ملاك بريطاتيا ) المحافظة على هذه التقاليد ( بقصد ترقية 
تشقون لاه الع ةنيل الا اموي بان SLA‏ 
بربطانیاالعظعی تیدا مر ا دی الی سرعة التقدم ق 
سبیلا سک الذاتى» وجاءفیا لطاب العانى مائصه : « وانتا- 
(الساطان) لوقون ا ن ا مكومة الم بطا نیه 
ف مصر ا واضعا ا سرب عليه ازالة كل سيب 
لسوء العام « 

ب تص الهقرة الاولى من اليئد الرانع على ما ا 
« تمتم مصر فق ال يل فى البلاد الاجندية ... » ومعى 
ذلاك ان مصر تتافى حق الفثیل الارجي باتفاقها مع اتجاترا 
لاحکم القانون الدولى الذى ول كل أمة مستقلة استقلالا 
تاماحق القثیل انار جى بدون حاجة الىاتفاق مم أة دولة 


مستت. ‏ | ی ۴ مس 


اعرف زواة ها هت تیف قبل ا اما مطیی فق 
ماهر شاء ماھ سنة ۱۵۹۱6 وقيوانا قى هذا الق مهذه 
ااسکيفيه امتبراعيرافا ضمنيا شلك ااب 
ج ينص ايند ال اتی على انه ۷ تكن ى الخرض 
الثالى مين فى ایند الاول وهو لدل الامتيازات الا 
عناوسات محصل لهذا الغرض بين اللمكوءة التريطانية 
و حکومات الدول ذوات الامعبازات 
والقيام غه الفاومنات من حقوق مصر وحدها 
باعتهار هادولةمس:قلةفقيام ا حاترا ذه المفاوضات هو تطبیق 
خاي سنة 4 ۹۱٠لا‏ تا لو سامنا بالرأى ال ددم قك الجاترا 
ااي ۱ كان هناك وجه شرعى اباشر ة هذه الفاوضات 
ان مفاوصنات تحاترا مع الدول بالتيابة عن عصر هو 
أعابيق طقما الذى احتفعات به فى خطاب اد مرمیان شيتهام 
الى السلطان حسین 


ولاعکن ان يقال أن اترا تتاتی‌هذا الق بالتوکیل 


س ۳ چم ۲ سس 


أو الو دض من معر لان التعيير لعبارة 2 لا عکن ¢ اق 
شكرة التفو اضر او الو كلة 

! "الول لأسف ويك‎ LEE 
مطانًا كبذا لا رجم فيه الامر فى النهاية الى الدولة الى أعطات‎ 

فتسايم EEE‏ شاه الضف ف 
لأغاوضة والافاق که الدول‌شان عد الامتيازات عار 
أعترانا صُمتيأ ا خر اة سن ۱۹۱ 

و من مظاهر کت أكائرا ماه ۱4۱ عدم تەر هاعر 
مر اسا IE‏ حأ 1 اليلاد وق تنم ورا العر ش 

أن حا م اليلاد هوالذی تمثل فيه شخصية الامةوهو 
مور قو مما 5 اسع (صدرالقو ا نجل و رابرد تنفد . وهوالذي 
تار رئيس الو زار ةوبن ده تؤدىافيئاتاانيا ية واوش 
ابر به و الیحر به عن الطاعة لدستور اليلاد 9 فيه کسه 
ان بکو ن دسیدا عن کل تدخل‌اجنی . فاغمال فو اعد الاتفاقف 


ألنص على عدم سك مايرا عا ا سنه ا من سدق اعم 


س علا س 


الاج الشر عى ورا نا مهذا الاغقال يعتبر اعسمرافا صمنیا 
ماب سنه ۱۹۱2 ایا عتتضاهاهذا ادق 

د - نص اليند السادس من قواعد الا تفاق عل انه 
« دمید ای اة الوطتية عبمة وضع قأنو 7 نظامی جديد 
تسر حكومة مصر فى المستقبل عقتفى ده 3 4 

واا تدخلامجلترانیآمور نا الداخلية ومن 
القو اعد الدولية اس N,‏ لاولةتا ای رفن 
شوون‌دولهة مستقلة للضم لها نظاما ماتسير عقتضاه حکو متا 
فى شۇ ونما الداخلية اذ ان وضع النظام الداخلى لاحكومة هو 
لأظبر الوحيد لاسیادة الداخلية 

ولا راان ت النظر اا فى غا به الا همیه وهی 

أذاجاترا باعلانها الجاية .على مصر جمات انفسماحق التدغل 
فى شۇ ونما الداخلية واطارجية الى أده حد حكن . فالنص 
على وصنع النظام الداخلي لاملا د مع دده ليس له می غير 
ان انجائرا انما تمطى المصرين دمض الذى آخنذنه لنفسها 
پا ساية . واقرار | لذلك يعتير اعترافا ضمتيا با جاة . 


س og‏ سم 


وا غغات قواعدالا تماق اا جو هر باو هو النص ع لی عدم 
تمك انکلقرا باجا واعقبارها كأن لمكن م آنها اغفات 
اص على عدم السك 8 أخذتنه من الدول اعبرافا اا 
ما نص عايه في ااماهدة الاخيرة من التقال السيادة الغر كية 
الها ولا يقر هذا الاغفال هیر عسکیا بالمايةكم أورضاءنا 
بالقواعدوفها هذا الا عشال لته ر اسلماضه‌نیا ها به سنه ٩٩۱8‏ 
وهناك مواضع اخری نو دح اة 4 ۱٩۱‏ ولعتس اقرار نا 
اناها اعترافا ضمنیا بلك اسماية 
النقطة الثالثة 
'ريد ان بين فى هذه النقطة أن القواعد ترمى الى 
تنظ اة سنه ۱۹۱6 وانها انضع شانظاما اساب مصر سادا 
ا واا 
الساطان حسیل وی خطاب هذا الاخير الى دولة وشدی 
اشا م شيك ار جاءحد بد ااءلاقات ربن ار بط 8 و مر و محی 


ذلك تنظيم الجابة 


سا" ۰ ۷ ب 


ولسکی نين ان الا تماق المعروضة قواعده الا ن لا يقصدبه 
الا تنميذ تلاك الرغة تقول : 

وقول دسيانيه فى كتابه « حت في اماب » ص بياس 
ما ار ته : 

« ان المیز الاساسی للحاية هو تعهد الدولةا لا مية بالدفاع 
عن البلاد ألعمية وما عدا ذلك فاعا هی قواعد #تلف مسب 
ماتضنامه الدولة الحامية من الشروط كمقا پل آتمپدها بالدفاع آوهی 
على الاخص مزایا تستحلها الدولة الحامية لنفسهاف أظير ذلك التعهد 
وان م الدولة اطامیه بنهسها عماشرة السياسةاطارجية للدولة 
المية أو رقاءة الدولة الامية على تع الدولة محمية هاش رة هذه 
السياسة . ذلاك حقامن الشروط والزایاانی تكو ذللدولةاطامية» 

وقد عرف اللورد كرزون وزير اعارجية البردطانية اللجاءة 
في خطبة له عن مصر فى مجلس الاعيان البريطالي فقال« ان معانيبا 
تتغاوت خبهى ف أقعى طرفيها سيطرة سیاسیةا و ادار به شد دة 
وق الطرف الا خر حالة لاختلف كثيراعن منطقة النفو ذالسياسى 
ولكنبافى م حالامها تدعاوی نحت تاوا و انه چے ١‏ 
على الدولة الاعية ان تدفع ع عن الدولة احمية الغارات الارجية 
و من حسن معاملة الرعايا لا نب وف آمواطم فى داخل 
لب لاد والسيطرة با لا چال على علاقات البلاد السياسية و الاجتيية 
ما الدرجة التى تبلغها! طایةفی‌حق التءرض لادارة الملاد الداخلية 
غلم ينص عليها قانون ما فيجب تقر برها فى كل حالة طرةاللاسات 


سس ۷ 4 ۲ اسه 


تلك الحا » 

ن ذلك يتين ان الركن الاسامی للحاية هو فى نظر اللورد 
ا مايقول عنه داسيانييه وهو تعود الدولة الخامية بالدفاع 
عن الدولة اة و هذا ارک. ن فام ف فواعد الا تاق 

و ضمن البند الثالث من القواءد ق الفترة الثانیة وجوت 
عمل الفة بين بر بطانیاالمظعي و مصر« و تتمهد عقتضاهایر يطانيا 
العتامی [ تعطد مصر ف الدفاع عن سلامة 3 ضرا » موده 
شارت انى ستتضمن بالطبع مواد متمددة حققت امجلترا الرکن 
اللاساسی للحابة 

والتمبير بمبارة « تعضد مصر » لاخر ج المسألةعن حقيقته! 
اذ انه لايشترط ان یکوق دفاع الدولة الحامية عن الدولة احمية 
مقصوراً على جهو دات وقوات الدولة الامية 

وان هذا التمبير تفسه هو الو ارد فی‌المند الثالث من معاهدة 
بار دو 3 قصر سعد المعقودة بين قرأسا و باي توس ف ۱۲ 
مایو سنة ۱۸۸۱ وعقتضاها إسطت فرنا انها على هذ ءالبلاد 
كا أنه هو نفس التعيير الوارد فى البندالثالكمنمماهدةدفاس» 
الرقيمة ۳۰ مار ص سنة ۱۱۹۱۲ محقو دة بين فر نساو مرا كش و مقتضاها 
وضعت فراسا حهماءتها على تلك الملاد 

أما شرط اا رقابة على أمور نا الارجية أو کا بر ۳۳ 
كرزون حق السيطرة بالاج_ال على علاقات البلاد السياسية 


FA‏ مت 


والأاجرة فرافر ها باق او ارف التضيق تین 
أقد تهنا فا سيدق عن لقو د الى مك مت انا الار حي 
وهی قبود توّدي کا دنا الى تدحل امجاترا ف ا 5 الاو 
ل امپا تؤدي الى اننأ لا تعمل عملا ال عو اققا و مدا دی 
السيطرة المشترطة ف آعر دف اللورد کر وذ اذ امها يده سخا[ 
ا حالف 1 الصمو بات اة الصا الا مجاتر ی عکنها 
السيطرة على كل شیء دل ان الدول الا جتنیه مس[ مع هدم 
القيود عر اهل للتعاقد ا ی لا ینیع ونتها ۴1 مقأوضة. 
شکفی اشارة من الترا لذهايها عفا أو قطعها بححة التمسك. 
تقیرد من قيود الثم شيل 
يقول الاسةتاذ مار سيل CED‏ مدرس القانون الدوي العام 
محامعات ذر فسا مد ۱ ا کن شمر دن سدخ4 ف هو امه ا موضوع 
ف هة A+‏ والس ی الا نو ن‌الدو ی اد انث ص 00 انا 
8 أن ضياع استقلال الدولة الحمية ابر على الاخص فعلافتی 
اسار حية بالدول على أن كل لسو گنه خصو ص ذلك فد کا : ام 
مر نسفال حت را أبة الا کلیز ر بة من سنة ۱۸۸۲ الى سنه ۱۸۸۶ 
وکان مظهر تمعی تما لا سكاترا 4 1و وا دی ف رد ابلاغ کارا 
تصوص المماهدة ال نی تقد هار فال ٠‏ اند ول الاخشرى وأضلا 
ن ذلك فد استی من هذا الق د یم 1 ت الى امد a‏ 


زر مع حكوية الاورج « 


سس هو سم 


قيئيين من ذللك انال طتسقق جرد ابلاغ الدولة الخامية لعقوث 
الدولة المحمية وشتان بمن حالة.ا الذي ب مهذه القواعدو بين غترد الا بلاغ 
آما اغمراط-امیتترا عابتا أن عبد غاا الى الل البر ا 
عند عدم وحود هثل مصری معتمد من حکوته فدلات مظهر من 
مظاهر وجردااة ٠‏ نعم ند سرت عادة عض الدول الصغرى أن 
تعمد برعاية رعاباها فى جهة معينة الى ديلة ما . غير ان سغير الدولة 
الممهود اليما لا تکون له صفة تثبل الدولة صاحبة الرعاياى جميعشئونما 
كا یکون مل مرا عند مايعيد اليه بالمصالح الصر یه وفوق ذلات فان 
مصی م لزمة بان تعد م.صاطه! الى تمثل بر يطاق لاف الدول المغيرةالقى 
آشرنا اليراوقد بنا أن اجار أخذتعلى تمم احق حهابةالرعاياالاجانب 
وحفظ آمواهم و بذلك حقق شررط لورد کرزون تعر یه احایة 
وا يدان ( ااظ محاية )عدم حدید مدة لال انتولالامماهدة 
ول يعرف التار بخ الى الا ن.ماهدة وصالفةا بدية من دوين تساو تون 
وريد رأينا النص الوارد فى الققرة السادسة من البند الرایم 
الذی يقول . < بط املاقات انخاصة الى تنشاً عم الحافة لت 


ص 


بر طا 5 الى ودعس کج الممثل البريطاتى مركزا اشن ا ش«صر 
و حول حق التقدم على ی الممثلين. الا خرین < وا له الشار 
الما هی امحالفة التي تضع الركن الاسامی احاية وهو ركن تعضید 
انيرا مصر في الدفا عن سلامة أرضها 

ولا وتنا ان سغيرنامضطر فى علاقاته ب لدول إلى ألانخد خط 


ست و ۴٩‏ سب 


لاتتفق هی والحاائة لانه ملزم فى اجراءاته باتباع النصوص والواد 
والاني التى ستشماما محمالدةا اة 

وقبل أن نتقل الى ااسکلام على شیء آخر نلفت اانظر هنا الى 
اللغو فى قول الذین عثلون <الة معاضدة اتاترالنا المءاضدة المشروطة 
فى المالفة عالة فرنسا عند ماأرادت أن تتماقد هی و بر يطانيا وأمریکا 
0 عدوان الانیا . تقول ان هذا من اغو القول لان هذه المعاه_دة 

ی کان مشرو اا ل نصوص مشروعها فلا مكن التمثيل بها 
مادامت محپولة فملاعی آن هذه الدول مداو بات فى التعاضد 

بعد ذلك كله ننتقل الى بیان ماقي من اوق الى أخنتها 
در طا نيا يا المظمي على ف بمبارة ۹1 رق الى بیان نظ اعهاية 

وقبل أن تکام على بای حقوقها نقول ان را زا 
المواعد على سبیل ۳۹ ۵ بای 

أولا ‏ ان ف القواعد طائقة من القوق « تازم اصیانقمصاطیا 
الخاصة ولشکینبا من تقد الضمانات الى جب أن تعطى للدول الاجنبية » 
( الفةرة الاولى من اليند الثالث ) والحقوق المشار اليما بهذ« الققرة ھی 
طائئة قائة بذائها ڳا يستدل على ذلك من اعطائها رقا خاصافالبنود 
أما منطقة هذه القوق فلا حصر طا 

لامياترا مصاسل خاصة کا تقول ولا بد أن يكون می‌متعلقات‌هذه 

لالح زراعتتا و عاونا وصناعتنا . قبل معی ممانة هذه ماه 
۱ 0 انها تطلب منا نوعاً مخصوصا من الز راعة أو منم نوعا î‏ 


س اا س 


8 ملعت زواعة الدحا 9 ن .وهل معحی دلای | ۱ مها بريد حدر تكد ن بها 
من تعطيل الصناعة عندنا كا فعلت مرة عندماآر دناصنم‌القطن عند نا 
عضر رت عل چ ضر د له د ا ا مل ا نكشير الا ايز 4 
وهل 0 يحوت معی ا هذه الصا ان جل اا دارم ١‏ ممرةعلى 
1۲ يلاد الاعری و بکون را ت شان ی هار | .م أن 7 الح اعانرا 
كثيرة فلاندرى ماذاضيكء !نا | هم TT‏ 
والدول اة فى أن یمیش رعءایاها فى أدن قبل نمق الا نات 
الي تعطيها أن ساط | کارا عل ادارة الامن العام حی يأمن 
الاجانب شم اأعبث به . وللدول مصاحة في حفظ الصحة العمومية فى 
لیلد . فيل معي هذا ان اعرا ستتدخل فى مسائل الصنحة العمومية 
نی يأمل الاجانب غاثلة الاو باء والامراض المعدية . الخ 
ا يا ان قواعد الا تاق المعروضة تتوعد نا فوق اماهدة بعقد محالعه بيثنا 
وق امار اومن المعلوم ان ا اة هی جح وجه شرا نطو بنود وستبدع ارا 
۳ أبداع فى وضع هذهحالفة وف تركس اطقوق عايناووضع القيودطصر 
حو لایکی ن بیناو بن ااستعمرات الا المرقالذ ی تراه انكاترا لماحم 
۳9 ب أن لو اعد المعروطة هی جثابة رؤوس مواضیع الاتغای 
اانوی وان ریس س اا 50 م الى اص يلات ولا" تت ف أن 
ارا با خن 1۳ استطيم أن تاخده عند وضع التفاصیل 
فرذه المصادر الثلاثقس:تخدمها اتوائرا لمضاعفة حقو كماو ضاعفة 


یود نا وستفسر‌ها کا شاه ساس تما وستصر على ۳3 سيرها لكل مها 


وستقول اندو بي حکومتنا ارسمین اذا وقفوا نا و ببن غرض,امااله. 
الاورد مر اسمد باشا . ستقول شم اما ان شا واه ان رفضوا 

قد تفاوض ااستر تشمپران الوزير الاتكايزى مرة هو والرس, 
كروجر البو بري وقدم التار بخ انا ذه المقاوضة درسا جابلا مرف 
به مقدار تقيد السياسة ابر يطانية بالشروط الى تعرضیا اذا كانت هدد 
الشروط لاتکیی اتنفیذ جهیم مرأمما 

حاءت حكاية هزهالمفاوفة فى کتاب ( نفسيةالشعي الا نکیزی 
لاعيل وی ) ی نة ۱۵۹۰۵ نقد قال. « ان من الستحيلان 
سیخ امسر تشمبران الرز ر الانکابزی فى مقاوضاتة اراس دور 
الیو دری كان عاد صلح بان بر ایا من حه وجقوور ۳3 ار سنال 
والاو رنج من حهة آخری . قل قدم امسر شمران شروطه الى 
كرات بلومفتتين فا قيلبا رور بعد المقاومة في قو طا زاد اس 
تشمبران شروطه وطلب شروطا أخرى . ولقد أرادت اطهوریتان 
کم مؤعر لاهای فى الامر فابت بر يطانيا بالرقم من انها كانت قد 
ارت مایق با فان ال هید لاو ماهس نالك اس ارام 
بسيادة بريطانيا على امور يتين بالرغم من ان مسأل المنيادة كانت 
ممروغا منها قبل الدخول قي المَاوضة اذ ان بر يطانيا فى مغاوضات 
کشر 5 سابقة كانت تمرف صراحة يعدم وجودها > 

فهل للذين برون بفير حق ان فى القواعد »رایا ان يأمنوا على 


بقاء هذه المزايا المزعومة بعد أن عرفو کار المسخر نشم ران ع 


ساح ی 


الرئيس كروجر لاسما اذا كان الاورد ملثر حةظ لنفسه خط الرجعة 
واعلا ه الى سعد باشا يانه « يشاك فى صواب الأساهل فى مض 
الامور > واذا كنا نما ان الاورد انر مكف من حكومته درس اللائة 
والافضاء ما عا راه دون ان تتقید الکومة يرا .. 
دم هذا الییان تلقل الى بان اطقوق الى ادها رطانا 
بهذا الا تما ق العروض 
E E E EEE NOE‏ 
نة 1915 وأ: ما تصبعج منا ذزلة الودى باقرارنا ها على حق‌التدخل 
فى شؤونا الداخلية واطارجية کا انا بنا انها تصر على احتكار 
امتیازات الدول الا عنة 3 ۾ تا دنت علةتد خلا لام فى شؤوننا 
و پنا فا قدمنا شرام 3 ن ألقرق الي‌رتبتها اعارا انما فحن 
رفن نعود الى ما قدمناونکتیی‌هنا بیان بعض الأقوق اطامة الاخری 
تنص الهَعرة الا نية من البند اثالث على عابایی .. د تتیدمصی 
اما فى حالة اطرب حتی ولو لم يكن هناك مساس بسلامة أرضها أن 
تقدم داخل حدود بلادها كل المساعدة الی ق وسعها الى بر بطانا 
العقامى ومن ضما استمال‌ماطا من الموانيء ومنادين الطيرانووسائل 
اخواصلات الاغراض ار ية > 
فهذه الفقرة ظاهرة المنى لانحتاج اتير ولا لافصاح . تر ید 
ارا ان :خن »دا کل الساعدة من رجال ومال وقوت بمواد 


لحر ببه اقطان الذي نت انه دن آهبا ۰ ففى اأوقت | 


N >‏ مسد 


تمع قبا علا نی حرب تکین آموالنا وس وأولادنا رهن 
اشارة من ۳۹ مرا . ويكون القطن وهو مصدر ن 5 البلاد وا 1 
ايرا . تأخذه حكومتنا منا لتعطيه الى اعارا وفاقا لهذا العبد . 
وقي هذا الوقت يساب الفلاح المسكين غلاله وتبنه ومواشيه لخدمة 
اتجلترا . وفي هذا الوقت تمان الاحكام العرفية فى البلاد ویسکر 
الجنود الاتجليزية فى مفترق الطرق وفى القرى واب كدان يمترضون 
اوه ورن میم كرا هديدي ان الى E‏ 
الى غيط . وفى هذا الوقت تسلب الطرية الشخصية بكل فروعها فلا 
کلام ولا كتابة ولا حركة . وفيهذا الوقت يعمالشقاء و یتح البلاء 
ويقتل الغلاء الفقراء وعوسطی الال ونقم فى الال الذی عرفناه 
ERE‏ مواق ین لاد وراه سرت Ng‏ 
أو على دولة واحدة بل س_تكون حالة أبدية لاتنكشف عنا . وما 
| كثر حروب امجاترا وما | كثر أعداءها . وما | كثر اشتباك مصاطا 
مممصالح الدول الاخرى وف هذا الوقت تكون عرضة اتقامات 
عدو اتاترا فیقاقنا بطيارات تأني فتلقیعاینا الصواءق تقتل الاعافال 
2 الشروخ والنساء ولا نقول الثيان فانهم سيكونون هيما فى ساحة 
٠ 0‏ ودم على رؤوسنا هذه اليا اطائلة فنسکن ال كوف حى 
نكون فى مأمن من الغارات و تطفىء الصاییح حت لايرانا العدو 
وق هذا الوقت تأتينا الغواصات والاساطيل خرب المواليء ودم 
البلاد.وتنتك بالعياد . وفي هذا الوقت يطاق العدو غازانه السامة 


سد ي ۳۲۷ سس 


o 


أن ارا تشترط علینا كل المساعدة .فبل معی ذلاكان تكرن 
الساعدةعقا اقوانينالبلاد أوتكرن هذه الس اعدةطةا لاواقم» هل تقدم 
5 


۰ ۳ ۲ ۰ سے 50 
له و لسیه الاس افوأجا و -ر مم اامحی بارة نون تاره اری 


ها من یوش مامییزه‌قانوننا أو تأخذ منا کل صالح لل السلاح حى 
ولو كان القانون يمدو عنه » هل تقدم ها الال الذى فى شزانة حکومتنا 
أم نقد الق وض‌اسد اللاجة») دام في وسعنا عقدااقروض . هل نقدم 
ها القوت »ال ادالیعیض عن المادة أو يكون ها حق ارت ق على كل 
شی ۰ اقدزاً: ناهای‌اطروت اد همق آخذت نا" ٿالالرف نالعال 
فوصت عند نا الد الما ملة ما هالا ور أرناهاتضع اليد علاحاصیل‌حی 
كاد الجوع يمر ف لاد اقل( كل الم 00 ستكون كذلات ؟ 

و انرا نا الیل بالموالى وءيادين ااطیران ووسائل 
المواملاتثلاغراض ار ية . فمل ترك انا اعارا الم اني واليادین 
والمواصلات فى یدنا مدة الس أو؛ ونلا عليها الرة بة الدامة توقعا 
لاحرب. سابین حالف الاو ۳ | انها سترائب کل ذلاك وهى متتحكم , 
ف كل ذلات لان الرقابة واا تحکم من ال تازه احق هسه 

قبل أن هذا ااتعید تدمته يعس هدية لا کارا دق تتحقق 
المساواة وحى لا از العامة الماوية وة شكل اة ؛ . ٠‏ قول لاس 
له سندمن المغل و ولا من القانون الدوی ! أىمساواةق هذا الها ومعس 
تكون تا دمه بو 2 هذه ا امه او 4 روب انکاهرا 5 فساهاة ون 
الاسام ان لتاقن ايكائرا فى السبب الذي دخات من أجل فرب 


۷۱ ات 


3 


وجرتنا معوا..» اى مساو اقومن علا وحده اعلان اط ب علات وحده عقد 
الصاح و ا ن لا ف ااصلح‌صوت فسوی کارا عفد ه بنهسم‌امر اعیة 
مصاطها وددها .. » آی مساواة وڪن ترخص شا بوضم اليد عل 
مرافقنا وقت اطرب ولابد ها من مراقيتها والتغتش علا وقت 
اس حفی تامن علپا» واى كاب دول قول بان هذا لطر 
مرج الجاية عن شکاما إلقا نوي 4 اند يا ان الرکن الاساسی للحابة 
پتوافر عمد الدولة الخامية أن تعضد الدولة الحميةفى الدفاع عن سلامة 
آرضپا . و بدا أن ماعدا ذلك من!اشروط. هوم رايا نستحاها الدولة الخامية 
ف قلس ہد ھا هل قبل هلا مر ية ال وله 2 ای قائدة من 
هذه المزبة ؟ اليم أن اعق من والباطل بان فكيف كمون ؟ 

بك تنص الفقرة الثانية من البندالرا؛ ع على ما باي : « نح مصر 
بر با نیا( مضاحو یا ھا ء قو ةعس یه و یار ال 2 مو اصلامما 
الامبراطورية وتعين المعاهدة المكان الذى سک فيه ألقوة وتسوى ما 
تستتبعه من المسائل الى تاج الى النسوية ولايمتثر وجود هذهالقوة بأى 
بوحهمن ألوحوه احتلالاعسک بالابلاد کا ان هلااعس حقوق كوم ةمهر > 

هذه المئحة ضمنت اللكومة الاتجايزية يقاء احتلاها الى الايد 
وان ولا خر زا هقف ان سول قا حي ب ماده 
النحه رات ذمة انجلهرا م ن جع کات آنا بالجلاء . من سبعین 
فهداووعنا کات عادر كك فى حرف ساسا لسر 


وان E:‏ اة مشا ی معاهدة بأردوا وقصر سعيك الممقودة 


س ۷ سس 


بهن تونس وفرنسا (الادة ۲ معاهدة) غير ان فرنسا كانت فماأخف 
وا عل تونس من انجلترا علینا فلقد بنت فرنسا حقبا فی احتلال 
تونس علی‌سبب»وقت وهو وجود »شاغیات «لى ادود والشواطیء کا 
انها نصت ف المادة على امکان انماء الاحتلال بالا نغای. أماءعاهدةنا 
ققد بت الاستلال على سبب دام تى ما 0 انجاترا وما هیت 
مع لا نه ساب ر جع ا موم معس اغراي وهو المواصلة من لاد 
الامیراطو ر بة ومعاهد نا تقرن‌الاحتلالعا ید وقتته کافعات فرنسا 

وان هذه الفقرة نكاد تکون تعیبرا دمم عا عن التاية اذ من 
آلمکی ان يغهم نما أن هيم الاراضی المصرية هى من الواصلات 
الأمبراطورية ومعاوم ان السياسة الا تجليزية تقول عن معس انها 
( طريق اند ) على اننا لو ترکنا هذا التفسير اختمل وقصرنا انظ 
الواصلات على معناها الضيق فان هذه القوة تكون لهاية النیل 
وفروعه والرياحات الكرے الصالطة املاحة والطرق والس‌کنت 
الحديدية والتاغرافات والتايفونات ورعة الاساعلة الملحقة قنال 
السو یس وقناة السو يس واو واحطات الب‌کبری واغور فبل 


ا 


الارض المصر ية تنكون غبر ذلك س وأننا هنا ناذت النظر الى أن 
المكان الراد تعيينه عقتغى هذه الثثرة هر مكان الممسكر كا ستفاد 
من النص فالمفهوم أن الاحتلال يكون حقا على جيم القطر ا مصرى 
جالرغم من تعيين المكان الذى تعسكر فيه حنود هذا الا حتلال 


وسسوی الواهدة دسب النص ها نزمه من المسائل الي 


سس ار ۲ سب 


تحتاج الى التسوية ولا بدان یکون المراد هذه التسوية وضع احكام 
مخصودة طذه المواصلات الى بيناها. اما القوة ف يعد ثاالنص بتحديدها 
کا وعد بیان مکان المعمسكر ققد يكرك امر حدبدالةوةمر سلاف تطيم اعانرا 
آن تز دقواها فىكلوقتولا ندري ابن بكونم کان المعسكر وهل عرد 
بيان الکان عنم جنودالاحتلال من أقلاقنا فكلوقت بر و -وتغدوقه 
البلادام هی سبق فى کان 0 الا . ن > وهل یکن ان امن 
1 ارو المزعوم وهذا الاستلال و علينا ٠‏ الم اننا فى 
ع یکی لانجثرا عند نا غير الاحتلال وکان عسكر يا موفتاشیر 
مرعی اذا یکون حالنا اذا أ آصیح فا rT‏ ف 


الذهسر 


1 خر الفقر ة بان هذا الاجتلال لا س حقوق ٠‏ صر فلا عن ار 
المادة لم تقل ( استقلال م صر ) ف له قول e‏ لا دی الى أي تيعد 
فقد كان المفروض ف الاحتلال القدع أنه ما كان ايؤر فى حقوق 
مصر ومع ذلك فقد ا باس بهالسياسه الير بطادة ! 
00 س تنص الققرة الرابعة من البند اارابع على أن : < تمین‌مصر 
بالا تماق مع االحكومة البريطانية موظنا فى وزارة اسلقانية يتمع يوق 
الاتصال بالوزیر و يحب احاطته بجمیم المسائل المتماقة بادارة 
القضاء فما له مساس بالاجانب و يكرن آیضا حت تصرف السکوهقه 
المصرية لاستشارته فى أى أمر مرتبط بتأبيد القانون والنظام > 
فهذ االموظف الذی‌آعینه‌مص بالاتناقمم امجلتراآو بمپارة ا خری‌هذا 
الموظف الذى تمعينه أ نجائرا ستدخلفی شكروننا الداخلية بالدقوق الا" 35 


س ۹ال س 


| س له حق الا تصال بالوز بر ولا نتطیع أن نفهم من هذا النص 
ان یکن الغ رض !ماح هد االموظف بالدخول على الوزير بدو نوساطةأى, 
موظف مصری فان وظيفة من هذ القبیلللانذغل اندامرا الی‌حد أدراجها 
ف المعاهدةواها الذى همه من هذه الوظينة هو أنهذا الموظ ف یکون له 
دق الاتصمال يعمل الوز بر وعمل الوزبر بتناول:میذ القانون‌والاحکام 
القضائيةوالمسائل الادار ية ااتملقة بالادارةالقضائية والتحقيقات والنيابة 
وکل ذلك بال ةج 0 الم ي فا اوظف لهحق الاتصال بجمیم 
هذه الش وون لا بالنسية ال الاجاني قتطواك بالتسيةلامعر بين بسا 
ولا ندرى ماذايكون حد هذا الق ولا حد هذا الاتصال 
۲ سب ويجب احاطة‌هذا الموظف جيم المسائل المتملقة بادارةالقضاء 
ما له ساس بالا جا نب وقد نشمرت هذداائقرةتصادفة ىعض الرائد 
باصا الا نکابزی ف جد ناهانختاف بمض الا عتلاف عن الرجةالمحيحة 
الي تؤدى اا هذ ااا وظف حب احاطاته جیما سائل امه باد ارچ 
القانون باعتباره ماسا بالاجانب : و عا آزااص 1 ال 
المعتمد فان الم ی آن کل و نون ستير ماسا بالاجانب . وبهذه الثابة 
بکون هذا المرظف آختصراص نی ادارا لقانون اد یبعطیق على الا ها ل 
۳س و یکون أ ادك فر قا رة الصرية لاستشار ته 
فى أى آمر مر تبعل بتایید القانون والاظ م . فهذا هو الستشار 
القضاني المروف ومستشار الداخلية المروف بل هو جمع ف 
شيخصه جیع المستشار يالا نتكليز المعر وفين والفرق بوذم أنه معان 
من قبل انسکامرا اما الستشارن فکانوا يعينوذووق اظاهرءن 


r YY ۵ عص‎ 


قبل الأكومة المصرية . فبل بوجد تدخل من انکاترا فی أعمال 
نویه اه كن من هذا التدخل ؟ وهل بعد ذلاك تقول 
إن حقوق سياد تنا الداخلية سليمة م تمس بقواعد الاتفاق ؟ 
ولايفو تناأن نلفت النظر ان هناك حقو قااخر یلا نجلتراواضحة فى 
و اعد الا تفاقى. افونا تكله بالمندالتا اسع الذی هی باصدار 
أمر عال باعتبار جيم الاجراءات التشريعية والادارية والقضائية 
۳ یی امدذت قى ا العر فیه صحيحة واننا لا استطیمان 
تسین 00 الا جراءات لفرط کر ما ولسکننا قول‌انها شتوی 
على ار اءات شس سيادة الاد تالا مر الصادر من ۰ الما ا( العام ف ۱۵ 
اغسطس سنه ۹٩۸‏ القاضی ؛ کون ۳ قدا نا با با ی قر فى حيازة 


زیر حر هة ۱ | و مب له اصفه مسد وه SE‏ راض عسکر, 4 
التقطت الى ابت 


تقول ان قواعد الا تفاق تؤدى الى الاعراف ضمنيا نصحة 
أتقاقية 9 نایر سنه ۱۸۹۵ . وذلك ان التسام بتحزئة مصر 
والنودا نهواغعرا ف بان السودان‌لیس جزه! می‌مصر و السکوت 
من قملنا عن الطالية بالسودان ف الوقت الذی سوى فيه مسائلنا 
مع ان اف بان السودات ليس محلا للببحث. واغفال السکلام 
ف اشاقية سنة ۱۸۹۵ مم هذه الظر وف اقرار يذه الاتفافية . 
و سان مندو ني الوفد الذى ی قصر ما السو دان على حقوقنا ی 
لياه تحد يد للمسألة السو دانية بیننا و بين الا نکامز» فلا تزاع‌اذن 
اتنا تغلق قول هذه القواعد ,ابا أطالمة بالسودان ! 


السودان م هو معأوم جز ء من‌مصر کاهی البحيرة والمنوفية 


ست ۰ ۷۳۱۳۱ لي 


والغربية وهو الزم أصر من الاو ر ر 
وحيائنا وه و النیل كله * هوكل شیء » فکیف تطمين علىحياتنا 
وعلى بلادنا و السودان فى غير یدنا ؟ 
أبن تلك الضجة امائ اتى |= دا اهايو معلا عشار يع انوا بات - 
امن الاح “جاحات . ان الصدف. این ااپندسون. اين اعضاءاجمية 
التشر لمیه . این اعضاء حالس :لد بر یات . مادا اصابنا . حى ننسی 
السودان وهو اق اماد تس كنا لمر اف اقاء و فد متا 
أر بعدن سنه وڪن تقول انه بلادناء ٠‏ قاصیح السودان جنسا وروا 
لان الاورد ملثر ‏ قل ان فا أصبح مركن اف مزا 
فيه شرعيا لان اللورد مائر هددنا اما أن دک وترفض الكل ؛ 
أنسينا ما پذاناه فى سبیله من «موال وا اح. أنسينا أنه كان ولا 
رال م ن القدم امتداد ل من عر 55 i‏ ا 
على وجودنا دا 1 السودان مکذا ؟ ثم ما هذه الأ كإداتالتيحصل 
عامها الوفد اوای نوع ه ن انواع ابا کارت هي ؟ وما م2دار ينيا 
القانونية ؟ 0 دونت 20 ا ؟ واذا ترك الاورد لتر حکوهت» 
هن سمذها ؟ واذا تمتمد ا ارا 1١‏ کات اذاتممل ؟ 
قدأذ ک نا هذه الاک کید ات اد نة تاريضية حدثت بين انجاتراً 
وارلئدا ‏ كان يريد (بت) الوزير الا تجليزى الشبيرأن مخضم ارائداً 
أو يطفيء حركة ال کائوايك الارلندیین ۱ ردد هذا الوزير في أن 
أ كد 0 _كائوليك تأ کدات رسعية لاعرفة کا هواطال عندناومقتهی 
هذه التأ کدات أن تساوي بر يطائيا بن الكاوليك الممضومى احق ' 


س ۷۲۲ سب 


جالبرونستانت وقد اتخدع السکائوايك بتأ دات ت الوزير بت الرسية 
وساموا يمطاليه وهدت حر کم فما ال ميم غرضه وطولب تقد 
تأ كيداته بت المسكومة البريطانية تنیز انأ کدات کان کل ماناله 
الكائوليك ان أستة ل ( بت ) على انه م يقال يدا عن المكومة اذ 
عاد الا بعد قلیل حيث كانت الا كيدات قد عنت أثّارها ( براجم 
E‏ ياستهاالد ابو بو ص ۲۰۷ )فلا کدات‌اللورد 
۳ کر مراحة وأشدقوة موه من تأكداك الوزير بت 
واذا كانت بريطانيا 0 بهذا الا تقاق فى جنوین فى السودان 
وفى شرقنا فى القزال وفاسطين والبحر الاحمر وفى ثمالئا فى البحر 
الا يض التوسط وکل ذلك بدون فاصل * م هي طاجدش احتلالعند ثا 
و تتحم فى ا وانى والطرق وتتدخل في سياسا الداخلية . فى القضا. 
والالية » وکل شی» . فبل مم ذلك کون مطمكنين في دارا 
ويجدر بنا أن تمر هذه النقطة مكلمة قاطا أحد الوزراءالاسبقین 
دشر بن بقبول قواعد الاتغاق فتد قال هذا الوز بر ف ه١انوقمر‏ 
سه ۱۹۱۵ مااصه : « لو أحصيت الط روح الى کک عضر منذ 
الا حلا ل البر يطانى الىء ۱۹۱۶ لکان|یمدها غوراواشدهاایلاماذات 
الجر الداي بل ذلك اجر الم 0 اثفاقية عام ۱۸۹۹ ¢ 


قواعد الاانقاق المعروضة هی وايقةبيم‌سیادتنا الداخلية والخارجية 
هي سند بيع تراث آجدادنا وأبائنا . هى هبة أبنائناو بتائنا ونسائنا الي 


يطائيا. هی خي ة اليل الطاضر و الستقیل.هی الغقر والثقا.واليلاء ! 
وی ادق ببشرون بالشر وع و برنمون مصاطهم فوق مصالح 
وطن انهم اعا بكتيون ال ن صحيئة في کتاب التساريخ فلیشقوا 
لى أعقابهم عن هول يوم قرأون فيه من بمدهم هذهالصسيفة وايتقوا 
لله فى سبعة عشر ملیونا من الناس لاسابوهم حریميم واستقلاهم 
شرفیم وحيامیم المقيقية ! 
بطوون المشروع فلا تكلمون فيه 3 يتساءلون بين الئاس ماذا 
صنع اذا رفضنا التاق : ماذا نصنع ؟ ان والدك ماما السائل 
ر بد أن تعطیه جرعة قاتلة على انها د واء. أفتسأل الذى نکاءطاء 
الجرعةماذا أصنم اذا لمأعطه هذه الجرعة!فالوطن مر يضور بدأن نقتله 
بول هذا الانناق. أفيجوز اك أ نتسأل ماذ | أصنماذارفضنا الاتفاق؟ 
اذا رفضنا الات ق قى الوطن مر يضا واسكنه لاعوت ! بقی 
الوطن م مر يضًا ولكن لا بستحیل شذاؤه فنتعاون جییا على مداواته 
تعمل ايل مها لانقاذه . نسى فى اعادة اطياة اليه ! 
ان ی . باق الي الا بد .فاذاعز شفاؤهاليوم وقدافلايد له 
وما من الشهاء 7 ا لاوطان‌آعرج»شي بطء ولكنهيصل دما 
دك عل با امن أن يسكت ولا بتكام : فاليا نس لاحق له ف 
1 کلام * والساعة رهيبة والوقب خطيرء واذا كانت المصادفةهى 
إلى جذیته الى صعوف الجاعدين فايتخلف ٠‏ فذلك خير له وللبلاد 1 
ماذانصنع ؟ سوال الذى یس بكلشروط كلىعايه. فماذا اذا ملا ن 


عد VY,‏ لبيك 


اد فقن صراخاوصياحاوصخباءط لين يحقوقنا أفكان السائل لايفکرني, 
E‏ الأ كان قابعافي جره بر 2 منه الا عندماسقط علیناالاتفاق 
ماذا نصنع ؟ نقراً تاربخ الامم اليي كانت فحت نير الاستعباد ثم 
خرجت من هذا ابلحی ال نور ا لانتةلال هر فيه اة 
ھک ا دل الداع والقوة الممنوية اطائلة والثقة 
س رالقسك باسلق. وعدم ااتفر يطفى شیءمنه .هذه هی عو امل اها 
8 نصنم ؟ لا تأقي پر بطانبا بقواها لتلزمنا و الاتماق قوة 
وافتدا ۳ . وشتان بن مد 0 0 اللا يا . قد قات هذه الصاح ی 
لاتمرض بلادهائي الوقت اللاضر الى غرو اسطلقاء ها E‏ قاي 
عذر لتا وم تفر نکن في حرب مع بریطا نيا ؟ 
ماذا نصنع ؟ يقي باب السالة المصر ةم متو حأوالدهر قاب . فانترکه 
معتوحا تلاحیال الس تقياة حي 2 لا مهد مع بر بعطا نیا سندا وقعه الورت! 
مادا نصنم زام عل اد" قشر أعداءبر با نیافانااقبول ها باأعداء. ١‏ 
أعدائها وعند ند لاحجمون عن تاد ونا راء هذا القيول 
انون ماذ نصنع اذأ رفضنا الا تفای ؟ وخير هم A‏ 0 
شیم ماذا تصنع لو فلا الاتؤاق ؟ 


التگییف القا: نو 2 


شم وع قواعد الاتفاق 
بل مصر وریطانیا العظمى 

استتلال أم جاية أم وصاية آم سيادة ‏ حالف آم اتحاد ؟ 
للاستاذ الدکتور عبد ابید بك أبوهيف مدرس القانون الدولی 

عدر سة اطقوق السلطا نية 
شرت حر دق الاهرام بأعدادها الصادرة من ۲۱ ستتمی 
سنة ۱۹۲۰ لغاية ۲۷ منه ست مقالات لضرة الاستاذ الدکتور 
عبد الجيد بك أي هيف مدرس القانون الدولى بعدرسة الحقوق 
السلطانية هذا نصبا: 

١‏ تدل الفاظ المشروع علي RET‏ لما 
يشمل ال ين بريطانيا العظمى والقطر المصرى المستقل . 
والمراد معر فته الا ن هو : 

(أولا ) هل يعتبر عركز مصر عقتضی هذا الاتفاق مركز 

دولة مستقلة من الدول الى تشترك فعلا فى العتع بكامل احقوق 

للتى «وحبها القانون الدولی العام وف القيام بكل الواجبات التى 
۷۵ 


( ۲۲۰ 
حتمپا ذلك القانون 
( انیا ) هل تعتير هذه المعاهدة حالف بين د ولتين مستقلتين. 
يحفظ استقلا لكل منهما على السواء ولا عس کیانه 
ان ماخشاه المصررون أن تکون القیود الواردةف المعاهدة. 
مضيعة الاستقلال الذى هو الغرض الاساسى من الاتفاق rE.‏ 
مخمون أن کون العاهدة القررة التحالف باللفظ مقررة ف 
الحقيقة للاتحاد بن اتجلترا ومصر امحادا قانو نيا جعل مصر غير. 
متمتعة بالاستقلال ونابعة بعد ذلك للاميراطورية البريطانية 
الم من السو الحم من بادی" الام على ماهيةالاشاق. 
بل بالمكس يعتير تكييفه من أصعب الامور اذالم تقل انهیکاد 
يكون مستحيلا من الوجهة القانونية ادخال الاتفاق الم كور 
تحت نوع معين من الانواع المعروفة فى القانون . ولاجل أن. 
تتفهم حقيقته يا هی تم علیدا أن نلتجی" الى ناريخ القانوت- 
الدولى وتفاصيل محتوياته فى الزء العام منه لان العاهدة نکاد. 
تشمل الكلام على كل شی" فيه 
الیادی القاونية ۱ 
۳ القانون الدوی‌هو وعةالقواعدالتى تعتيرهاالدولالمتمدينة 
واجبة الاتباع فى العلاقات الناشئة بينها ولا بزال هناك اختلاف 
كرون الفاق عة عند لفاون وقاو ده ووساكل و مات 


۲۲۷۲ ( 

بعل الاخلاق ولا ز ال هناك مذهيان للنظر فيه : المذهب النظری 
. وهو يرى الىوضع القواعدالتى جب أن تتبع ٠‏ والذهب السیل 
الذى يرم الى معرفة القواعد المتبعة فعلا بلا التفات الي كو نما 
مقبولة فياف الا داب العامة أوالاخلاق السنة اى غیرمشولة . 
وقد كانت قواعد القانون الدولى مقصورة على الدول الاوربية 
المسيحية غل يكن لغير هاحق فى الا نتفاع منه انتفاعاً كاملا أو ناقصا 
وما ليك نمن'الدول مسيحياً أور يا فقدكان الك بالنسبة اليه 
خارجاً عن نطاق القانون الدولى وخاضعاً لارادة الدولة المفتصة 
وروت لاهن الأما الا ده سس قواعد للقانون الدولى 
من حق عع الدول التمدینة آور بية کانت ای منت 
مسيحية كا لت وغیر مسييحية . فالولایات | لتحدقالامیر یکیة تعتير 
داخلة من زمن طويل ضمن زصة ة الامم و دخل تركيا فيها 
اللا من سنة ۰ فقط لا أمضت معاهدة بارس وأ ببح ها 
عقتضاها ام تشترك ف الا نتفاع عوابا القانون الاوروی العام . 
ومی بمد‌ها اعتبرت اليابانداخلة فى الزسة من سنة ۱۸۹5 وقت 
ان قملت‌الدول الاورو بية الفاء الامتیازات الاجنبية فا . وانه 
لن الصمب جد معرفة ما اذا کا نکثیر من الدول الان معتبر؟ 
متمدینا وذلك لان اک فى هذه النقطة راجم الى الدول 
الاو رو بية الکبری التى تقود سياسة العام 


(۲۲۸) 
شرن ان السبب فى قصر الانتقاع بالقانون الدولي عن 
الدول المتمديئة هو أن القوق بقابلها واجبات وان الدول التي 
لم تقطع فى المدنيةشوطاً يتناسب مع العدين الاو ربى لالستطيسع 
أن تقوم بالواجبات التي اسما القانون الدولي . ولذلك فهى لا تتمتع 
ایض بالحقوق التى يعنحها هذا القانون 
۱ ع أما الاشخاص الذين تسرى عليهمةواعد القانون الدولىفهم: 
أولا الامم أوالدول المستقلة التى خضع اله بارادنپا واختیارها 
وثانيا ‏ بعض اناما تالتى لم تنصف ذا الوصف( أى وان تكن 
ما مستقلة تانو نا ) فانها تنتفع انتفاءا حرئياً من بعض قواعد 
القانون الدولي فى ظروف معينة لاغس موضوعنا هذا لاما هی 
التى حارب لاستقلاطا ولذلك لالمود اليا ٠‏ 

ه وعلامات الحكومة الستقلة هى أن الجاعة الکو نة ها 
ا اهادها لغرض سیاسی وتوطدت دعام ارتکازها على 
جرء من البسيطة معين . واستقلت ينفسبا عن الرقابة الخارجية 
علا من أية دولة من الدول الاخری 

۰ اذا مانکونت المسكومة تکویناً كاملا كان لها عوجب 
استقلاها المرية المكاملة فى العمل ضمن حدود القانون الدولى. فى 
علاقامها مع الدول الاخرى . ولاتعثتير حریها ف ح& الزائلة من 
وجهة القانون الدولی مجر دكونها قد عقدت مع الدول الاخری 


(18؟) 

اثقاقات تقید مباحر 4 مارا بشرط أن تكون تلك الانتفاقات جا /زة 
النقض ق أى وقت نا وقت ا 0 ألا تكون تلك 
الاتفاقات من طبيعتها أن جعل الارادة القومية أى ارادة الشعب 
خاضعة خضو عاحتم أزمن غير معان لسلطة دولة أخرى . ولذنك 
عجر دد خوطا فى اتفاقات مقصود انها کون غير قابلة للنقض أو 
اتفاقات لا یشم من طبیحنها انها تکوذقا بلة لانقض من حدالطر فین. 
و یکون من مقتضاها اخضاع ,عمال الکو مةاطار حیةلار اد ولة 
ا فان هذه الحسكومة تعتبر فما يتعاق بتلك‌الاتفاقات فاقدة 
لاستقلاطا وبالتالی لاتمتير شيخصاً م ن الاشخاص المقر علیهم فى 
آن شخصیههالا تفنی فناء ناما j‏ 

الى لامساس طا بالاتفاق حافظة کین القانوی العتاد ( هول 
فى القانون الدولي ص ۲۳) 

۷ وتنقسم ارات الى كشي خا انون رل 
خضوعاً جزئياً فقط آی الى لاتتمتع بالاستقلال الكامل الى 
ر بأخرى اتصالا شخصبا اول أو متحدة عا 
اماد قانو نيا كلا أو یز زيا أو خاضعة الى اخرى شمابة ا 
أو وصاية 

فالا تصال الشخصى وجد اذا ماحک شخص واحد ملکتین 
مستقاتين عن بعضبماتمام الاستقلال ويكون ذلك بك الوراثة 


۳۳۰ 

غالا يا كانت امجلترا وهانوفر من سنة ۱۷۱۶ الى سنة ۱۸۳۷ 

والا تصال المعلى وجد بين حرفن اوا كر اذ اما توت 
منپا حكومة واحدة مع بقاء الاستقلال الداخلى لكل منها ۰ فني 
الداخل هی حکومات مختافة بقوانین ومجالس وهيئات مختلفات 
وف الخارج هی حکومة واحدة مثل السوید والنرويم قبل سنة 
۵ وكذلك الغسا والجر قبل الصاح 

آما الاضاد القانوی ارق فیکون من عدقحکومات هستقة 
تنازل کل‌منهاعن بعض ساملته‌اظار جیةلاحکو مةالشت رکه فيحفظ 
بذلك استقلال کل حكومة منها ویکون ها مثاون فى الخارج 
و تستقبل مثل الدول الاجنبية . وق الوقت نفسه تعترف کل 
حكوية اه ان وه یه ف ا توا گوس 
مثل اعلان المرب وامضاء الصاح وقد کانت هذه حالة الاحاد 
الدرماتى من سنة ۱۸۲۰ بعد مر فيينا الى سنة ۱۸۲۲ 

وأما الاتحاد القانوتى الکلی فانه يكون من عدة حکومات 
تفنى شخصيتها القانو نية فى شخصیةا لس کومةالشترکةولایکون 
هناك غير حکومة واحدة متسلطة على انیم يوه قن الأموين 
اا الداخلية مع تر ك كثير من‌هذه کل من امكو مات 
الاصلية المكونة لامحموعالقانولى ومثال هذه سو سراوالولابات 
المتحدة الاءريكية الشمالية وكثير من چپوریات انوب 


(۳1) 

۸ ومع ان هذه الاقسام معروفة وحدودة دید كافيا يكاد 
یکون جامعاً مانماً فانه من المحتمل كثير؟ أن يدخلالشكوالخلط 
:اذا ما أريد ترتيب المسكومات الموجودة فى زمن معين نحت 
الاقسام المذ كورة والمثل الا كبر على ذلك حكومة المانيا قبل 
الصلح فانها كانت سمي الامبراطورية الاطانية التحدة ومع ذلك 
خشدکان حکها سلالة ملوك بروسیا ومجلسانمكو ناذمنالموظفين 
و النتخبین فى ممالك المانيا اختلفة ومستشار امبراطوری مندمج 
فى الوزارة البروسية وملك بروسيا هو الامبراطور وکانت کل 
اک مات الا مانيةخاضمة لبروسيا فلم تكن هناك مساواة ینیما 
جیما و للحکو مة الرئيسية حق اشپار المرب وعقد الصلح ومع 
ذلك فيعض الكو مات الالمانية المتحدة كان لهحق المثيل بنوعيه 
بستقبل السفراء وبرسل السفراء الى انمارج وقد قال كثير من 
لین أن الوصفالرسمىلمكومةالمانيا ( كو نما متحدةانحادا 
جزئیا) ل يكن الامن قبيل التعمية ولجرد حفظالکرامةالوهمية 
ملوك الما نيا الختلفين اذ القيقة أن نظامها قرب الى الاتحاد الكلى 

منه الى الاتحاد الیزئی أو أقرب الى المضوع منه الى الاحاد 
٩‏ لذلك فان التقسيم المتقدم لايعتبر ذاأمية كبرى فى القانون 
الدولى من وجهة العلاقات الدولية بل ان المعول عليه عملا اذا 
ما أريدت معرفة حقيقة الال بالنسبة لكومة من الحكومات 


۲۳۲ ( 

فى صلانها باخری من اللای تتمتع بکامل اوق الدولية . هو 
البحث فما اذا کان استقلاطا قد زال فعلا أو تار . واذا كان 
الا ىكذاك فن أى الوجوه ولای درجة ؛ ان. معرفة طبيعة 
أو حقيقة الانصال المؤثر فى الاستقلال والذى بر بط دولة باخری 
ليس من شؤون القانون الدولى بل هو من شأن الق-انون العام 
الذى بر بط الدولتين وذلك لان احدى الدولنن لعتبر من وجهة 
القانون الدولى مندعة فى الاخری فتمثابا هذه فى علاقانها مع 
الدول أو تندمج الاثنتان في حكومة واحدة تقوم مقامها 
على السواء 

6٠‏ وع ذلك فالدول المتصلة اتصالا شخصياً محفظ کل 
منبا استقلاله ولا تفنى احداها فىالاخرىلان لكل منها استقلالة 
خاصاً به ولا جمعها غير جامعة الشخص الذى محكباوهذه لاور 
قائون فى استقلاطا . وبالمكس ف الاحاد القانوتي الکلی 
تفنی شخصية کل حكومة من المكومات المتحدة فلا تعتر 
مستقلة ولا يكون طا وجود دولى مستقل عن وجود المكومة 
الفتر که وذئك لان السلطة الكاملة تكون فى قيضة اطکومة 
المفتركة وجنسية رعايا المتكومات الختلفة المندمجة فى الاشاد. 
القانولى الكلى هی جنسية واحدة . تلك كانت الال فى السويد 
والتروم قبل اتفصاطیا رنماً من اختلاف المۇ مین فى وصف‌شکل 


(۲۳۳( 
حکومتهما المشتركة . وكذلك ف الامبراطورية الالانیترشامن 
کون بعش الحكو مات الالانية المشتركة فى الاتحاد الالمانى كان 
ها الق الفخرى ف استغبال السفراء و ارساطم الى الخارج وكل 
الالمانيين من جنسية واحدة وللحكوءة ار يسية فى حالة عدم 
قیام کل حكومة با توجبه الوحدة السياسية أن تنفذ القانون 
شترك على الحكومة الغالمة 

ولات و ادا جزئیا هی كز اک مات 
ذا تالاستقلال الناقص عتما بالاستقلال الحقيق لانها حكومات 
کل منها مستقل وقد رضى أن يتنازل عن جزء من استقلاله لصا 
الجاعة واذا رجمنا الى الاشحاد الرمالي من سنة ٠۸٠١‏ الى سنة 
م۱ وحدنا أن الاتعاق الذى نسأه قد عد لازي اه 

وهو شبان الام ن اظارجی‌واله اخى کل من ام کومات الفت رکة 
واستقلا لكل منها وضمان عدم اتاك حرمته وضمان ممتلكات 
کل منها واسطة 9 وعدم القیام جرب من آحداها عل 
الا خرن وکان ها جب )مجاس عال کون من‌مندوی المكومات 
المتحدة لینظر ف ۳ 3# المشتركة وله ممثاون پرساپم 
و بستةمل مشلهم ولعقد احالمات باسم الا شحاد ويشبر الحرب على 
اشکومات الاجنبية فی حالة لطر عن ملاك الاحاد ولکنه 


۶ هم 


ل يكن ع مستا ثرا هذه السلطات فان الكو مات‌الشت رکة كان لكل 


(re) 

منها أن برسل مثليه الى الدول الاجنبية ويستقبل ممثلدها وكان له 
حق عمل العاهدات مع الدول الاجندية وحق تسمل عالفات بشرط 
الا قضر نصوصبها بصالح الاتحاد الجرمات . واذا قرر الجا سالعالى 
ان اتطر الدعی به لا یور ف سلامة مالك الااد فان لكل 
منها رفم ذلك أن خذ ما براه لازماً للدفاع عن تفسه ول يكن 
لاية حكومة من حكومات الاتحاد أن تتفصل عنه بارادتماولاآن 
تعققد الصاح على انفراد اذا ماکانت اطرب قد أعلنت بقرار من 
المجاس العالى ذلك كن طذا افا سا مادقا قزر 
اکومات التى مخالف أوامره غير الالتحاءالى قوقاطکومات 
الاخری ولا تستعمل هذه القوة الا بارضا ولذلك/یکن 
فق هذا الاشاد قوة منظمة آعل من قو2 کل دک وماس حکومانه 
وکان لكل حکومة جنسية خاصة بها ولیس لامجموع جنسمة 
مشتركة . وبناء عليه تحفظ کل حکومة استقلاطا ولا تتتزل 
منه الا عن القدر اللازم للدفاع عن الصا المشتركة 

۱ لصل البحث نا الان الى درجات اللضوع وهی اماية 
٠‏ والسيادة والوصاية ولدترك 010 لانه بعد ءالشخصيةاعداء) كاملا 
فلا مسق للمملكة التضمة أثر؟ من آثار اللياة القانو نية المستقلة 

۲ . الجاية ‏ مكنا تقسم | مابات الى ثلانة أنواع - الاول 
نوع المایات العروف ق امبر اطورية اطند البريطانية وهويجعل 


(re) 
لد وله المحمية بعيدة عن التطلع الى الانتماع بالقانون الدولى العام‎ 
بای وجه من الوجوه . واشکومات طند یةاعتبر نظر با‎ 
متمتعة بالاستقلال الداخلى وعلاقاتها بالامبراطورية البريطانية‎ 
حددة بشكل ماف المعاهدات المعقودة بينها وبين الجلترا غير‎ 
انه في الاحرال غير المنصوص علما فى العاهدات تعتير الحكومة‎ 
'البريطانية صاحبة السلطة وها اختصاص عام لا ينقص منه الا ما‎ 
استثتی بالعاهدات . على أن هذه المعاهدات تفسراخاضعة لشرط‎ 
جوهری هو أنها قا بلةلانقض اذا مااستدعت ذلك الصا لالب بطانية‎ 
العالية|. وکذلت اذا ما استدعته مصاطرعیالامراءالوطنیین تفسهم‎ 
وحقيقة هذه المعاهدات انها حديدمن حا نبا لحكومة الريطانية‎ 
السلطنها على المالك المحمية . ويقرر العلامة الانجليزى ( هول‎ 
ص۲۷ فى الاشية ) ان‌هذا لم يكن بلاشك الفرض الاصلىمن تلك‎ 
المعاهدات ولكن الظروف التى اکتنفت سلطة بريطانيا العظمى‎ 
ادف لفرت ندرا كرا مد امك الاعات وان‎ 
التغیرات الى حصلت فى 1 ارها والق 1 امد یدق‎ 
معاومة عام العام وميل مها . هذا وقد أعلنت المكومة اطندیه ق‎ 
جر ددم | الرسمية الصادرة ف ۲۱ اغسطس سنه ۱۸۹۱ أذمياديء‎ 
القانون الدو لى العام لا مفعول طا «طلقاً بالنسبة لعلاقاتها مع‎ 
الكو مات الوطنية ال هنديةالخاضعة لسيادةالمملكة الاميراطوربة‎ 


(۳ ( 

۱۳ النوع الثای ال جایات بين الام امك شه E‏ داجع دا 

۳ من هذا المقال ) وهو أرق در جات الجاية و فواه ان أمة من 
هه ضع نفسها نار أ لضعقها نحت حماية دولة أخرى بشروط 

فة ت أو توضع كذلك بواسطة اتفاق يعقد' بين الدول الختلفة 

الى متیر تفسها ذات مصاحة ما ف أراضي الد ولة المحمرة و ختلضه 

کنیا ظروف ده ار یة ولكن من د أن نستمر الدولة 
ضيه تا معتیر ۵ 8 شخما من اشیخاص القانون الدولى حب 
أن لستبق رعایاها جنسیهم الخاصة ويا وان تلكو زعلاقام 0 

بالدولة الحامية نحيث تتفق حو از ایا على e‏ اذاماذشت. 

حر لب بان الدولة الخامية ۳ دولة اخری وعمن اخ يلايك 

أن بكو نرعايا الدولة الحمية غير خاضعين الا لارادةد و هم انحمية 

ويجب ألا تقيد حريتها الدولية الا من حيث جب ذلك کین 

الدولة الامية من السم ى لاع وقوع الخرب بين الدولةامحميةوأ , 4 

دولة آخری ۳ السعی لظ کیان الد ولة الحمة وسلامتها و قت 

المرب الى دخلت هذه فیپا . ومادامت هذه الشروط عققة 

فان جيم الشؤون المارجية للدولة الحمية حكن أن تقوم با 

الدولة الحامية وق هذا دليل على بقاء Et‏ أما اذا فده 
شخصيما قلا كو اث شوون ا مستقالة عن شۇ و ذالدولة 
المامية والمثل الظاهر هذه المايات فى التارشخا لد يث هو جهورية 


۲۳۷ ( 

جزر الاو نيان المتحدة ( وهی کورفو وظنط وابتاك وغیرها) 
اما وضعت سنة ۱۸۱۵ نحت حاية ريطانا المظمی فکانت هذه 
تعن الحا ويسيطر على ادارةالشئ ون الداخليةواغار جیةوکانت 
معاهدات انجلترا لانمس الجزر ال ذکورة الا اذا نصت على ذلك 
خاصة بصفتها الدولة اطامية وقد كان هذه الجزر عل خاص بها 
وکانت تة شقمل القناصل دود أن ترسل مثا بم الى الخارج وظلت 
على المياد فى حرب القرم وأقرت الماك الم إطانية تحبادها 07 
وقد سامت هذه الحزر الى اليونان سنة ۱۸۹۵ 

والمكومات الحمية الباقية فى اوروبا للان هی جپوریتا 
اندورا وسان مارينو وإمارة مونا کو وججيعهابلادصغيرةلا: 
عنها کثیر من الناس شيا بل أن إمارة موا كر سمكولة فى هل 
هى شمية آم مستقلة 

۶ النوع الثالث من المايات هو الذى تبسطه الدول 
الاور بية المستعمرةعلى بلاد آسیا ( غير الجاياتاطندية ) وافريقية 
تلك البسلاد الت لا تعتير فى حک القانون الدولى بلاداً متمدينة 
ول أسدامامن ا قاس عاون مولع ولو کنیع 
بالاستقلال المعلى تدر شوونها بنفسها فى الداخل و داقع عن 
نفسپا من الاعتداء امار جى ولا مخضع لسياسة دولة أخرى 
نلك البلاد الافريقية والاسيوية قد أباح القانون الدولىي علبها 


(A) 
نو عين من السيطرة الاول يسمى دائرة النفوذ والثانى ,يسمى ال جماية‎ 
وكثيرا ماتتقلب دائرة النفوذ جاية م أنه كثير؟ ماتنقلى الناية‎ 
ملكي ة كاملة وءل كل حال ما خلقت هذه النظم الاللوصول‎ 
الى تلك الاغراض وطذه الاغراض يعمل دای باسطو التفوذ‎ 
1 وطالبو | حماية‎ 

۰ آما دائر ة النفوذ فلم بحدد معناها ماما بشكل واضح 
غير انها تشمل متسعا من البلاد لا حتله قوات اجنبية حى قوات 
الدولة طالبة النفوذ وعلىهذا المتسع تبسط الدولة تفوذها الاد 
بدون أن تضطر لاحتلاله بقوائها ولا أن تسيطر عليه فى شؤونه 
الداخلية أو الارجية وذلك لقنع الدو ل الاخرى من التطلع الى 
امتلا كه أو حمايته أو السيطرة عليه بشكل من الاشكال . و حدد 
مناطق النفوذ باتفاقات بين الول التلفة كل منها بتفق مع الآخرين. 
عدوا نفوذ معينة بدون ضرورة آخذ اذ أو قول من 
البلاد الى أحاط بها النفوذ وأحسن أمثلة لذيك الاتفاقات التي 
حصلت سنة ۱۸۹۰ بين امجلترا وفرنسا والمانيا وق سنة ۱۸۵۱ 
بين اتجلترا والبرتغال على تحسدیذ مناطق التفوذ على مساحات. 
واسعة من افريقا فتی حصل التحديد لا تنشغل الدولة الاوربية 
صاحبة النفوذ يمعارضّات غيرها من الدول المستعمرة بل یکون 
كل نیا ی تیا الى اقتناص فريس نما الى تطلعت الما من قبل 


)۲۳۹ ( 

وعلت على صرف مطامع الدول عا 
5 النوع الثاتى من السيطرة على البلاد « البربرية » أو 
غير المتمدينة أو ناقصة ادن هو بسط الجاية وهو لا بعتی 
ما خالم؟ ولا سلطاتاً كاملا ولكنه سبیل كافية ضد الدول 
المتمدينة الاخری لقتعم من احتلال البلاد المحمية أو امتلا کها 
ويذنك منعهم من استبقاء علاقاتمم بالدو له المحمية . وختلف هذه 
الجايات عن المستعمرات ف أن الدولة المحمية لا تعتبر جزءاً 
حفیقیآمن أملاك الدولةالامية كا ختلف ايضاعن المستعمرات 
والجايات المعروفة ف‌الامبراطورية الهندية فى أن الدولة الحمية 
لما حق السلطة الداخلية فى بلادها أى الاستقلال الذاتى مالم 
لان ی منه نصك الماية . والقانون الدولى لا عس مثل‌هده 
البلاد الحمية الا من نقطة واحدة اذ غير خاف أن هذه البلاد 
امعمية لا يمكن أن تکون خاضمة لقانون لم تسمع به مطلقا او 
لا تعرفه وعلاقاتها مع الدولة الحامية لا يقررها القانون الدولي 
ولکن هذا القانون يقرر مسق ولية الدولة الحامية امام سائر 
الدول المتمدينة لال وجود الدولة الحامية نم من طلب 
التعويض أو الاصلاح من الدولة انممية اذأ ما ارتکب خطاً او 
جرم ضد احد رعايا هذه الدول نواسطة اليكام الوطنيين او 
الاهالى القاطنين فى البلد انحمى لذلك تضطر الدولة الاميةم ای 


ر۲۰) 
الخاذ الوسائل الى تراها لازمة للمحافظة على مصاخ الاجانب 
س اشخاصیم ۳ مواطم س و لنع السلت و 00 العداء الذی 
عکن ان بقع من الاهالى . وبمقدارتلك المسولية حب ان بكون 
للدولة الحامية حقوق على الاجانب 0 على المحافظة على 
مصا الاجانب الا خرین ومصالم رعاياها هی ومصاخ اهالى 
الدولةالحمية . هذا وانه من المرجح انججيع الدول الى اشتركت 
فى مؤكر رین سنی ۱۸۸4 و٥۱۸۸‏ ما عدا بر بطانیا العظمى قد 
اقرت حق الدولة اطامية فى اقامة العدل ضد رعايا المكومات 
الاجنبية التمدينة داخل حدود البلاد المحمية . كذلك القانون 
الالمانى المتعاق بامایات الالمانية المعدل فى سنة ۱۸۸۸ كان شور 
للسلطة الاميراطو رية حق القضاء ضد جميع الاشخاص بدون 
التفات الى جنسيتهم وعکن ان بفهم من احد احكامعكة النقض 
والابرام الفرنسية ان اقامة العدل ضد الاجانب ف البلاد الى 
مها غر ذا امر طبعى لا شك فيه ومع ذلك فقد اضطرت 
فر ذا الى اخذ مصادقة الدول على الغاء الامتيازات الاجنبية فى 
توش امار اتا العلدى فقدكانت رش دای أن ازور از 
الامية لا تملك الا حقوةا تتلقاها عن الدولة المحمية . ولذات 
فان البلاد الشرقية المحمية ( والی تحمل اءتیازات الاجانب e2‏ 
الضرورة) لا i‏ ان حول الى الدولة الحامية حق القضاءضد 


(۲۶۱) 
الاشخاص الذين ليسوا برعاياها ولا برعايا الدولة الحامية ولكنها 
برحعث عن هذا المبداً وقررت ف بعض قوانيما الصادرة سنة 
۸۱ وما بمدها بخصوص جنوب افريقية وغيرها أن طا حق 
القضاء ضد الاهالی وضد رعایا الدول الاجنبية بدون التقات الى 
رضاء تلك الدول ( هول ص ۱۲۵و+۱۷) 

۷ هذا ويقول علماء القانون الدولی أنه فما عدا بمضالناطق 
الممتلة لاغراض حر بية . جميع البلاد التى وضعت حت حاية الدول 
الاور يت بلاد قد يسكنها عدد كبير من السکان تتفاوت حالته 
فى « البربرية » وفلة القدين ولکن که آمراء أو ملوك صغار 

خطة معيئة فى السياسة وسواء ضر بتعليهم الجاية أوارتضوها 
۾ و رام باعشارها حافظة لکیام 0۹ ن ظل الرؤساء 
الوطنيين أو اعتداء ا السبيل من الار و بيين المستعمربن فان 
مؤلاء السكان امحمیین لا يكن أن يننازلو | تنازلا كاملاعن السياسة 
أو الخطة الى کانواءبتوخونها . وأما السلطة الكاملة الى تريد أن 
تستعملها الدولة الحامية واطاعة القانون طاعة نامة كا فى اطندفانا 
لايمكن أن تقوم الا مد السيف و بصعوبة وخشونة لائتناسبان 
مطلقاً مع النتاتم التى يكن الصول عليها . للك وجب أن يكون 
العمل فى مثل هذه الظروف مبتیاعل الليونة والمرونة.انالشعوب 
الختلفة بل ان الامة الواحدة فى توارم ختلفة بل وف آأزمتة 

۱۹ 


)۲:۲ ( 

متقارية قد لا کون درجة أو طريقة مراقبتها وضبطها واحدة 
فى کل الاحوال ولا ف ىكل الجهات لذلك لا بحل کومة أجنبية 
أن تتطلب من الدولة الامية أن تستعمل نوعاً معیناً من الراقبة 
لفظ مصالها أو نظاما معينا توجبه علپا لصيانة تلك الصاخ . 
.ولا يمكن الاحتجاج بان الجاية تكو فى هذه الالة وحمية أو 
صو رية اكش منهاحقيقية أو تكون اسما على غير مسمی وذلك 
لانه ما دامت الدولةاخامية تسعىجهدهالاستعالسلطتبهاو نفوذها 
بواسطة النائبين عنها فى البلاد الحمية میب أن ترك لنفسها. لتقدر 
كيف سیر فى زمن معين وی نظام نستعمل لتصل الى غايتها من 
الجاية فيمكنها ان تملا البلاد امحمية عوظفين . قضاة.من جنسیّها 
ماو يعضيم فوق بسن فى ترتيب کزکا كنهاذا أرادتسراماة 
احساسات أهالى البلاد أن تستعمل نفوذها بطريقة غير مباشرة 
7 اسطة ناب لا أو قنصل أو حوه . ويك ف الحقيقةأن يتوافر 
' شرطان لصحة الجاية الأول ان يكون هناك قد ركاف من السلام 
والامن فى البلاد يبعث علي الطمأنينة المعقولة والثاى ان يكون 
هناك نظام معين امضباء العادل بين. الاور سين وين هؤزلاء 

والاهالى ( هول ص ۱۲۸ ) 
قول « هول » ان الايات ليست حقائق جديدة ق‌القانون 
الدولي . ولعهد قريب قد كانت الجايات واقعة على بلاد بعيدة. 


)۲۳( 

عن احتکاك الدول الارو بية أما الآن فان هذه الظروف قد 
تغیرت تغيراً ناماو لابد أن تنشاً مسائ لکبيرة الاحمية تقتضی ال 
القانوتى . واليك مثلا واحداً فقط . هل متيل الاهالى التابمون 
e‏ للدولة الامية اذا م وجدوا مؤقتاً فى بلاد أجنبية 
اتف ميه دولة ا ؟ قول «هول» ان المانيا لاتتردد فى 
اعتبارهم كذلك وغيرها كثير من الدول و وها . لذلك کان 
حل هذه المسائل يستلزم التدرج نحو زيادة المراقبة اذ القيقةآن 
نظام اما يجب أن يعتير نظاماً وقتيا حضاو شكلامة تن للملاقات 
الخاصاة بين الدول المتمدينة والدول غير المتمدينةبرادبهالوصول 
مع توالى الازمان الى الملكية التامة أو السلطة الكاملة. ومع ذلك 
قان مار 7 السل کان الا ضطراب الم النظام ولذيك 
کر 5 0 0 الاحو ال . مثلا أعلنت انجلترا حمابتها فى 
0 اله 0 لمسكومة * سارا وال و ی 
کر ور تمو الشما 

ا بان 525 باستقلال E‏ 
على نفسپا ند عر بة عا ا تمت سد وو فاگ أن 


ودی الم جمدو بات م الدو 0 الاأحئسة E‏ فیا تعلق اة 
ش زو یه ۳ المانيا فاا ک کات وك وضعت مستعمر انها نظا ممطو لا 
كا مبنیاً على اعتبار أن الساطة المطلقة تكو نف یدالامبراطور 


(4) 

و بلاحظ أن المایات الالانية قد قصد.منها أن مكوق جات 
بالاسم فقط وحقیقتها كان تكالملكيةالمطلقةورعا کان‌غرض‌الالان 
".من آسمینهاجایات ان أملاك الاميراطوريةالالمانية كانتمذ كورة 
على سبيل الحصر فى المادة الثانية من الدستور الالای وهذه 
المادة لم يكن من المکن تفييرها الا عوافقة السلطات التشربعية 
ويكوت من غير المناسب اف نستدعی نل كالسلطات لتغییر الدستو 
e‏ شين نی و : الامبراطورية ey‏ 
e ۱۳۸‏ 

وا فر سا فان جایها عن البلاد الى سقطت فى قبضتبامئل 
قلق انعم و ملكية وقعت بطريقة 
غير مباشرة وغي ركاملة وكان الاجدر پا طبقا رأى الکتاب 
الفر نسيين أن تبادر الى امتلاکها من أول الاس بدلا من ان ` 
قضمها حت الماية سب 

سس السيادة س الحكومةااتى تعتير نح تسيادةحكومة 

اخری هی جزء من هذه حصل على جزء من الاستقلال أثناء 
تحلل الدولة صاحبة السيادة أو عنحة من هذه الدولة وهذا 
الاستقلال الحرئي پشمل مثلا عقد المعاهدات التحارية المحضة 
واسكتقبال القتاطيل ٠٠‏ و تلف المكومات: الخاضعة (اسيادة 
عن غيرها من المسكومات بانه مفروض فا عدم الاهلية من 


)ئ( 
الوجهة الدولية فاذا نظر نا مثلا الى حكومة داخلة فى احاد قانوتي 
ی او الى حكومة حتا ايةوجد ناا نكاد منهیا لعتير میدش 
انه مستقل وبناء على ذلك یکون له کل القوق التي لم يحرمه 
منبا الاتحاد او الماية بالنص الصريح - بعكس الكومة التابعة 
للسيادة فامها تعتير من کل الوجوه جزءاً من المكومة صاحبة 
السيادة ولايكون طامن القوق الدولية الا ما اعطی ها شص 
صر ادا ماارادت: أن ل ا م منج ها صراحة فانها 
متس ثائرة ضدصاحبة السيادةعاما . ومثال المسكومة الاضعة ٠‏ 
لاسيادة حكومةمصرمن عهد مدعل فانها اعتبرت عقتفى معاهدة 
لوندره الڪررة فى5١‏ ولیه‌سنة ١85+‏ بين الدولة العليةوحكومات 
اتجلترا والغسا وبروسيا والروسیا دولة خاضهة لسيادة تركيا بعد 
ان كانت حزءا منها لا نتجراً ومقتضى هذه المماهدة الى اباغت 
صر عوجب فرمان‌شاهای تاره ١‏ فرار بعك ان کون 
مستقلة استقلالا ذاي) نحت حكم والى مصر ولكته يح باسم 
سلطان تركيا وان الیش والاسطول الصریین يعتيران جزءامن 
قوات ترکیا .ثالث تكو ن النقود المصرية باسم ساطان ترکیا :رابا 
تدفع مصر لتركيا جزية سدوية. خام أ تحص لكل العلاقات الحارجية 
بان مصر والدول الاجنبية واسطة المكومة المعانية وتسري 
الماهدات الما نية على والي مصر . ذلك مثل من أمثال السيادة 


(45؟) 

٩‏ وأما الوصاية فعى اختراع جد يدمن مبتيكرا تمعاهد 
الصلح الحديئة الى أعقبت الحرب الكبرى تعطى بباعصبة ال 
لاحداها توكيلا عنها لادارة شون بلد من البلاد ناقصة ال 
وهذه الومباءهلاختلف كثيراً عن الاية وماعهدناهبوصاية فر 
على الشام بيعيد . تصرف مطلق فى الا نتفاع تکامل الوجو ه 
البلاد الحاضعة للوصاية مع حفظ الر فة العاربة لاأصحاب الي 
الذبن قد لا بنالو ما ابد الدهر مأدامت الومبية قأدرة على اجه 
عسوو مايا اوه اا 

۰ هذاوقدا E‏ بعض ال لفين الد ر تشم امكو ۰ 
ا عة بالاو الول آل فن قوز الأول اكير 
الستقلة والای E TR‏ 


کون فم اال 


۵ الصغيرة) وقد عرف هذه بانباتلاك التى 
ويك ترفن کشا الكل ريون رها خرعو ی 
يقتضى استمال بعض تلك السلطة بواسطة السکوهة الا 
آوجردرقا بها على استعال تلك السلطةوقد جع حت هذا القس 
أنواع الجاية والسيادة بلا ييز بينها نظراً لعدم فائدة‌هذا العم 
نظرهو نظراً کون تلك الالفاظ تستعمل بلاندقيق أو مهد 
عيز الا بين نوعين اثنين.الاولالنوع الذى يسميه المحكومات!: 
والثاتى اطسکومات المتحدة انحاداً جزئياً وهی السابق تعر 


(۲:۷ ( 

بوالکلام عليها فى بند ۷ منهذا المقال وءعرف المكوماتالتابعة 
جانپا تلك التى تضطر لان تشترك مع حكومة أخرى بأى شكل 
شستقیرا كان أو كرا ون اناه عل معاون ار واه 
المكومات محتاج لاسم خاص پیزها عن الحكومات المستقلة 
استقلالا ناما من جهة وعن الحسكومات المتحدةمعأخرى انحادا 
قالوي] حرقا . هول الملامة ورس ف ی کتابه الصغیر الشار ا 
(ص ۰) - ان لفظی اسابة والسيادةستعملان بلا تدقيق فما 
لا مجدیان فى التحدید شيعا وقد صل لاسباب سياسية آلایذ کر 
اسم أف واحدة منهما لا اهاه ولا السيادة فی أحوال مكوق 
السلطة الكاملة أو الاستقلال التام منتقصا من آطرافهدا فثلا 
با الى کسی لكوي ب اند تع لكات اليه 
الاعر یک حق التدخل فى شۇ وما فى بعض الظروف وسق امتلاك 
قواعد بحرية فى ممتلكات كوبا وقد خضمت ۳ لبعض الیو د 
فى علاقاتها مع الدول الاخرى س لذلكهى حكومةتابعة. وضرب 
لنا مثلا آخر : مصر التي أصبحت سلطنة حت الخجاية البريطانية 
من سنة 1915 فاا مشل حديث فى نظره للحكومة التابعة 

( ص ۲۰ و۲۱) 
ويقول لور نس ( ص۲۷ ) ان لفظ مستقلة جزئياً لایستعمل 
يش الاوراق الرسمية للاشارةاای الحكومة املازمة للحيادالداتم 


(44؟) 
مثل البلميك وسوسرا ورا من کون استقلاطما _مضمو نا 
بشرط امتناءهها عن القیام باجرا آت حريية هجومية أو الدخول 
فى معاهدات تقتضی مثل ذلك فان القيد الواقع على استقلاطی: 
من هذا الوجه بعتبر ضئیلا لدرجة اه لا یستحق الالتفات اليه . 
ومع ذلك فلا ردك أحد فى أن اباد لدم قيد على الاستقلال 
يجعله ناقصاً ( قارن و تفيس ص ١76‏ بند ۳۵۷ فى آخره ) 

١‏ ولمرفةکنه الحقوق الى تتمتع بها الدول المستقلة يمكن, 
تقسيمها الى حقوق عادية وحقوق غير عادية فالاو لى مر تبطة بال 
والثانية مرتبطة بالحرب والياد . ولنقتصرهناعلى! لقوق العادية 
أو الي تنشأ فى السام عادة وهی على خمسة أنواع : وهی القوق 
والواجبات الناشئة عن (۱) الاستقلال(۷)اللکیة(۳)حق القضاء. 
(4) حق المساواة (ه) عن السياسة أو الصلاة السياسية . هذه 
الحقوق والواجبات تنشأ حك كون الدولة عضو ق الجاعة الى 
ينطيق علما القانون الدولى . آما القوق والواجبات غير العادية 
فانها لاتكون للدولة المذكورة الا اذا وجدت ها صفة آخری 
جديدة لكونها أصبحت فى حالة حرب أو في حالة حیاد 

۲ القوق والواجبات الناشئة عن الاستقلال : 

بعد أن عرفنا الامور الى تنقص الاستقلال من أطراقه 
أو نجنثه من جذعه چب أذ تتتاول: الك كلدل تسه الروك 


)۱۹( 

والتشريح ونتيين مالا عسه من الامور بشکل واضح 

الاستقلال هو حق كل حكومة فى ادارة شونا الداخلية 
والحارجية بدون رقابة علیبا من الحكومات الاخرى وهو من 
حق كل اد كوماك و بالك وما خدودة اسلا 
و واه اانا بالصرؤرة لاسر 
مستقلة استقلالا ناماً لا شروط وجودها نها من آن تکون 
ها اطریة المطلقة فى العمل فما بتعلق بالامور انحارحية ۱ 

ومع ذلك فان الحسكومات الستفلة باه ما درخ 
اطرية ای تتمتع بها نظرياً س قدخضم >> الموادث و الظروف 
لقیود وقتية . وقد مضع اننا لقیود مستدعة وجبپا عدبا 
احترامپا طقوق اطکومات الاخری . غير ان تلك القیو دلعتبر 
من ضروریات الحياة الاجماعية ولا لعتبرظروفامضیعةلاستقلاطا 
أو مؤئرة فيه . ولذلك فلا مساس طا بالاستقلال الكامل . 
لاک هی : 

أولا : القيود الناشئة عن الماددات وهذه يمكن أن تعقد 
فى حالتين (الاولى ( آن تعقد بالتراضی بين دولتین ۳ اکش 
لاو صول الى حل مشكلة حاضرة فتتقيد كل منها بقيو دف المستقبل 
مثل ذلك معاهدة سنة ۱۹۰۶ الى تامدك تیاه سا يألا 


) ۲۵۰۸۰ 

ها فى مرا کش ( الثانية ) أن تعقد بالقوة القاهر ةالى تر غم الد ولة 
على عمل معين لا ستطیع الافلات منه كا حصبل فى سنة ۱۸۹۵ 
حيك أجدت اوسا وف سا وال باعل أن ترغم اليابان على رد 
ورت ارثر وشبه جزيرة ة لياتونج بم الى الصين عقب ان امتدکتها 
الياباث ععاهدة 0-0-6 

ايا : حقوق الدول الاخری فان حدق الدولة الواحدة قف 
عا سف سكع الدول: الأشرع رالا "اركف امور 
وأصبحت فوضى لانظام ها . فيجب اذا على كل دولة أن لضع 
تاو اي هو عدم هدید سلامة الدول الاخری وعدم 
المساس يشر ها ۱ 

تال : القيد الثالث على حرية الامم هوسيطرةالدو لالعظى 
وتاغل سياسة العام فانه من الق رن الدوالعظمی تسته‌مل 
ف الامور الدولية الهمة تفوذها وسيطرتما لتعزيز السياسة الى 
تراها . والثل الا کبر عو ذاك هو الله السر قي فان الدول 
المختصة تضطر م سياسة الدول العظمى لان تذعن لا تقرره 
هذه مخصوصها 

وتفوذ الدول العظامى (ظهر کل وم فى المسائل الاسيوية 
.والافريقية بل الاوربية نفسها . وبالنسبة للقارة الامريكية 
نم جميع الدول بضغط الولايات التحدة الامريكية الثمالية 


)۲5۱( 

فل فساسها طا میدا مو زو وان کات پعش دول | لوب ند 
ابتدأت تطمح الى مشاركتها فى هذا الشرف 

هذا القيد على حرية الام واستقلاطا ضطرا الى شی" من 
الایضاح . يكن تقسم الدول الستقلة الى قسمين الدول العظبی 
والدول المعتادة . فالدول العظمى كانت قبل ارب بريطائيا 
العظمى وفر نسا والانیا والغسا 5 الجر والطاليا وروسیاو يضاف 
الا الولایات التحدة فى أديركا . والبابان فى آسیا. و آماماعداها 
خدول معتادة ها الحقوق المعتادةالتى عنحهاالة انون الدولى ولكنها 
لا دش رگ مم الدول العظمی‌فی مراقبة الاحوال الدولیة و تسییرها 

الاصل الساواة یبن جیم الدو لا تقلةصغیر‌ها و کیرها ولکن 

القوة كان ع كرا مدان . فبینا بقول القانون الدولی انا لقوق 
متساوية بين جيم الدول اد صوت القوةشول ان‌الدولتشاوت 
ق القوة والتقوذ + ولا خاجة لذ كر ماآوحته القوة فی معاهدات 
الصلح الق آعقیت المرب الكبرى وما توحيه فى كلالجهاتوق 
مختلث الازمان والظروف 

وف امرككا تری الولایات التحدة مپيمنة على القارة الجديدة 
با زا . شالا وجنوبا طبقاً لمبداً موترو الذی كان فى أصله 
احتحاجاً على اقدام أية دول أود بية على ادخال طربقة ة الحم 
الاوربية ف أحر ا وامتد بعد ذلك حى اصح من مقتضاه ألا 


(Yor) 
تسمح الولايات المتحدة لاية دولة أور بية باقتناء ملاك جديدة.‎ 
فى آمریکا وأن تکون الولايات المتحدة هی الک الذى يقضي‎ 
فى كل المنازعات المتعلقة بالاراضى الامريكية بين الحكومات.‎ 
الامريكية والدول الاوربية . وقد مالت الولایات التحدة مى:‎ 
عهد قريب الى السماح سکومات الجنوب الکبری أن تشارکپا‎ 
فى هذه الامور وهذا بالضرورة نتيحة نمو هذه المكومات.‎ 
وازدياد قوتها وسلطانبا‎ 
الاستقلال فرع عن الوجودفادامت المسكومات موجودة:‎ ۳ 

فى العام ومستقلة بعضها عن البعض وها متلكات تستثمرها فانه 
یکون طاحق القیام بأی عمل تراه لازماً لاستمرار وجودها" 
وحياتها و تنمية مادنباولاظهار استقلاا والا نتفاع منه واحافظة 
عليه ولاقتناء الاملاك و احافظة علا بشرط أن تراعى کل هذه. 
الحقوق باللسبة للحکومات الاخری 

وحق استمرار الوجود واو حول اشكر عقون 
خصو صه هی : 

ولا : آن تضع لنفسها من النظم اطسکومية أو الداخلية 
ماتشاء و ختار ۱ 

انیا . آن تعمل ق عد تاي الاعمال ما تراه منتساً فر 
انتعادها تقو نا 


( re) 
ال : أن تحتل أراضى غير مماوكة -لمكومات آخری ولضم‎ 
إليها من الاملاك بر ا الا افا قرط آلا عل قوق‎ 
حكومة 31 رى على هذه الاملاك‎ 

والاستقلال هو القوة | روت الدولةان تنفذقراراها 
الملبعثة عن ۱۰ رادة حر 9 غير متا رة ¿ بارادة دولة آخری ولذلك فهو 
حقل الدولة ف أن لظهر ارادها دون تدخل من‌الدول الاحندية 
1 كل الامور وف كل الظروف ال تعمل فما بص غتهاد ولة مستقلة 
ومهذا يعتبر شاملا لمق المحافظة على الوحود وتنمية مواردالياة 
4 التدخل : حدث أن تتدخل دولة أو فريق من الدول 
ب أو مح الرديد باستممال القوة ف الشؤّوف الداخلية لدولة 
او ف لاف الما اصل ان دولهمعینه والتدخل لعشبرافتیا 
2 على استقلال الدولة 3 الدول الى حصل التدخل في شۇ وما 
ولذلات کان من الضرورى وجود أسياب قوية تبرره. والاسباب 
التی يكن اناما كثيرة جداً . غیرآن‌الاسباب‌الا تية هی‌وحدها 

الى عکن أن تبرر التدخل فى نظر القانون 
ولا : التدخل بناء على معاهدة : فاذا حصلت دوله عقتفضى 
ET ۱ e‏ 8 
.معاهدة دولة اخری عل اعص الحقوق | واذاماضمنت‌سلامه 
أملا كبأأو ضمنت عرشبا أو شكل حکوما أو بالاختصار اذا 
دخات معها ف معاهدة تفتضی ينا فا حصو صما فيكون 


(os) 

للد ولة التى اكتسبت الق أو تمیدت‌بالضمانا وافترضت الت تیب 
المخصوص حق ابت ف التدخل فى شؤون الدولة الاخری اذا 
ماخيف الاخلال بتصوص العاهدة من الداخل أو من الخارج 
ثانا : التدخل جائز لامحافظة على النفس أو الدفاع عنها عند 
وا تدر فى یاه دول اف عفن دول ااعط شستت: اغال دولة 
او حرم أوعندما يحصل مساس بالشر ف أو وبا صاخ الاساسية 
فان دق التدخل ثبت ولا جب على الدولة التى ترید التدخل أن 
مترم استقلال غبر ها لان احترام استقلال الغير لا يعباً بهعندقر ب 
انطظر على انس الميدد زلد و له الق رند التدخل . ومثال هده 
الالة کے امت ند وی الاول وضد المانيا وااعسا 
۰ التدتل 8 آخری بحجة حفظ النظام مثلاأو 
الل ۳ يعن البلاد غبرآن‌مادة التدخل هذه می‌اعقد ال مواد 
وأصعبها نظاراً لان الدولة القوءة تسبی جهدها فى الاندفاع الى 
التدخل اذا ماوحدت مصلحتها فيه وتنتحل لذنك أوهى الاسباب 
على ای التدخل الاجنایی من دول‌متمددة | كثرملاءمةمع روح 
القاون من التدخل الفر دی ۳ والتدخل 11 الشوون اار حسة 

أقل خطر 1 من التدخل فى الشؤون الداشلية 
۵ القوق والواجبات الناشئة غن الملكية : المكو مات 


)+( 
لما حق الملكية يا للافراد وهذه الملكية قد تقع عل‌الاراضی 
کا تقم على | المياه واواء . وأما طرق اكتساب الملكية فھی 

الاحتلال وهذا لا کون الا للبلادالنى ليست ملوكةلدولةمتمدينة 
وهو حصر فى اعلان من الدولة الحتلة يتلود رفع العل على الاش زافق 
المحتلة ویصحبه وضع اليد المادى على ك ال ناش وق سين 
نوع من المسكومة فيها . والسبب الثاق من أسباب الملكية هو 
الالتیداق وهو آمم مادى يحدث بفعل الماء أو بردم جزءمن 
لجان از نوها . والثالك هو التنازل عن الاراضى من حكومة 
الى أخرى أو من شخص أو شركة الى حكومة . وهذا يكون 
بیع أو هبة بالتراضى أو بالقوة ويكون بالمبادلة كذلك ولکن 
بکثر التنازل عقب الامهزام فى ارو ب . والسببالرابعهواافتح 
وهو شاء الفاح ا الممتوحة بقوة السلاح ومثاله فشح 
الترسغال سنة +۱۹۶ اکا وضع اليب سد وهو غامض ف حالته 
ولا حد اد نه 

5 وأما درجات المللكية في القانون الدولی العام فهی اللك 
المطلق والاشجارة الطويلة وا مماية ودائرة النفوذ الت سبق الكلام 
على اها 

۷ القوق والواجمات العلقة بالفضاء أو الولاية العامة : 
الولاية على الوم آمتبر منبسطة عل ىكافة بقاع الدولة ومتلکاما 


( ۲۰۹ / 

على کل من فا وعلی کل ما فما ولكل دولة سلطة خاصة.عل 
رعایاها ولکنپا لا تنفرد يرا هما اذاکانوا موجودین آو مقیمین 
فى بلاد خر ى وبالنسبة لاقالم الدولة يمكن القول بأن کل دولة 
الولا یه على جیع الاشخاص الذين دو جد ون فامع ء ر اعاةاستمناء ات 
معينة ستاف بعد 

والاشخاص الذبن يبوج دون ف أية دولة من الدول يكن 
تقسيمهم کا یی : 

أولا : رعايا الدولة تفسهاوهٌ لاء رسكو نون م نكل الاشيخاص 
الث بولدون ق أراضنها بصرف النظر عن جنسية والد مو 5 
جيم الاشخاص الذين یتناسلون من رعاياها أنى يكون مولدم 
أى حتى لوكانوا مولودين فى الخارج 

ثانياً : من الاشخاص الذين تجنسون بجنسيتها طبقاً للشروط 
الى ينص عليهاقانونها وأغاب البلاد تقبل التجنس من الاجانب 
الذن يقضون حمس سنوات متتابعة داخل البلاد ا ا 
المكومة بشرط حلف كين الطاعة أو بعد شروط آخری 

ثالثاً : من الاجانب القاطنین فيها وهقلاء مخضعون اسلطتها 
ولا نع دون ماش اس ولا ۶ کین هم حقوق سياسية 

ال الاجانب الذن رون فمها بغير نية البقاء وهؤلاء 
مخضعون ف الغالب لسلطتها الحنائية فقط وق بعض الاحوال 


([ ۲۵۷ ) 
السلطتها المدنية 
۱ وفع شاه ای كوي الى کل الاشياء الموجودة فى بلادها 
الا ما استئني فتخضع لقانونبا وا کہا كل العقارات الكائنة مها 
وکل المنقولات مع مراعاة استفناءات معينة . کا خضع الهاچر 
البواخر وال راكب المملوكة عایاها اوطا والکائنةق‌میاهباوکل 
ما حصل فيها . كذلك المراكب والبواخر الاجنبية الداخة فى 
موانها اذا آرادت ۱ 
هذا ولا ضرورة للبحث ف القضاء أو الولاية خارج اقلم 
الدولة أو أراضها 
ويستثنى من سلطة الحكومة أو ولایتپا أشخاص معينون 
م" الملوك الاجانب وحاشيتهم والمعتمدون الاجا نب والقناصل لد 
دوه والقوات ار هة والمسره الا بمقلم لکد أجننيةنامهم جیم 
لایخضمون للقانون الحلى ولا لمحا ك الحلية ولاللادارة الحلية 
على وجه العموم . وفما يتعلق بالقوات البرية يجب الا مر هذه 
القواتف بلد من البلادالمتحابةالاباذنصرعمن المكومةالتي براد 
الأرور من بلادها . واذا م( بتفق على السلطةالتى تخت بمحا كتوم 
فانم لا مخضعون الا کومتېم. وضباطهم و ولوذعن سلوكيم 
آما القوات البحرية فیمکنها أن تدخل ف مياه الدول الاجنبية 
يدون استگذان ولكن يكن عدم ادخاطا اذاكانت الدولة رید 
۷۷ 


)۸( 
وأخيراً يستثنى من حَ؟ القانون المحلى و الحا كا حلية والساطة 
الحلية على العموم رعايا الدول الاوربية فى اكثر مالك الشرق. 
لانهم حصاوا على امتيازات آضمن خضوعهم الى ما كم قناصلهم 
وقوانينهم الخاصة بهم واعفائهممن اه اكروالقوانين‌الحليةو ختلف. ‏ 
مقدار الاعفاء من بلد الى بلد طيقأ للوفاقات المتعلقة بذك 
۷۸ الحقوق والواجبات المتعلقة بالمساواة بين الدول : وهذه 
۳ ع 
فى الاحتفالات والاستقبالات فليس هذا وان الاهنعام با الا 
من وجهة واحدة وهی ان درجات ممثلى الدول الختلفة وراتم 
فى الامم الستقلة قد حصل الاتفاق علبا نبائياً بين الدول فى 
مو تمر فينا واكس لارشابل سنتى ۱۸۱۸۵۱۸۱۵ ومۇداها تقسم. 
' ممثلى الدول الي أربعة أقسام فا يتعلق يحق تقدم بعضهم على 
البعض فى الاحتفالات وما يازم هم من التحيات فالقسم الاول. 
مقدم على القسم الثاتی وهكذا وأما المثلون الذين منقسم واحد 
فالسبرة بالاقدمية بينهم فأهم یکوت أقدمهم تعییناً ف 
الحكومة الاجنبية المعين أماءها يتقدمهم . هذه هی القاعدة الق 
لا عکن عخالفتها بين الدول المستقلة ا 
۹ الحقوقوالواجباتالمتعلقة بالسياسة : تتصل المحكومات 


)۲۰۹( 

ببعضما بواسطة ممثلين بنوون عن حك ومام عند الحكومات 
الاحندية وقد سبقت الاشارة اليم غير انه جب القول هنا أن 
رتبة السفغارة التى هی اکبر درجات القثيل لا يشغلها الا مشاو 
ا ۱ الاستقلاللا تتمتم بحق القثیل 
التكامل وان القناصل لیسوا عمالا سياسيين بل جارین الا فى 
الشرق فان أغلب الدول تمنح قناصلبا حقوفاً خاصة آهمبا حق 
القضاء بين رعایاها وحق النيابة عنها نيابة سياسية کا لو کانوا 

ممثلين سیاسیین ١‏ 

۳۰ دخل نحت النقطة المتقدمة البحث ف المعاهدات : یمین 
الدستور ف ىكل بلد السلطة التى ها حق عمل المعاهدات ولكن 
جب بعد امضاء الماهدة ان صل التصديقعليهامن اطیثةانختصة 
ويكون ذللك يصفة رسمية تتبآدل معهاالتاً کیدات بقبول‌العاهدة 
COLA,‏ سد E‏ طلا ریت للبم الا 
اذا نص بن المتعاقدين علي غير ذلك . ولمعرفة ما اذاكانت أى ' 
حكومة مكلفة التصدیق على معاهداتها قاو تا حب القييز بين 
حالتين : الاو لى أن کون السلطةالتی تعمل المماهد ةمختلفة عن السلطة 
الى تصادق علا وى هذه الال لا حرج علی‌عدمالصادقة کاحصل 
فى امر كا بعد م التصديق على معاهدة فر سای . الثانية أن تكون 
السلطة واحدة وهنا اخثاف العاماءق جواز عدم التصدیق ور جح 


)( 

أخيراً جواز عدم التصديق فى كل الظروف اذا ماکان له موجب 
أما مقدارالتقيد بالمعاهدات فهذه مسألة يختلف فيها النظراذ 
بری البعض أن القانون الدولى بوجب احترام EN‏ راد 
داكا الا اذا سقط الوجوب رب أو يغواتالمدة المعينة للمعاهدة 
أو باتراء الغرض من الماهدة: ورأئ الاخرين وهو الذى عليه 
العمل يتلخص فما بى :ان الماهدات تعمل فى أوفات مخصوصة 
حيط بها فى الغالب ظروف مغصوصة فاذاما توالت الايام ولغيرت 
الظر وف اصبحت الترئيبات التى مات من قبل غير صالة ااظر وف 
الجديدة . وان مسا تمديرما اذا کات‌الظروف قدتغيرت واقتضت 
التغيير -- هی مس لة متروكة لضمائر الاسم وعکبا وسالة تدخل 
فى دائرة ال داب العامة لا فى دائرة القانون. انار وب واطوادث 
الاخری لا تمر عن لغيير الترتيبات الدولية المقررة بالمعاهدات 
و صعب الى بوحه عام على هذه المسائل ولذا يجب مق صكل . 
مسألة على حدة مع تذكر ان حسن النية واجب فى كل الاحوال 
على الدولکا هو واجب على الافراد وانه لم يصل الناس فى عصر 
من العصور الى المسكة والاخلاص اللذين يمكن معهما تقييد العصور 
| لستشماة تقييدا غير ماول . و لیس اس نی هذا ا موضوع من 
قول الاستاذ المظم هول : (ان الماهدات اغا تتبع باستمرار اذا 

ما كان منطو قبا مطايقاً لارادة الطرفين الم.تمرة) 
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بإ تطبيق البادی القانونية که 
۱ أصبح ظاهر؟ للملا ارت قواعد الاتعاق لاتنطبق على 
الاس_تقلال التام ولقد تبين من القواعد القانونية كيف ضاع 
الاستقلال التام بن « الاستقلال والتحالف » 
تبن أنه يكاد یکون من المستحيل قانوتا ادخالالاتفاق حت 
نوع معين من آنواع ا لحك الموجودة فى القانون الدولى وذلك 
لكونه يختلف عن كل نوع بفوارق معينة 
أما خروجه عن الاستقلال التام فلا يتنازع فيه ائنان ولولا 
ذف ماقال لنا رگیس.الوفد الموقر فى بيانه ان المشروع (غيروافه 
مطالبنا ) وماأظهر للجنة اللورد ملثر ( عدم الرضا به )وما کلف 
مندوبیه الکرام استطلاع رأى الامة فيه وماقام آغلب الافراد 
والجاعات واطيعات يطالب بالتحفظات وينادى بازالة الشكوك 
والغو امش رغم الثقة بالوفد وشكره على جهودانه العظيمة الق 
تنسی ابد الدهر 
والمقيقة الرة ان الشروع لا شرر الاستقلال العروف ف 
القانون الدوی والذی تتمتع به ( | لدول المستقلة ) 
لمم انه بقرر بعض مظاهر الاستقلال امارجی مثل المثيل 
( فى البلاد الاجنبية ) وحق عل العاهدات الذى ( eê‏ ) من 


(۲ ( 

قول المشروع ) قشع مصر بان لا اعد مع دولة أجنبية أى اتفاق 
ضار بالصاخ البريطانية ) 

ولکن هذن الظهرن قد بو‌جدان حي کون الاستقلال 
و شه مدوم أل يكن إلعص المكومات الا نية 
الحاضعة لسلطة بر وسیا متمتعة حق العثيل ( راجع شد ۸) 

آنان أعطى لا هذا الق عا هو مقيد به من القيود مع 
استقلال داخل ناقص جد؟ أفيقال اننا مستقاون فكلا ان العبرة 
بمجموعة الحقوق التى يتمتع بها البلد لاعظهر من مظاهرالاستقلال 
الخارجى المح لنا رد المحافظة على اماف او ارا ين 
مطامعنا 5 وت حق التعاهد مع الغير فا نه متىكان مقيدا بقل و 
السایق ذكره فانه لايكون مظهراً من مظاهر الاستقلالاتارجی 
بل هو ينادى من نمسه بعکس ذلاك ( راجع البندالا تي ) 

سيقال ان التحالف يستتبع قيوداً لابد منهاوان التحالف‌من 

شان الام المستقلة ٠‏ نعم ان الدولة المستقلة حرة فى الدخول ف 
اعات أو غالفات دا عر ما من فف الوه منافعم 
العود علمها أو أميلحة دولية تراها الدول مقدمة على ماما 
الخاصة بها في رغمتها عليها ارغام, و لکن بشترطفها كلها لاتكون 
هادمة للاستقلال أو مضيعة له ) شك 5 ( وضغط الدول متجمعة 
يعتيرق نظرالقانون الدولى ختلفاً اختلافاً كيبي عن ضغط دولة على 


(r) 

حولة ( قارف بند ۲۲ ) هذا يذهب بالاستقلال أو بقیده تقييدا 
پعتیرغما لصا الد ولة ذاتالقوةو نقصاً نی استقلال الدولةالضعيفة 
فتنشأ عن ذلك علاقات ( تبعية ) تتشكل بالاشكال الختلفة الى 
سيق الكلام عنها أو باشكال أخرى لامختلف عنها فى جوهرها 
'( راجع پند ۱۱ ) أماضغط الدول المتجمعة علىدولةواحدةفليس 
له هذا الا و بععی انه مایتقص‌می استقلال‌الد ولةالضمیفةیکون 
غا لصلحة الججاعة ولا تكون مت علاقات ( تبعية ) تجعل الدولة 

«الضشقه قشعر شعوراً مستدعا مخضوعها لدولة معينة 
قد يقال انه سوف لایکون مت خضوع واننا سنکون 
متمتعین يمام اطریةداخل بلادنا وخارجهامع بعض قبودتستدعها 
۱ المصالح البريطانية فى مصر ولكننا نقول والاسف ملء الفؤاد 
اننا تفم ما قرره عاماء القانون الدولى الانجلیزانفسیم ان‌استقلالنا 
المقرر با مشروع لامجملتا حكومة مستقلعن بر إطانيا العظمى وان 
استقللنا عن جيسع الدول الاخرى . وان تلك العلاقة المخيفةالتى 
ضربت علينا ق دسمير سنه 141:4 وصدق , عليها كثيد من الدول 
الا ن ۲٩۷‏ معا ر بطنا بهم بعد الا تنه تفاق ر با ان ونیا کاملا کاهی تربطنا 
.الان م لمد مصادقة الدو لو رغمامن عدم رضانا . اذ رضاناغر 
«ضر ورعا 0 وان شئت فقل فى نظ رالقانونالدولى 
قد يقال انه لايتفق وجود الاستقلال والجاية على بلدفلبلد 


) ۲۹۶ ( 

اما ان يكون مستقلا أو میا . فنقول هذا صحیح اذا قصد. 
بالا ستقلال الاستقلال الکامل ولكن هذاالنوع من الاستقلال. 
الذى جادت به قواعد الاتقاق هو استقلال تاقص الي حد عله 

مختلف فى نظر القانون اختلافا بیناً عن الاستقلال التام 
۲ - ان الاستقلال الذى جاء به الشروع هو ماعکن 
تسمیته « الاستقلال داخل دائرةالجابة » ولهفىالماضى والاضر 
نظائر متعددة منپا ماورد فى بند ۱۷ ومایعرفه الساسة الا مجلمز 
مام المعرفة . قد يقال ان لفظ الاية ۸ برد ذکره فى الاتفاق . 
تقول ازعاماء القانون الدولى الانجلیز نصوا ملفا معلل جواز 
ذلك واليك ماقاله من عکن ان يقال انها كبرهمعاماً وسناً وهو الاستاذ 
وستلبك . فى الجزء الاول من کتابه فى القانون الدولی ( ص ۰۷۲ 
طبعة ۱۹۰6) : ان آحد اشکال اضوع أوالاستقلال الناقص‌هو 
الجاية. وان بعض البلاد المحمية يترك بدون تدخل فى شؤونه 
الداخلية وف بعضها قعطى الكو مة الحليةجزءاً فقطمن السلطة 
الداخلية ولكن ف جيع البلاد الحمية لايصح أن بدخل احدها 
فى اتصال خارجی مع اکومات الاجنبيةالابرضاء الدولةالامية 
صر ا رش ول فا و ضد ذلك تعتبر عملا عدائياً من 
ا الاجنبية والدولةالحدية وا نه لیس‌من اللازء أن ی ذکر 
لفقا « جاية » فى الاتفاق بين الدولتينالحامية وا حمية فان جرد. 


(1 

کون الدولةالخاضعة أوالصغرى ليست خرةفعلا فطلي المساعدة 
من الدول الاخری أو التحالف معها يكنى لان وجب على الدولة 
ای وان ى حماية الدولة الصغرى ضد خطئها . وینشاعن 
o‏ الدول الاجنبية لا لستطلیع اختیار الطرق التى تدب بها 
الدولة الصغرى ان‌الدولة الكبرى تکون مسو ولةعن الملا الذى 
ترتكيه الصغرى .وهذه المسؤولية نفسها تعملى للدولة الكبرى 
حق مراقبة الدولة العثری ف كل عمل يمكن أن ينشأ عنه ذلك. 
اسلا حتى النص الصريم على حرية الدو لة الصذری فى شووما 
الداخلية ته ان سر باعتباره مقیداً ذا الق هکذا بقول 
وستاباك وما ينطق عن اطوی 

كل هذا ف الام التي ۸ تملن عليها الجاية فا قولك في أمة 
ضر بت علبها الخخاية اسما وفعلا ول تلم لأسراعة ول منیا 

۳ سيقال لنا بکل‌حسن نية وإيعان ثابت اذا امكن النص, 
عن الناء اغا صراحة فان کل حاوف وول . اقول كل فان 
هناك جلة صغيرة فى ثنايا الحرم ع ۸ برد الساسة البريطانيون أن 
يكيروا ادام ماخشية المات النظرالمها وم تفت الما الساسة 
المصرنون التفانا خاصا وم پمرها الناقدون أحمية خاصة وهذه 
ال الهادمة للاستقلال الناطقة بالمابة من غير نص النادية مها 
رغم ا ناما هی فول شروخ ف المقرة السادسة مو 


(55م) 
البند الرابع ( منح الممثل البريطاق مركزا استثنائيا فى مصر ) 
هادا عسی أن کون عزايا هذا المركز وواجباته ومستازماته 
فى أمة مستقلة ؟ سيقال انه ضرورى أو جائز أن ينص على ذلك 
حتى يقوم هذا المثل بالواج الفروض عليه فعا یتعلق‌بالتشر یم 
بالنسبة الاجانب . ولکن النص على اختصاصه فى ذلك كاف ف 
خو لله ما يستتبعه ذلك الاختصاص من تفوذ ق الحكومة 
الصرة . ولا داعی مطلقا لنص علیه . سیقال ان هذا المر كن 
الاستثنای انما تاز به على ميم الممثلين الا خر بن لاله عشل 
حلیفتنا والرد ان هذا یکی فيه الشطر الاخير من الفقرة نفسها 
وهسذا قد لأسي لانه تیب بین غیرنا اما الرکز الاستئدای 
فهو الذى دخل الرعب ف قاويئا لانه نذير 9 انى على 
۱ مسكولية املترا عن عصر 
حقا ان التدخل قد كتب علینا من جانب مغل امجلترا فيا 
بتعلق تتفي القوانین على الاجانب ولکن هذا میم أنه 
جاگز الا ن ون ع تقمله كار هين حتى سشق الغرب تال او شقو ا 
بنا ولا يجدوت بعد ذلك ما جعلوم يتطلبون ضمانات بالنسبة 
للاجانب غير أن التدخل لمصلحة الاجانب فى أحوال معينة شى' 
وا الاستثئناق هی کر نارف 
وس ب ان حلاء الموظفين البريطا نیون كلهم 3 لعض هم وان 


)۲۹۷( 

كان یعکن المصر بين من تحمل مسئرلية الوظائف وحدم ویطلق‌طم 
الحرية فيا برو نه نافعا لوطنیم‌الا أن هذا الجلاء لايفيد ان قواعد 
الاتفاق تجعله علینا من غير عوض . وهسذا الموض هو الرکز 
الاستثنائى الذی يكو ن لمثل انجلترا . هو وحده فى نظر عاماء 
القانون الدولى الانتجليز قد يقوم مقامهم جميها تمام القيام » ومن 
اراد ان یتثیت من ذلك فليرجم ليند ۱۷ من مقالي هذا محخدفيه 
أن الدولة الحامية لها طریقتان فى اک س الک بواسطة عدد 
كبير من الموظفين او الح بطريقة غير مباشرة بواسطة نائب ها 
او قنصل او حوه .سيقال ان ذلك مستحيل فى حالتنا لان البلاد 
ستكون دستورية نيابية وزراها مسئوولون امام هيئتها النيابية 
اقول وهل هذا ينن الضغط الستمر عليهم جیعاً من صاحب 
المركز الاستثنای . ان هذا الضغط ایکون مشروعاً فى القانون 
عوجب الاتفاق ولا دخل لسن الثية ولا اسوء النية فيه فان 
عباحي المركز الاستثنالى اذا تدخل فى شۇ و ذالبلاد الداخلية فاعا 
بتدخل بأعتبار انه دی واجداً عليه لصاحة بلاده ولصلحة 
مصر فى آن واحد . وان ظروف الاتفاق وحتوياته لاتمنع مطلقاً 

من بربطانیا العظمی تری لنفسها حق‌التدخل فى کل کی 
۳۵ ان اللجاذبة والتشاد اللذن أحاطا بالفاوضة يظهران لكل 
انسان ان اتجلترا لم ترد أن تجعلنا مستقلينعنها وتكتني بالضمانات 


(۸ ( 

اللازمة أضالهاوالى لافس استقلالناء بل الما للآن تمنحناحقوقا 
ودين 4 له ا ا ا كر ميك ر ولاف 
أن كل القوق‌طاواننا تتناول‌منها بعش‌ماتر انا ونان تتو لاه . 
نفسنا نید ذلك قول سعد باشا فى بيانه تقلا عن لورد ملثر ( ان 
هذا الشروع تضمن ف اعتباره آقصی ماعكن لانجلترا الاتفاق مع 
مصر عليه ) بل زاد ( ان هناك شكا فى صواب الأساهل فى 
ما اشئمل عليه ) 

لست اقول ذلك ها قلغا استتقلالنا رة السیف 0 اننأ 
قادر ون على أن نال هكذلك ولكن أقوله لا بين مقدار الحطر من 
ی ی الاستثنای ستعمل مركزه بقوة 0 
ليتوصل ال ی کل أو بعش مایتو صاون به واسطة جیش الوظفین 
ودون ازوم ات بذک فى العاهدة شى“ عن التدخل ف, 
الامور الدا خلية ۱ 

از من بقول ان الاستقلال ساف التدخل یصیب اذا کان. 
استقلالنا نام ولكنه بالاسف ليس كذلك فلا يكون التدخل 

كم سب بويد أظربةاستيقاء نية التدخل عند بر لطا نیاالعظعی, 
النص على الاستشارة فمايتعلق بالمستشار المالىوالموظف الكبير 
«الذ ی بشمتع بحق الاتصال بالوزير فى الحقانية فان من شتبسع 


( ۲۹۵ ) 
تفسير رحال الوفد للنصوص الْتعلقة بالاستشار تین و بیامم 
البعض تفاصيل الفاوضات جد ان فكرة اسئیقاء نية التدخل 
هتجسمة في مشروع الاتفاق کل التجسم و لالستطيع اماترا ان 
تتخل عنه وقد اعترفتطا الدول حماءتها على مصر وتنازلت‌ضا 
تركيا عن سيادتها علا 

۷۷ سب ال تدخل صاحب للرکز الاستثنالی آشد عفر فق 
نظرى على استقلال البلاد من وجود نقطة غسكرية على مقر بة 
من القنال ! وذلك لانا میوش لانتحرل الابأوامى صريحة وقد 
كمتنا الاتقاقية شر تلك القوة نظریا بالنص على ان وجودها 

الالعشير بای وجه من الوجره احتلالاعسکر با د انهلاعس 
حقوق حكومة مصر . ان وحود هذه النقطة العسكرية قد 
کون من الضروریات ایو يةلانجلتر! لخاية مواصلل نها کا نطاب 
ولكن وحود المركز الاستثنانی لا عکن أن كن ضرورياً 
الا اذا ارادت به السيطرة الداخلية علينا بعد امضائنا المماهدة 
۳۸ ان مظاهر الخجاية ف الشروع غير خافية ويمكن حصرها 
۰ (۱) ارادة بريطانيا المظمی فی « تحد يدالعلاتاتمابين بريطانيا 
العظمی ومصر تحديدا دقيقاً » وهذا التحدیدلا نهایة لد هبالضر ور ة 
وهو دید من جا نب بريطانيا المظمى ایا التى اعلنتهاسنة 4 ۱۹۱ 


(Y۰) 

ووافقت عليها الدول . او تنازل عن شی من سیادما التى حصلت. 
علیپامن تركياسنة ۱۱۵۲۰ ۱ 

باعتبار انها حاميةلمصر تقرر استقلاضا ما قررت استقلال غبرها: 
تحت الجاية ( بند ۱۷ ) و تقیده بکل القیود التي تتناسب معا ماية 
وباعتباراماورت سيادة ترك تتدى" تر برلا بحسب ‌القدرالذى. 
تراه كافياً لنا . ع ىكلتا امالتان قيود لا تتفق مغ الاستقلال 

(؟) تحديد شكل المكومة المصريةالجديدة یکوم‌املکية. 
دستورية ذات هيات نيابية . نعم يصح ان هذا التحديد یکوذر 
اجل ما تبتغيه مصر لنفسها من الاشكال الحكومية وهو مطمح 
آمال انیم ومع ذلك فهو نحديد ويجيز التدخل طبقا للا قررناه 
ف بند ۲۵ اولا ۱ 

(۳) منح مصر بریطانیا المظمی القوق الى تارم لصيانة 
مصاطلها الخاصة ۱ 

(4) منيح مصر بريطانيا العظمى القوق الى تلزم لتمكينها 
من تقد الضمانات الي حب ان تعطى للدول الاجنبية لتحقيق. 
مخلى تلك الدول عن المقوق الخو لة طا عقتضى الامتيازات 

( ۵ ) عدم التکافق فى التعهد بالمساعدة اطرسة وثقل وطأة. 
التراماتنا اطر بية 

(5) تتعهد مصر وحدها الا 'تخذ فى السلاد الاجنبية خطة 


( ۲۷۱ ) 
ألا تتفق مغ العالهة وف هذا القيد من المعالى ما فيه 
(۷) تتعهد مصروحدهاباًلا توجدميعوبات لیر رطا نیاالعظمی 
)۸( تتعهد مصر وحدها بمدم عقدها مع دول اجنبية اى 
اتفاق ضار بالصاخ البريطانية على الاطلاق 
٩ (‏ ) تمنح مصر بر بطا نيا العظمى حق ابقاء قوة عسكرية فى 
الاارض المصرية 
(۱۰) جواز استشارة الحكومة المصرية للمستشار المالى 
البر يطاتى وهذا الق يبتى حمما فى نظر'بر طانيا العظمى بعدزوال 
الددون الاجنبية لاله لوكان حيحا ان زواطا زيل الاستشارة 
ما تيمسكوا شديدا شاه اسمه وجواز استشارته 
(۱۱) جواز استشارة الموظف الكبير المتصل بالحقانية فى. 
أي آص مرتبط بتأیید القانون والنظام وهذا إظهر وضوح ان 
بریطانیا العظمی ترى نها مسؤولة عن تأبيد القانون والنظام 
قى مصر وهذه المسثولية تستتبع التدخل فى شوو نا الداخلية 
فى نظر القانون 
( ۱۲) حاول بريطانيا العظمی عفردها مل جيم الدول 
صاحبة الامتیازات فان‌هذا الاول حاصل أو حصل عقتضى ماطا 
من ال جاية على مصر وجی الان ترید أن تنفذ حق حماية الاجانب 


فتعطيه شکل التدخل واسطلة مثلها ذى المركز الاستثاي لينم 


(vr) 
أن د12 الامانب یقرت مصری پستدعی الان موافقة‎ 
الدول الاجنيية‎ 
اعتبار أن العالفة تنشی* « علاقات خاصة» بين الدولتين‎ ) 1 
لسمح بتغيير القواعد المتفق عامها فى القانون الدولي فما يتعلق‎ 
) بدرجات مشل الدول ور یمم فا بيهم ( راجع بند ۲۸ هنا‎ 
وان هذه العلاقات الخاصة تبيح أن ينح المثل البريطانى مرکز؟‎ 
استثنائياً فى مصر ويخول حق التقدم على جيم الممثلين الاخرين‎ 
وهذا أظهر مظهر من مظاهر الماية فى نظرى‎ 
عدم هام حق القثيل فانه قد نص على القثیل عر تین‎ )۱۶ ( 
الاو : قيل ف الفقرة الاو من اليند الرابع « تتمئع مصر‎ 
بحق القثیل » وقيد بقوله « فى البلاد الاجنبية » وعند ذكر‎ 
الا تفاقات مع الدول الا جنبية على التناز لعن امتياز انها لبريطاننا‎ 
المظبی ورد الکلام عل موظنی قتصلیات الدول الاجنبية‎ 
فتيخو طم مصر تفس النظام الذى بتمتم به القناصل الاحانب‎ 
فى الجاترا . فکا ن مصر ترسل ممثلين سياسيين ها يتقيدون لعدم‎ 
الخاذ خطة لا تتفق مع المماهدة وعدم امجاد صعوبات لبريطانيا‎ 
العظمی وف الوقت نفسه توسل الدول الاجنبية لمصر قناصل‎ 
کا ن نظامهم كنظام القناصل الاجانب ف المجلتا ( وذلك رغم‎ 
فى موضم آخر على تقدم ممثل إريطانيا على ممثلى الدول‎ مالكتلا١‎ 


)۲۷۳( 

الاخری ) وهذه القيود نة من التناية حا ومظهر من مظاهر‌ها 
(۱6) تعهد اتلترا بتبليغ نص معاهدة التحالف بان مصر 
وربعلانیا الى الدول الاجنبية دون أن اتطلب منبى الاعتراف 
5 فها من استقلال مصر . فكان استقلال مصر يكون أ 
داخلیاً پیا وبين انجاترا انما ببلغ للدول على سبيل العلل بالقيء 
لا لتعترف بهم اعترفت من قله بالجاية . وأما تعضيد الطاب 
الذى تقدمه مصر للدخول فى عصبة الام فپو ]لضا مظهر من 
مظاهر اثبات انا عامها وكلنا بل من هی عصبة الام وماهيه 
۳۸ تلك مظاهر الا بة ولا بعارض بأن مظاهر الاستقلال 
بوجودة يجانها فهى تنق مظاهر اما ية .هذا استنتاج قدرضاه 
رجال النعلق ولکنه استنتاج لا يصدق به ولا يغهمه ولا بقبله 
رجال القانون الدولى الانجليز الذين أفصحوا في کتهم تال تاش 
عن جواز الاعتراف بالاستقلال ضمن دائرة الجاية وم آعل منا 
ارم الماضية وم عل منا بالقانون الدولى الذى بنهتون 
نواعده انهاء بما پنشتژون من النظامات والطرق الختلفة فى 

م الشعوب 
اذ ات۱ كن اراد القانون الدولى الامجلز فى شروع 
لاتاق نطقت مژلعامسم أنه الجاية . هاگ وستليك وهول 
رلور نس ثلاثة من عاماء الممیر ولا ألم من هو من العلماء أرفع 

YA. 


( ۷4( 
منهم شأ 7 منم قولا تنطق کتبهم بأنه الماية ولیس 
بعد قوطم عزيد راح مع نود 14 و ۱5 و ۱۷ وه ۳6۲ هنا) 
HE ê ê‏ 

وس س انمظاهر الاستقلال الداخلی آهم فى نظرى کثیرآمن 
مظاهر الاستقلال الغارجى لان هذا الاخير لاقيمة لهاذا يكن 
الاستقلال الداخلی ممنياع ل سس ودعاتم ثابتة لاحیط بها النقوذ 
الاجني من دا نب دولةواحدة ولا تعرض لان تدم عر اننكل 

بوم واسطة التدخل من ممثل بريطانيا الي اهار 

الاستثناى . ومن مستشاربهصاحي المقامالرقيع فالماليةوالحقانية. 

اتی احرص على الاستقلال الداخلىاً کش ما عك عظاهر 
الاستقلال اظارجی لان الاو منهما مادام رتکز على أسس 
صحيحة فانه وصل حا الى الثاتى تام ویکامل مظاهره ولذلك 
فان ماب أن نتمسك به يعدز وال المايةوا لاعتراف بالاستقلال 
هو تفاصیل الاستقلال الداخلى . جب ان كون هذاالاستقلال 
كاملا غير منتقص الا هدر ماتستازم ذلك الامتیازات الإجنبية 
وحقوق الدائنين الاجا نب فقط و لصح ان رضی فما بتعاق بالتحالف 
بان ناتزم بالامتناع عن كل مايضر بهذا الاتفاق من الوجهةالسياسية 
وحدها ولاتثريب علینا ف ذلك فائنا نفترى استقلالنا بالالتزام 
بان نکوف أمناء على مصاط بريطانيا العظمى تحافظ علا حافظة 


( Yo 0 

الليف عل‌مصاخ حليفه وينشاً بیننا نوع من الصلةپذا التحالف 
القام على الاساوی وعل أسبيل مواصلات الاميراطورية البريطانية 
والحافطة علمها = يأخذ شكلا خاصامن الاحاد لم بعرفه القانون 
من قبل فلا مكور”تف جابه ولا سيادة ولا حو هرا من علاتات 
انطضوع 

ولکنه یکون انحادا" جديدا من نوع لم يخلقمثله فى الوجود 
من قبل اناد دان أمتين لأغراض معینة و لصا کد ودة وما 
دام انا من صغة المضوع فليا یت آی شكل من الال 
ولیلاس ای زی من الازياء لا هم عد حر متنا و استقلالنا 
وحیاتنا حياة طيبة ى مطلقاً 

۰ آما مسألة السودان فيجب ف أظرى أ ننسوى ببذاالاتفاق 

ولا رك معاقة EE‏ ما مهی من المواقف الغامضة والشكوك 
وااريب التى أوصاتنا الى حالة نؤلنا بپاکالسلم فى سوق الدول 
فاعترف البعض با جاية علينا وباع البعض سيادته علينا فى مقابل 
إلسماح له ببقاء شی من كيانه 

ان آخر الضربات التی کان ینتظر توجمها الينا قد ازل بنا 
بالاعترافات السکثيرة حياية امجلتراعلینا و بنزول ترکیاعی‌سیادنپا 
الى امجاترا ٠‏ فلم ببق لدينا الاان نساوم على استقلالنا حتی نشتريه 
وليكن ذلك بأى كن الابالاستقلال نفسه فهذا مالاحیاةمن بسه . 


(۲۷۰) 
ولا کان کل غرضی من هذا المقال ان اتکلم على تکییف 
قواعد الاتفاق من الوجهة القانو نية فانی لااتعرض لبیان مزایا 
المشروع ا مضاره فقد وفاها حقها من تقدمنی‌من کبارالکتاب 
والشکرین والله أسأل أن بوفقنا جیعاً الى ما فيه خير نا وسعاد قا 
اه سمیع جیب 


8 ( الد 
کیش العز یز ھی بلک 
مدا العنوان شرت جریدة الا هرام لعددها الصادر فى ۲ 
مارس سنة ۱۹۲۱ ما صه : 
«البلاد تتشوق بلا شك‌ولار ب ایالوقوف غل راغ حضرة 
المماوضات وروحها 
وقد وفقنا الى تفر بر وصعه حضر نه 1 شور | كوو الات 
بعد عودة الاعضاء الاربعة من مصر ماون التحفظات وقبل 
المقابلات الاخيرة مع نة اللورد مائر وقد ضمنه راه الذى 


۰ ۰ 0 2 9 
قدمه وفتگذ للوفد فیلاحظ فى قراءه زمن وضعهوانه سابق على 


)۷۸( 
وضع إتقرير نة الاورد ملنر ولشره » 
وهذا لمن هد كاذ المتضنه رآبه : 

« رأى الانليز ان المصريين هبوا يطلبون الاستقلال التام 
لمصر والسودان ورب رهما م نكل حماية أو مراقبة وان حركم 
ف هذا السبیل جدية لم سيق ها مثيل فعا لها رجاهم السياسيوث 
معاطة هی غاية فى الهارة والذق . ذلك آم انتدأوا فأخذوا 
شبه اجا اع دول تا بيد ام ال ضر يوهاعلى مصر بغير رضاما 
فى ۱۸ دسمير سنة ۱۹۱6 5 الاسجماع باخذم ال 
اقرار رکا با على هذه الجاية وتصد يقبا على اتفاقية سنة ۱۸۹۹ 
۱ الخاصة بالسودان وأصبيح للغرو وهم او رون اون ان 
مُصر قطر من الاقطار الاضعة ایةا نکلتراوان‌السودان مشثرك 
الادارة هما وان أهل السودان فى انا ارج م كاهل مصر حت 
اة انكلترا 

۲ ومهما يكن من خالفة هذا الاجراء للحق والعدل فانه هو 
الواقع الذی لا ريب فيه . وهو وان کان مستنکراً فى عرف 
نظريات القانون الدولى انی تقتضى بان الاية لا كون الا بعققد 
إن اللا والحمی الا أن الدول مى تعاقدت ولو عن مظامطی 
عر تبطة ععاقدانها وهذه العاقدات آصبیح فى حق التعاقدن‌قانو نا 
وا الاحیرآم + «القاتوق اول ارسي الات لا مرف عير 


(۲۷۹) 
شخصية دولية فاعلة . بل القرر فیه امها تحت حابة انکلترا Se‏ 
من النوع الحديث الذي جرى عليه العرف الدولىف القرن‌الاضی 
و تتيجة ذلك حرمانت مصر وحکومنها من أن يكون ها" 
عخلاقة بای دولة من الدول وصيرورة ها بيد الا نکلش 
دون سوام 

۳ بعد ان برر الا تكليز دو ليا اينهم لصروتابطواهذا السلاح 
الماضى التفتو! لامصربين وتا بلوا وفدهم وکان من تتیجفا لهاوضات 
داك الشروع الذى لم قبله الوفد بل عرضه على الامة المصرية 
ليتعرف راما فيه 1 

ان سياسة الا نکلیز فى هذا المشروع لا ني على من ينظر 
ف الامور بمين الناقد البصير . هی تصصر في هذه الصيغة :(أخذ 
اقرار الامة المصرية تفسها بتصحیح مرکزم ازاءها کا أخذوا 
اجاعاً أو شبه اجاع من الدول بتصحیح مک هم ی 
والسودان لیم شم بذات قطم کل احتجاج يقوم فى وجهبم من 
الداخل أو الخارج معأ 3 

4 ولاکان الانکلز أ ناسا عمليينلا بپسهم‌التعلقبالالفاظ دون 
المعاتى وكانوا قد شاهدوا أن الامة ا تنفر من لفنظ الماية 
بولا تريدالا الاستقلال التام الأىمن أحم مشخضانه القثیل المرق 
الخارج فقد أطرحا لفظ الجاية من مشروعهج وصرحوا لمصن 


)۸۰( 
شل نفسها فى انفارج ولكنهم فى ماہم لم رجوا مصر من 
اه شت هذه اما ية قاععة ل يعتورها الا وديم 
فى مشخصانها اذ الواقع ان کون بلد ما تخت الجابة آولیس تحت 
الجاية هذا أمى برجم فيه اما الى ما هو متفق عليه دولياً بشأنه 
واما الى ماهو مقرر ی عقد نظامه السیاسی 
ه فالمتفق عليه دولياً ق كافة العاهدات الا خبرة ان‌مصر نحت 
حمابة بريطانيا المظمى الى أعلنتها فى ۱۸ دسميرسنة 1414 وهى 
حماية من النوع الحديت ا الاشارة اليه . ومالم يلغ هذا 
الوصف شاقات دولية أخرى آو عل اي مص ا 
فيه هذا. الالغاء صراحة ویبلغ من الطرفین آو من م أحدها زلدول 
فهو لن زال لاصقاً بمصر من جهة الاتفاقات الدولية. وبريطانيا 
لم تقبل أن تنص صراحة على هذا الالغاء بل عارضت فيه بشدة. 
وات منا ان نقنع بان هذا الالغاء حاصل بطريق الاتفهام من 
جهة کون الققیل اظارجی مرا انه‌من مشخصات الاستقلال, 
لا من معخصات ااية. قول لا تقنم فيه البتة . ولقدکنانقبله 
من باب التساهل لوكان ذلك القثيل الخارجى یلا حرا خالیآمن 
کل قيد . ولکنه ثيل | بر نحن فيه بدا آسراء السياسةالانجليزية 
نشعها حا توجهت لعادى من عاداها و وال من والاها ولا 
نستطیع ان مست آمة شرقنا ان نتاوتما و نعلن علیپا حر با الا 


) ۲۸۱ ( 

برای انجلترا حتی لا خلق طا الشا کل بل لا أستطيسع أن 2 
أى عقد بکون فيه ما یضر باک لا ذو لا لصالا 
غير تمثلى انکلترا فى البلاد الى لا مثل لنا فما ٠‏ لسنا اذن أحراراً 
فى سیاستنا الدولية بل مضطرون ىكل حركة تحركها و کل 
عقد نعمله حتى من العقود الدولية التى كان لمصرسابةأن تباشره 
بنفسها أن تضریعسا اذاكان يضر الصا الانكلزية أو لايضرها 
وواجب علينا قب كل حركة وکل عقد أن ارجع الى المشاورة مع 
انکلت لانا لا نعل خفايا سياستها ولا مبلغ مصالمهاولا نستطیع 
0 بمحض رأينا فما هو ضار مها وما ليس بضار . بل اف فاتتا 

ن ان 1 ستشيرها فما حن عازمون عليه فلا يفوت عمیلتنا من 
1 أن تقتضى منا هذه الشورة الاولية حى لا تعرض نعسها 
لامشاكل مع | انکلترا . فشورة انکاترا ىكل مظاهر سیاستنا 
الا هرز حتمی وجبه حسن قیامنا باداء عهدنا 3 الذى 
تعاهدها عليه ۰ ومتی كان ا ذلك فلا EN e‏ أن 
بقول مق اها آحرار ی سیاستنا الخارجية ولا اننا خرجنا فما 

من اطراقبة الا نکلزی به الشديدةولا آن‌مقل هذا القثیل اظارجی 
المراقب بتذافر مغ الجاية المتفق علمها دولا 

اذن كماية ۱۸ دسمبرسنة 1914 اذل حصل الغاؤها بنس 
ریم خال منالابهام والمواربة فائهاتيق تاعة مقررة لدى الدول 


(a) 

والمشروع الذى كن بصدده هو مصداق صحيح ها . وبقاؤها 
يجعل ركز اتكلترا ابا فى مصر ويجعل ها حق التدخل المستمر 
83 ون نا سرا سا وش وام ووو 
لادتی علة ويبعد الدولعن‌سماع أ ىظلامةمصر باعتيار ان مشا كلها 
مع انکلترا هی مشاكل داخلية صرفة 

> س اما الغاء هذه الجاية صراحة فيجعل تقدير ركز مصر 
الدولى راجماً الى تماقدها مع SNE‏ 
هذا الالغاء مع بقاء المشروع على ماهو عليه فلاشك عندی انه 
مشروع بذانه مجمل مصر تحت ال ماية الا تكليزية ابضاً ولاعيرة 
بلشظ « الاستقلال » الوارد فيه 

ذلك لان‌اشکال الجارة لاحصر هاوالدول تبتدع منهاماتراه 
ایا توا و و بر الا ون 
استعماطا بل وجودها تحقق بتحقق معناها فى أى وب کان 
من آثواب العبارات وکثیرا ماتستعمل طاعبارات غمة البی 
مسمومة المعنى مثل ااتحالف والار تباط الودی الذى امتللکت 
به برلطانيا العظمی ناصي ةمالك الطندجيعاً . وضابط الجابة الوحيد 
بحسب الاصطلاح الدولى هو : « ان تکون دولة صغری تحت 
ان دول ةکری ھی و حد ھا الي تدقع عمهاالطوارى” والتعديات 
على الدوام والاستمرار » فکلما حقق هذا المعنى فى أى صينة 


(Aw) 

كانت قيه ا اجابة . ولاشك عندى انه معنى بتجللى وا 
فى الشروع الذى نحن بصدده 

أما عبارة « الاستقلال » فيحجبانندرك قب لکل شی هاتین 
المقيقتين و ها : ( اولا ) ان الجاية يستحيل قانوناً التعاقد عليها 
الااذاكانت الامة الصغری مستقلة داف كان خاص ا 
متهيزة لان استقلال الامة ای انفرادها بشخصية خاصة متميزة 
هلو شرط آساسي مها لثل‌هذا التماقد . قمر لسن ومرا کش 
مقلا لم يتعاقدا مع فر نسا على حمایتها ما الا وجمادولتانمستقلتان 
('مانيا ) انا اة لاتمحوشخصية الامةولا استقلاها بل بالعكس 
أول غرض من أغراضها ( المفروضة ) هو الحافظة التامة عی‌هذه 
الشخصية وهذا الاستقلالفتو نس ور اكش ها دولتان مستقلتان 
حت حماية فر سا 

متی عل ذلك امکننا بالبداهة ان لعل اذا لم ينكر الانكليز 
على مصر استقلالها من وقت أن آعلنو جایتهم عليها بل صرح 
بجلالة الملاك فى خطابه للسلطان حسين انه عام لعلى منع كل ماعس 
عدا الاستقلال کاامکننا ان نهیم ان اعترافهم فىمشروع الاتفاق 
باستقلال مصر ليس الامن باب حصیل الاصل لان رادم به 
هو تفرد مصر لشخصية خاصة . رهذا اس ضروری دوه 


)۲۸۶ ( 

اذن لیس الاستقلال ) ولا( الاعتراف بالاستقلال ) هو 
امهم فى قضیتنا لان الاستقلال کارا بت حاصل للامم التی تحت 
اججاية . اعاالذي مهم‌هو(حریةا لامف‌سیاسن‌الدا خلیة و اظار جیق). 
فاذاكانت شروط العقد غير ماسة هذه الحرية فالاستقلال‌جدی, 
سل والخجماية ضرب مماكان معروفاً الى اوائل القرن الماضى بامم 
اخجاية البسيطة وهی قد تكو نمفيدةحداً للدولةالصنریا ذ تأخذ 
بید هاحتی تقوى ولا تاج بعدطا. و سبب‌هذا النوع من الجايةى 
الغالب ليس فکر قالاستعار بل حفظ الوا زنة الدولية .أماان كانت 
شروط العقد ماسة بتلك الرية فا ماية قائمة والاستقلال لط 
لا معنی له سوی تفر د الامة بشيخصية خاصة و نظلام عکوعی خاص . 
وسبب‌هذا النوع من اماية هوغالبفکرة الاستمار وهوسرض 
الامة الصفر ی لاشد الاخطار اذ قدیأی زمن زول فيه شخصيتها 
وتؤول الى الغم . ولا ممولن احداً مول ان الاستقلال ف‌هنه 
الصورة لفلی فان معاهدة بارس سنه۱۸۱۵ التىوضعت عقتضاها 
جپورية الزر اليونانية حت جابه بر یطانیا العظمی قد تقرر فما 
ان هذه ابتپورية « هی دولة حرة مستقلة تحت حماية بریطانیا 
العظمى » . مع ان نظام هذه ال مجاية كان من أقمى أأنظمةالايات 
اذ كان الندوب السايي الا نکلیزی هو الاک بأمره فى تلك زر 

بتدخل فى كل شي حى فى تعيين اعضاء النعية التشربعية 


( ۳۸۵ ) 

لاشك اذن أن استقلالنا هو بمقتفى الشروع حت حماية 
اتكلترا ولاشك ان هذه الخااية ليست من النوع البسیط بل هی 
أقرب الى النوع الحديث فان حرية السياسة فى الخارج 
علیپا عراقبة شديدة أشرنا اليما فما تقدم وأما فى الداخل 
فا مشروع مفعم بالاشتراطات الماسة هذه المحرية وبسيادة البلاد 
فأولا ‏ اشتراط وجود قوة عسكرية اتكليزية فی‌الارافی 
المصرية هو اشتراط لایتفق مطاقاً مع سيادة البلاد فى الداخل بل 
هو من طبيعة الال فى كل بلد للغير حماية عليه أو ملسكية فيه 
ودر اڈ توحد قوة - فى لد مستقل حر . وليس خوصفة 
الاحتلالعن هذه القوة العسكرية 3 والنص ع یعدم مساسهاحقوة ق 
الحكومة المصرية بمانع من انها فى دانها قوة اس جرد 
بوحودها 5 لاسیاس بالسيادة الداخلية الى للبلاد على نفسها 
والفرض الصرح به من وجودها هو غرض مبهواذ للامبراطورية 
الا نكليزية مواصلات الى السودان وغيره من افر يقياولفلسطين 
والعراق واطند وغيرها . وانواعالمواصلاتشى من رةو مرية 
,وحديدية و تلغرافية وتلفونية وهوائية . وللانكايز مع هذا 
الا هام أن بدموا ان ماکان من طرق الواصلات المذ كورة 
,داخل حدود القط الصری ( لاف قنال السوس ) فیصدق 
عليه انه من مواصلات الامبراطورية السيطانية وأن پرتبو على 


( YA" 0 

ذلك ان هذه القوة الا نتقال من معسكرها الى أى نقطة ف القطر 
المصرى يمحصل فيا أى مساس ببذه المواصلات ويكون ذلكمن 
أشد وأخطر أنواع المساس بحرية البلاد وسيادتها الداخلية 

از کل ما زال عن مصر فما بتعلق مپذه النوة ان مصار يفا 
ان تكون على مصر وانها تستطیم اعلان الاحکام العرفية فى 
البلاد ولا تتفی م‌البلاد مطالیب ما هو مقرر انوا آن‌یکون 
من حقوق عكر الاجعلال : وم عدا ذلك فهی قوة عسكربة 
آستطییع القتال وإارام خصمها الححة بالقوة اطبرية عند مسیس 
انب ن بقل أن الاقرار وجود, هذه القوة لا يناف سيادة 
الملاد الداخلية أو اله ليس ا على اشتراك انكاترا فى هذه 
السيادة اوانه ليس من مشخصات الماية فكلامه هذا غير مس به 

ثانياً ‏ لشترط بریطا نیا العظلمى فى الفقرة الثالثة من المادة 
الرابعة أن تعين مصر بالاشتر الک معبا مستشارة انكايز 8 بالمالية 
و تشترط با خر الفقرة الرابمة من الادة لد وة “أن الوظطف 
الانكلزى الذى يعن الغا نة اة الد رة بجمع بين 
يديه فوق وظيفته الاصلية وظیفی مستشار اطقانية والداخلية 
بم القول العازة و كدق ی لد ف المكومة المصرية 
لاا تاد متعلقة بتأبيد القانون والظام تأبيدة 
فعلیا ) 


( AY ( 

فالوزارات الثلاث الى هی دوح الادارة الداخلية ف البلاد 
وهی المالية والداخلية والحقانية سيكون طا مستشاران من 
الاتجايز لن لتقل الكومة المصرية بتعيينهما بل بکون‌تعیینهما 
بالا تفاق مع حكومة بر بطانیا . مبمابةالمن اذهذن الستشارن 
لن کون هیا اية سلطة تنفيذية وان الوزراء معهما سيكونون 
احراراً لام غير مسئوولين الا أمام البرلمان وأن هذه المسولية 
تقتضی‌قانو نا وعملا عدم الا تصیاع لا ان المستشارين وميما يقال 
فوق ذلك من ان الستشار المالى لن بکون له القول الفصل في 
المسائل الالية ولا حضور مجاس الوزراء فان أقل مقدار الوم 
من هذه الاشتراطات أن مالية المسكومة المصرية وقضاء البلاد 
الصر بة والامن العام فى البلاد المصرية سيكون ذلك جيعه نحت 
مراقية الاتجليز . فدخائل ماليتنا ستكون معاومة لديهم ودخائل 
ادار تنا ودوليسنا ستكون معاومة لدیهم ودخائل قضائنا الاهلی 
و الشرعی ستکون معاومة لدم / بشطع النظر عن القضاءامختلط ) 
ويكنى هذا ليتحقق للاتجايز ولو معنى الراقبة على ادارة البلاد 
الداخلية وهذه المراقية مبما قل اثرها طعن فى سيادة البلاد 

الداخلية ومصداق واضح لاما دة 
على أن القول بأن الراقبة المذكورة انما هى نظرية فقط . 
انما هو قول لا يسل به الامن يهل أثار احتكاك الام الكيرى 


) ۲۸۸ ) 
بالصغری . ان هذ المستشارئحى اوأمسكت ال كومةالمصرية 
عن استشار ما فى شی ما فا نه لامانم يمنعهما من التبرع بالشوری 
من تلقاءاً قسهما . والاخذوارد بینپماو ین الوزراء س و هماقویان 
تسندهما سلطة ممثل انکلترا ذى المركز الخاص والجو ةالعسکر دة 
الانجليزية الموجودة بالبلاد والوزراء على كل حال ضعاف س لابد 
أن ينتج عنه فى العمل ان بتصاع الوزراء لارامما سيد وو منما 
ما ليس من شأنه أن عرض على البرژا زو یهد ون تر وی راتما 
لدئ البرلان فما من شاه ان بمرض علیه وینتپی الال بتمود 
البلاد ووزراتها وبرمائها على خطة عصوصة هی عدم معارضة 
1 راء هذين الستذارن خوف المشا کل مع اتجاترا القوية و تلیت 
البلاد أبد الابدين بقوة 0 
الداخلية . هذا قول مينى على مشاهدة ما #رى ومامن شا نه 
أن مجری بين القوی و بين الضعيف . وعی ی کل حال توا الاس 
ان اموا الداخلية من مالية وقضائية وادارية سحكوق حت 
عراقبة الا مجلیز ولو تضاءلت هذه الحراقبة وان هذامساس بالسيادة 

ومصداق للحماءة 

على الى فما قدمت استنتحت اهون ما یکن ما ندل عليه 
العبارات الخاصة باستشارة هذين الموظفين والا فالمتمعن برى ان 
موظف الْقانية سيكون ف الواقم مستشار؟ً لكل وزارات 


)۲۸۹( 

المكومة فان کل وزارة من وزارات المكومة حتى الاوقاف 
اما تسیر على مقتضی القانون الخاص بها والنظام لیس شا آخر 
سوی مراعاة الامة حا كا وحکومها لا تقضی به القوانين . فذا 
ضیف طذا ان الوظيفة الاساسية طذا الوظف هی مراقبة 
تنفيذ القوانين فما يتعاق بالاجانب ( وهذه الوظيفة كانت 
عدودة هکذا فى المشروع Rl‏ ف الشروع الاخیر فدلول 
علا وسيلها فقط وهی ضرورة احاطةهذا الموظف عاماً يكل 
ما یتعلق بادارة ألقانون بالنسبة للاجانب ) وهی وظيفة لا تقف 
عند حد الشوری بل تقتضي بذانم| المداخلة والالزام با( جوع 
لموجب القوانین وانها بذلك وظيفة تنفيذية محضة . نقول متی 
ضیف هذا لوظينة الاستشارة تين ان هذا الوظف سیکون 
هوالتكل فى الكل فا کومة المصرية ومااظنأحدا عکنه أن 
يقول مق أن هذا ليس من مشخصات ال جايةالصرعة 

لالا س لا تقتضى أى عالفة من العالفات العقودة بين 
الام الستقلةا طرة أن یکون لمثل احداها مركز خاص وتقدمعلى 
ممثلى الدول الأخرى الا مالفا تناششعرط بالمقرة السادسة من المادة 
الرابعة أن من آثارها هذا 

ان کون مئل اكاترا كن استه‌نانی عصر وله التقدم على 
سار معتمدی الدول الاخری لا لح مطلقاً أن کون ية 
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e) 

من نات التحالف العادى وائها هو نتيجة صر ة لوضع مصر 
داخلا وخارجاً نحت الراقبة الا تجليزية دون سواها . وهذا 
الاشتراط لا بمهد له نظير الا فى البلاد احمية بغيرها . وأماء 
المستقلة المرة فلا شى فهامن هذا القبيل 

رابا - ان ما اشترط فى الفقرة الاولى من المادة الثالشة. 
من أن مصر کون دولة دستورية ذاتا فظمة نیا ا ومااشترط 
بالفقرة السادسة من الادة الرابعة ما يجب أن بشمله دستورالبلاد. 
کل هذا تدخل في أمور هی من الامور الداخلية اتليس لاحد 
التدخل فا ل لو کانت مصر مستقلة حقيقة وهو باب آخر مفتوح. 
للاتجليز يتسللون منه لامراقبة وللتدخل السیاسی السکری ف 
شؤون مصر لو حدث بها ادى اضطراب يخل بقواعد الدستور . 

خامساً ‏ ان استقلال بر بطانبا العظمى عباشرة حقوق 
الاجانب الامتيازية عصر كسيف الفقوةاطامستمی الادة الرابمق. 
مقتضاه غل يد الدول الاجنبية عن أن يكون شا أدلى دخحل 
ف التشريع والقضاء فى حق الاجانب وغل يد المصريين ألضا. 
عن المفاوضة مع أية دو خصوص حقوقها الامتيازية فى القطر 
المصرى بحيث يصبح الصرون والاجانب معا فى مصر لاعميل. 
طم من جهة التشريع والقضاء المختلط الا الاتجليز وهی ساطة 
هائلة لا معنى لاستقلال الاجلیز ما الا اذا کان طم گر فک 


( ۲5۱ ) 
فيز عر د ر كو لاش اسای اس که لش انا ن 
قل بغير ذلك فو ام 
ق‌هذا القد رمايكى لبيانحقيقةهذا المشروع وان مصرمعه 

باقية تحت الخاية الانكليزية والمراقبة الانكلزية والتدخل 
الا نکلیزی القانوی والفعلى داخلا وخارجاً سواء ألنى اعلان۱۸ 
ديسمبر سنة 1914 بالنص الصريح أو لم يلغ . غابة الام ان 
بالغائه صراحة برق ذلك الغشاء الذى بآذان الدول وقد يبل 
وينهتك مع الزمن فيصبح من الحتمل أن تصغى لشكوانا اذا 
ظامنا الا ذکلیز 

۷ أقول ذلك وف آن واحد أعترف بان فى الشروعزایاهی 
أن بکون لنا جلس نواب نام السلطة بقدر ما تسج بدحالةالبلاد 
ألتى سیادنها واقعة حت مثل هذه الراقة وان سوق الوزارة 
مسئولة آمام نواب البلاد وان یکون لد | الارج متلون وان 
كانت أيديهم مخاولة فى السياسة ووظائفهم فيها خيالية اکثر 
ما قیقد وان كواق لباق ظرف "سكن ود خرج من شئنا 
فو با ها مر الضباط وار فين الانکلیزوالاجا ب‌وآن‌یکون 
لنا حجيش غير حدود العدد 
ولكن من برجم نظره الى الماضى بر انمص ركان طادستورسیانی 
يحعلها مطلقة اليد حرة من كل قيد فما بتعاق بامورها الداخلية 


(؟5؟) 

فكان لاميرها أن عطى البلاد مجلس نواب تام السلطة و أن بعل 
الوزارة مسئولة لديه ( وهذا قد کان حصل فعلا ) وكان قانو 
لحكومتها أن مین من الموظفين الاجانب من شاءت وتعزل 
من شاءت وكانت حرة فى كل وزارام م عدا المالية فکانت فا 
مت المراقبة الثنائية وهي عراقبة لم يكن شأنها الدوام بل كانت 
عرضية صرفة وما عدا ال فكان حيشها عدو د العدد وکان 
شا وزارةغا رجیقوکان شا آن تمقدالماهدات‌التعار رال ا 
وبعض المعاهدات الاخری كالاتفاقات 0 بانتاء الاک 
المختلطة وم يكن بارضها قوة عسكرية تركية ولا مستشار ري 
تا نید القانون والنظام . وهذا الدستور اه معمو لا به 
تاوا وفعلا ای وقت الاحتلال وق اعا اوا طول مسدة 
الاحتلال وکان الاحتلال يتمسك به شديد القسك أو مث به 
بحسب ما توحيه اليه مصلحته حتى كانت الخاية . فالانكليز فى 
مشروعهم الذى نحن بصددهان کانوامیاوزوا لصر عن شی فعظمه 
من حقوةا القانونية الثابتة وف ظير جاوزم وطدوا مركز م 
ىن مصر ومراقبتهم عایہابل كفالتهم طا واستقاوا فيها بهژون 
الاجانب ا لا بزاحم هم مزاحم ٠‏ فم فى الواقم وصاو! الى 
ماكانوا برغبون واوا 8 ما ستحقون 

ومن برجع النظر أيضاً الى خطاب السسير ملن شيتام 


(۲۹۲ ( 

لاسلطان حسين ف ١5‏ دیسمیر سنه ٤‏ وهو الوارد به نظام 
الجارية اجالا جد انه تم على أمور ستة 

أولا ا کن فصر سلطنة حت f>‏ ۳۹ من 
العائلة الدوية 

تانب ان تكون ریطانیا هی الق تدقع عن معسر کل 
لعد ای 

تالا س أن زول القيد اعدد اعدد 05 ان 

وا لابکون لصر علاقة مباشرة مع ممثلى الدول 
سپا بل تكو هذه العلاقة لمثل انكاترا 

خامس؟ ‏ أن يحور نظام الامتيازات ما يلاتم ماوصات اليه 
مصر من الرق 

5 س أن تعمل بريطانيا مع السلطات المصرية ویواسطتها 
لترقية شترون البلاد واشراك الامة تدر ياف الاعال ا لمكومية 
والاخذ بیدها لتوصیلبا الى جع تفسها بنفسها 

0 5 5 

ومن قارن ین هذه الامور و بين المشروع الحديد دان 
وكا واخنة سار EES‏ لعض تنو لع اقتضته الظروف 
. وهذا التنويع صر فى سرن : 

الاول - أن بكون لمصر علاقة عمثل‌الدول الاجنبية لديها: 
وتمثيل ف الارج وم من بلاحظ أن مصر کان ها وزارة 


)۲۹۶ ( 

خارجية طا علاقة مباشرة مع مثلى الدول الاجنبية وان هذا لم 
يكن مانمامن انها بلد نصف سيدة . ومن بلاحظ أن التكيل 
اظارجی هو نحت عراقبة الانكليز الشديدة وانه هذه الصفة 
لاخ یقن را متموعیة اللنيادة عد آن هنذا التحاون من 
آ کارا لار شرا سناسا حقیقیا عركرها عل اما اعا عق 
به لتدال غرضاً سياسيا خطیرا جدا وهو حصر کل القوق 
الامتبازية التى للدول ف بدها . اذ هذا الحصر من جهة ماما 
صاحبة التفوذ الوحيدة ف مصر ومن جهة أخرى يقللمن أحمية 
وزارة خارجیتنا وعثیلنا اظارجی لان آم ما كانت لشتغل به 
وزارة خارجیتنا هو نسوية المشا کل الناشئة عن نظام الامتیاز ات 
فهدا التنويع اذن ان کان فيه شی قليل على اتجلترا قفية 7 
كثير طاوروح خطاب السیر مان شيتام موجودة فيه تام 

الئان - أن الا نکلیز فى الطاب المذ کو ر کانوایقو ون انهم 
لن علكوا الامة حك نفسها الا ندرا ولكنهم ف الشروع قد 
ملكوها هذا السك من الان . هذا التنويماذاكان»فيدا لصر 
كا هو الواقع فلا ضرر فيه على ركز الا نکلیز السياسى ولا 
خروج فيه عن حد ماحتمله الاب المذ كور . اذ كل ماف اللاعس 
أن الانکلز فى هذا الصدد عباوا ماكانوا عازمين على تأجيله 
وعراقبتهم عل کل حال باقية 


(۲۹۰) 
ولقد آوردت هذه القار نة لا عن أن للانمجدز غرضاسیاسیا 
السعون لتحقيقه طبقاً ططة مررسومة عندم فهم پعدلون فى هذه 
المطة بحسب الناسیات والظروف ولکن الغرض ثابت لاعول 
وهو استمرار مصر نحت اتهم واستمرار قبضهمعلى ناصيئها 
۷ على الى مع موازنة عزايا هذا المشروع ومضارهؤسماعراى 
البلاد الى تكلفنا بقوله مع التحفظات الى نرغبها لا اری سبيلا 
سوى متابعة رأى البلاد والتصريم بقبوله مع التحفظات 
۸ ولكن هتاك مرا هاماً هو أن الاتطيز يعلقون قاذ 
الشروع حتى مع قبول الخجعية الوطنية له بعد الما وضات‌ارسمية 
عل آمرین س أولا أن تقبل الدول الغاء عا كما القنصلیةق‌مصر 
انا أن تصدر الراسم الخاصة باعادة ”رتيب الحا ك المختلطة و تنفد 
معلا » وکلا هذن الاعرن خطر 
۱ عن الام الاول - كل مایصح طلبه من مص ره و أن تصرح 
البريطانيا المظمی بالمفاوضة مع الدول لوضع اتفاقات بها تنتقل 
للحكومة الانكليز بة کل ال مقو ق ال ىكانت للحكو مات الاجنبية 
مقتضى نظام الامتيازات على شروط خاصة ترضى تلك الدول ٠‏ 
رومصر مصرحة بذلك كقتفضى المادتين ۷و۸ من ا(شروع فعى فى 
علاقتها مع امجلترا قد قامت فعلا عا علمها وليت مطالبةمنهذه 
الوجهة بشی" آخر فا هو اذن السبب فى حمل تنفيذ الاتفاق فيا 


رحة؟) 
هو متعلق ها وعصر فقط من جهة الدستور الداخلى والعثيل 
الحارجى وغير ذلك موقو فاً على قبول الدول ؟ آمخشی انجلترا أن 
مصر بعد ان تأخذ حظها من تنفيذ ما مصاحتها من الشروع 
تعرقل مسعاها لدى الدول للحصول على تنازطن طا عن حقوتها 
الامتيازية ؟ هذا خوف بعید الاحتال لان أبة دولة لاتقبل من 
مصر السعى فى نقض ماتم من جهتها وبرضلها کا انه من الصعب 
لتقن لضي ان اون عمل تقوم به بين الامم الاخرى هو خف 
ذمتها ونكث عهدها ٠‏ الواقع اننا لائرى مسوغا لاستبقاء هذا 
النص المريب بل نراه مثاراً لسوء الظن والتشکك فی‌سلاهة النوايا 
عن الاس الثالى س تعليق ا سيم 

الخاصة باعادةثر تيب الها اک الختاطةو تنفیذهافملاهو و 
العقد الى تضعها اتمترا فى هذا المشروع 007 فى .اندر ان قالبم 
الصر بین شيقة لفض النزاع و الدخول ف حال تست الامة فيها 
أزمة حك نفسها فهى تريد بهذا الاکراه الادبى أ نمل المصريين 
يتعجلون فى قرول ماتضعه من المشروعات لامادة اتر ثيب المختلط 
مهیایکن فيها من المساس حقو قوم 

كنا تفہ ان نة اللورد مار وهی عصر وضعت ععر فة 
السير سيسل هرست مشروعات لاعادة الترتيب القضاق ثم سمعنا 
فى شپرونیه الماشى ان هذه المشروعات لایسول عليها الأ 


( ۲۹۷( 
وانها ستبدل عشروعات آخری تلام المالة الناشئة عن الاشاق 
الشر وع فيه .را ا الامجلیز بعدهذا التصر یم قد رجعو النفس 
تلك المشروعات واظبروا آم معصممو ذعابها . بدلیل ما بلغنامن 
انهم عرضوهاعلى الوزارة 0 الحاضرة لتدرسها ا 3 
فتدصات من تبهنها وأحالت ر النظر فما على الوزارة التی مخافبا 
دلیل ان اسخه منها وصات لا 0 غير رسمى وغير مباشرة 
وفمها تعديل بسيط لاعس البادی الموسسة هی علا بل فی‌هذا 
التعدیل مایسلب مصر حقوةا كان سما واضع الشروعات عن 
اشزاعبا فى اصل الوضع 
ما أ ننا لانضمن مطاتا ان الاتجليز حتى مع رفع الشرط 
التعلتی هذا اطصوص 3 ارجاء النظر فى هذه المشروعات 
المايعد لاسعون بكل وسيلة فى طاقتهم مل اطکومة المصرية على 
٠‏ الاخذ ذه المشروعات کا م ى أومع لعدول طفرش لا کس‌جو هر 
مادا eS‏ ۳ 3 مشار طون ف الشر وع أن مص رتعملى طم 
كل الحقوق التى تضمن مصاللها والتى تضمن تنازل.الاجانب طم 
عن امتیاز انم ۱ 
وعا ان هذه الشروعات قاعة على مبادق” ان نفذت کانت. 
نتيدتبا اطتمية القضاء على مصر وسلباً بالشمال لبعض المزايا الى . 
لعطونها الا ن ها بالمین 


)۹۸( 
فاتمت النظر طذا الاص المطير وأ كرر الا لاح ق ان يقهم 
الا جلیز ان المصريين لايقبلون ان يقوم الترتيب الختاط الجديد 
الاعلى البادی" الا نية وان مبادى” مشروعات‌السيرسسل هرست 
المنافية ها لاعکن مطلقاً قبوطا. 

(۱) تکون غاليية القضاء فى الاستئناف والحا د السكلية 
للوطنيين بحيث یکون مهم یکل غكة الثلثان ومن الا جا نب‌الثلت 
و کون الرئاسة الفعلية فى كل من الاستئناف والحاكم الكلية 
الاو طنیین . و کل قاض مفردکالقاضیالزی وقاضی|لوادالستعجلة 
وقاضی الامور الوقتية وقاضى التحقیق وقاضی الخالفات لامانع 
ان يكونوا وطنيين . ويكون النائب العه‌ومی وکل وكلائه على 
اختلاف درجامم وطنيين 

رم اختيار وتعيين القضاة چیه بالاستئناف أو باجام . 
الكلية ور قیتم للوكالة أو الرعاسةوتراقتة فضاةالکلی للاستاتاف 
من‌حق حکومةمصر وحد هایدون تدخللمثل اجلترا ولا لای سلطة 
اخری اجنبية فى ذلك . و انمالاجوز أصر ان مین قاضیااجنبیا 
منغيز التبعة الانجليزية الا بعد آخذ رآی‌عفل انجلترا . آماتأدیب 
القضاة وعز طم فیکون ععرفة المعية العمومية بالاستئناف 

(ج ) اختیار وتعيين وترقية النائب العموعي وكافة وکلائه 
على اختلاف در جام من حقوق حکومة مصر وحدها وكذلك 


(هه؟) 
ادم وعز طم بدون تدخل لمثل اجلترا ولالای‌سلطة احنبية 
اخری فى ذلك 
(د) عمال القضاء يكو نون جميءأوطنيينالافىاحوالاستثنائية 
سب ماتراه حکومة مصرضروریاً ؛ ویکون تیم ولرقيتهم 
افق دق الكو مة المصرية وحدها » اما تأديمم فيكون ععرقة 
Eh:‏ الموظفين هم فيها ؛ ومجاس الوزراء ان لعزم بقرار مثه 
آخذا خقه هذا المقزى ف شان موی اطسکومة چيا 
( ه) لاس اختصاص اک المذكورة الا على قاعدة 
جنسية خصوم الدعاوى فقط و لابر جع مطلقاً فى الا ختصاص بنظر ية 
“المصلحة الختلفة ۱ 
(و) لايعتبر اجنيا خاضعاً لقضاء المختلط الامن هم لغاية 
اغسطس سنة ۱۹۱۶ حقوق حنسية الدول التى ها معاهدات 
امتيازات مع ترکیا تعطلها صراحة حق انشاء عاك قنصليةحاكة 
وعاياها فما بين بعضهم والبعض من المنازعات المدنية والناثية 
ول تتنازل عن هذه المعاهدات . فكل رعايا تركيا وما اتفصل 
عنها من الولابات واستقل أو قتبع للغير وكل مالك أوريا 
والقارات الاخری التي لم يكن شا ف الاصل معاهدات مع وكيا 
فى هذا الصدد وكل اهل ااستعمرات الغير الحاصلة على حقوق. 
جنسية الدول التابمة هی ها وكذلك أهل ملکتی وسط اوربا 


۳ 

اللتين تنازلنا عن اظام الامتیازات كل هؤلاء بکو ون فى مصر 
ا بعين للقضاء الاهیل مدنا و جناشا کالوطنیین سواء سواء 

على أن هذا البداً تتمسك به بصفة عامة و نترگ للمفاوضات 
ارسمية الناقشة في نتاتجه وتطبيقاته من جهة أهل المستعمرات. 
وا مابات الغير الحاصلين على حقوق جنسیةالدولذوات‌العاهدات 
الامتيازية التابعين ثم ها 

( ز ) كافة شرکات الما#ة التى تمقد بالقطر المصرى وكافة. 
شرکات التضامن أو التوصية الی لایدخل ف‌عنو انا أجني خاضع 
شاه الط و کون فده اقا ای نش ا فاا 
معنوية مصرية الجنس ولا نماك فى علاقتها مع الوطنیین الا لدى. 
الحا الاهلية مهما يكن بين حملة سهامها أو بين الشركاء فيا من 
الاجانب او مپما يكن فهامن رؤوس الاموال الاجنبية 

(ح) اشتراط اختصاص القضاء الاهلى فى أى عقد هو 
اشتراط صح نافذ على المتعاقدين وعل كافةمن تۇ ول طم حقوقبم 
من ورلة وموصى طم ومشترين ودائنين وغيرهم . ویکون هذا 
القضاء وحده الختص دون الختلط مهما يكن من الاجانب بين 
المتعاقدين 1 من تؤول هم حقو فپ" 

( ط ) للقاضى الوطني الذى مارس القضاء با لاك الم ذدكورة 


مدة حمس سنوات متواليات حق اصدار أوامر القبض على 


)۳۰۱( 


لاجا نب وتفتيش مناز شم اطصوصية 6 وكون تنفيذ آوامره 
التفتیش 1 القيض الذى لاستدعى دخول المنازل الخصواصسية 
ععر فة العهال الوطنيين» وام أواقرء الى لستدعی دخو ل المنازل 
اصوصية فيكون تنفيذها ععرفة الوطنین أيضا فما عدا مدن 
»سر و که ولو ر سعید وگن الرمل أما قمبا فيكون 
معرفة أو حضور عمال أ جا نب يندبهم القاضی الوطني الصادر منه 
الااصس ۰ 

فان کانت آواص القیض أو فعض النازل .الصو صسية 
صادرة من قاض اجني أو من عمكة ولو جز ية قا ضما وطي 
فیکون تنفيذها ععرفة العال الوطنيين ىكافة الجهات وكذلك 
الحال فی‌تنفیذ كافة الاحکام‌التی تستدعى دخول ال مناز ل اله وصية 

(ى ) اذا کان اک الابتدابى فى مواد الجنح | و الالفات 
صادراً من قاض وطی وجب ان تكون الاغلبية ق الدائرة 
الاستئنافية الى تنظرهذا اله ؟ للاجانب مع حفظ رياستهالوطي 

اما عاك الجنايات فتکون اغلبية قضانما الرئاسة فيها فلو طنيين 
واعا تكون الاغلبية للاجانب فيا يتعاق بثبوت التهمة على الهم 
الاجنبية فى هيئة اصلفین 

( ك ) لا مختص عاك الجنايات الاب رام المعتيرة قانو تا انها 


(۲) 

جنايات وها ارقبط بها من جراتم ال جنع » اماكافة الجنح فتكون. 
من اختصاص القاضی الطزنى » وللنيابة العمومية والمدعين 

بالحقوق المد نية رفع فع كافة دعاوى الجنيح والغالفات مباشرة 
ولا نظن احد ان لیس لضن اليك وضع هذه الىادی* قان. 
من بقارن بين حالة مصر وقت انشاء الما 6 الختلطة وبين حالتبا 
اماضرة ولعرف أن العلل التى حدت رجالها السیاسیین لتحاوز 
عن وض حقو قا عند الغاء اكا المذكورة قد زالت وم یبق 
ا ۳ و بعر فان نفس قوا نين امختلط تعطينا ا و قي 
من القوق الواردة بالبادی" المذكورة وان وظيفة مراقبة ادارة. 
القانون بالنسبة للاجانب تلك الوظيفةالتىقررها المشروع الاتجليزى 
هي امتياز جديد ثقيل کان مفهوماً عند الكلام فيه أن کی 
لنا في الحا الختاطة حقوق واسعةجداً ٠‏ تقو لمن بمرف‌هذایری 
ان لا حقاً واضحا فق طاب مانضمی من الا و الاد" 
ف الثرتيب الختلط الجديد ٠‏ وعندی ان هذا هو أ مکسب 
لأمصر دين وه جر لايصح أن غ على من بريد النظر لمصلحة 
البلاد الحقيقية ۰ ولذلك فان هذه البادی" ان ۸ حصل الاتفاق. 
علیها من الآن أو على الاقل ان ۸ ينص صراحة فى مشروع. 
الاتماق على ان قوانين الثرتيب انختلط لاعکن ان تصدر الا بعد 
مناقشتها بالبرلمان الصری واقراره علیما فا اصرح بان کرو 


( ۳( 
المعاهدة يكون | كبر من تفعها والضرر لابسعی اليه عاقل 
هذا رأف الذى ا بد رنه ولا زلتأبديه وأصممعليه و لضرات. 
اخوای الرای‌الاعل الامضاء 
اكتويرسنة ۱۹۲۰ عبد المزبزفیمی » 


مشر وع ملنر 
عش فى ا-حكامى القانو_نیت 


# للعلامة شارل ديبوى العضو جمعية القانون الدولى 4 


نشرت حريدةالاهالى بعددها الصادر فى ۳۰ أوشيرسنة ١5+‏ 
.هذا العنوان مائصه : 

( كانت اة المصرية فى باريس قد استتفتت الاستاذ الا 
شارل دسوى الءضو فى حامعة الحقو ق الدوليةفىمشروعاللورد 
مائر . وقد جاءا منها نص هذا الفتوى فتطوع الاستاذ مصطتی 
افندی الشوزيجى الها ای لتعريبها وها هو التعريب ننشره ليطلع 
القراء عا لیک د" 1 ن عاماء القانون الدولى ) 

ليس الغرض أن ایض 1 الشروع من الهة السياسية 
ولكن الثرض أن آخته من م اوت لشن شیر.: 
ومعنى ذلك الى لن آتمرض يأف حال من الأحوالالىالأعتبارات 
السياسية التى قد بلتم معها أولا بلتم قبول الشر وع 5 رفضه 
أو تعديله . وان کل ماأعنى به انما هو حت المعاتى والأراى الى 
تؤدى الا قانوناً نصوص المواد اطامة فى هذا الشروع . و بان 


(ree) 

كيفية منافاته للاستقلال ومقدار بسده عنه وقربه من اللجاية 
بل وامكان احاده معها والتباسه بها 

تنص الفقرة الاولى من مذ كرة المشروععلل ماي : «لاجل 
3 بی استقلال مصر على امن متين دام يلزم دید العلاقات 
مأ بين بر لطانيا العظمی ومصر تحديدا ذقيقاً. وجب تعد يل ماتتمتع 
eA Ogee 00018‏ 
.وجعاها أقل ضرر؟ عصاخ البلاد » 

وهنا أول اعتراض یسنج للفکر حا اذ لوكان الغرض حقاً 
تأ كيد الاستقلال لصر لكنى بداهة اعلان هذا الاستقلال وما 
كانت هناك حاجة الى محديد الملاقات بين رطا نيا العظمی ومصر 
مدید أدق منه بين مصر وأية دولة آخری .واذاكان من اللازم 
مدید العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر بدقة خاصة ليس معنى 
فيك أذ متلق لأ قوق اسلا الأعتر اك لطن ارا ا مد 
الانجليزية بنفس الاستقلال الذى لصر امام کل حكومة آخری ؟ 
آلیس ا احتفاظها قبل مصر عقو ف الدولة 
الحامية وواجباترا؟ 

أما لفظ « الجاية » فقد اختلفت المذاهب حقرقة فىمؤداه 

فلفر نسیون پذهبون الى أن الاي تتمین یتعهد دولة تدعی 
AA‏ دواد EE‏ تسمی الدولة الصمیةبان تدافع عنها 

۷۰ 


(۳۰۹) 

اما م کل خطر خارجیی ومن هذا التعهد الذى اه 1 حملته. 
لصلحة الدولة احمية تستیخرج الدولة الحامية احکاماً مرجعباءقلا 
حرص الدولة الحامية على تجنب تبعات كبرى تقع علمها بسبب 
أغلاط قد تر كا الدولة احمية . أحكاماً تنتهی بترتيب رقابة. 
للدولة الحامية . ذلك ان الدولة التىلاتنى بتعهدانماالدولية تكون. 
عرضة الى احتحاحات وصدمات مختلفة بقو ة بل الى الاغارةعاءها 
وغزوها بالسلاح فى بعض الاحوال ٠‏ فن الطبعى أن لاتقبل. 
الدولة الحامية امخاطرة للدفاع عن الدولة الحمية التى قد تثير ضد 
نفسبا اة دول أخرى سبب انکار ها للحقو E‏ بسي طیشهاه 
وعدم تبصرها 

ولاکانت المشاكل الدولية تأتى عادة من سوء ادارةالامور. 
اظارحية أو سوء الادارة المالية التىقدتؤدى الى الاضراربحةوق 
الدائنين الاجانب أو من سوء ادارة القضاء الى تنتهى با نکار 
حقوق آصحاب القضايا الاجا نب فان الدولة الحامية تأخذ لنفسها 
بطبيعة الخال حق الرقابة على الامور اخارجية واطالية والقضائية. 
( على الاقل فما له مساس بالاجانب ) ثم هى تضيف الى ذلك حقها 
فى احتلال البلاد المحمية عسكرياً وهو حق يبرره مهدها بالدفاع, 
عن البلاد الحمية أما مكل خطر 


وهذا هو مذهب رحال التشریح الد ول الفر سيين ف معت 


ر ۳۰۲ 

ا جاية آما الانجلیز فانم إعطون للفظ « الجاية » معن رعا كان 
اقل وضوحاً فى تحديده واكثز ا تا وبلات تة و 
ذلك فالظاهر أن عاماء القانون من الانجليز يذهبون الى أن ركن 
امایة الاساسى بتوافر ينزو لالدولة الحمية الى الدولة الخحامية عن 
حر ما فى ادارة ا اار جية فقد قال « هول » فى سنة 
4 ما نصه ( ١‏ ) : « ان العلامة المميزة للدولة أوالامةالحمية 

واعاكانت متمددينة ة أمغير متمد بنة م یعدم أهليتها للتعامل 3 
0 الاجنبية الا دواسطة الدولة اطامية 2 أو باذنها > وقد اعد 
د وستايك > جهورية افر ي ةيا اجنو بية ( التر نستعال ) حت اب 
ر بطانیا العظمى لجر دوجو دالمادةالرابمةفمعاهدةلندرةالمعقودة 
فى ۲۷ قبرابر سنة 1644 الى تنص على أنه ۰ « ليس لخبورية 
افريقننا المتوبية أن تعقد دون مصادقة ملك اجاترا معاهدة 
أو ااا مع E‏ او فسله مقیمة شرق الخيورية أو 
غر .ها ما عدا دولة الاورام يم الحرة. ولعتبرحكومة اللکهمصادقة 
اذا مضت ستة شپور على ارسال صورة العاهدة الى هذه 
الحكومة دون أن تعلن الجبورية بمخالفةالمعاهدة لصا بريطانيا 
الى ای اعد علا داقر شا او حب ارال 

(۱) راجع رسالته ( الدول الاجنبية وح التاجالا لزي 
في لحك جزء ٩٩‏ صحيفة ۲۳۸ ) . 


) ۸ ۳۹ ( 
مرو مین الماهدة ينه و ا یا ا قا ی و 
)3 ( س ويقول « وستليت » : « اذاكانت ا لجار تقررت بعقد 
اتفاق فیص ى نید درس توس هذا العقد پدقة » ولکن 
« یکون للدولة امامية بدون شك فوق القوق الى ينص علها 
عقد الاتفاق الق فى طلب الامتیازات اللازمة لقيامها واجبات 
الدولةالحامية اذ لا حاجة مهال ىالتقيد عحظورات لا فائدة منها. » 

01 
فبناء على ماتقدم هل ینبغی لنا ان تعتبر مشروع المعاهدة 
الاتجايزية المصرية المرسومة قواعده فى المذ كرة المعروضة 
مشروعاً لمماهدة جاية وان الرأى الذى ببدولاول وهلة هو ان 

ا مشروع مشروع اية مستورة . 
لع اننا تلاحظ بعد استقراء القو اعداستقراء دفيقا ان‌هذا 
المشروع الذی توافرت فيه جميع صفات اماية الجموهرية لاحدد 
صفة منها تحديداً دقيقاً ولايذهب باحداها الى اقصى احکامپا 
ولكن الرأى بانهاهایةمستورة لایکاد يتلطف شيعا بذه الملاحظة 
قلنا ان روح الخاية عند الفر نبيين هی تعهد الدولة الحامية 
بالدفاع عن الدولة احمية اما مكل اعتداء خارجى . فالبند الثالث 


(۱ ) وستايك : اجلترا و جهو رة جنو ب افریقیا لة القانون 
الدولى والتشريع القارن ۱۸۹۲ جزء ۲۸ ص ۲۷۰ وما بمدها 


(e) 

من قواعد المشروع لاينص على تعهد صر کپذا اذ ان امبلترا لا 
تتعهد فيه بالدفاع‌عن مصر ضد کل اعتداء خارجی‌واعاهی تتعهد 
فيه بتعهداتفى منتى الابهام شكلا وموضوعاً . فن‌حیت الشکل 
ترى حالفة وف القيقة انها حالفة ولكنها #الفة غير حدودة 
بمدة فهى اذن محالفة أبدية ومن حيث الموضوع فلاتاومالحالفة 
امجلترا اة مصر فعلا ضد الاعتداءات الحتملة وانما تار مپافقط 
« أن تعضد مصر ف الدفاع غن سلامة أرضها » س ع أن هذه 
احالفة الابدية التى تتعهد عقتضاها بريطانيا العظمی أن تعضد 
مصر ف الدفاع عن سلامة آرضها تشبه شيا فوق العادة التعهد 
اة مصر امام کل اعتداءخارجی ولافرق بين هذن الشبيهين 
الا الدقة والصراحة فى شکل آحدها وموضوعه دون الا خر . 
اذلانزاع فى ان كل اعتداء یضم ف اعطر سلامة رفن الدولة 

المعتدى عامپا وان كل تعضيد طا هو حماية 
أما مصر فانها من جهتها « تتعهدانها فىحالة المربحتى ولول 
يكن هناك مساس بسلامة أرضها ان تقدم داخل حدود بلادها 
كل المساعدة التى فى وسعبها الى بريطا ني االعظمى ومن ضمنها استعال 
افيا مر المزاى نارای ووسائل لزاعلا اراش 
الحر بية » . فا حالفة ليست اذن بين طرفین متساويين اذ ان‌مصر 
لاتلرم بالمساعدة الاداخل حدود بلادها أما اتجاترا فرب عليبا 


(E) 

العضيد مسر ولوخارج الحدودالير لطانية ٠‏ ومن المحقق ان ق‌عدم 
قساوى اللليفتين شربا جلا بالجاية وأن مصر تتعهد عساعدة 
امجلترا وهذه الساعدة ستجلب علیپا حا عدوان أعداء ترا 
اولك الذن لن قروا ‌القاء التبعة على مصر لسلس مساعد ما 
العدوم ام ن موا عن شار شا لی مساعد مراهده 5 وقد 
لظن أن هذا التعهد من قبل صر نع عن الجالفة توب الجارية 
اذ الجاية تقضى ان تتعهد الدولة الامية بالدفاع عن الدولةالحمية 
ولاتلتزم الدولة الحمية بالدفاع عن الحامية . ولكن هذا الظن فى 
غيز عل اذ أن هن المت علا خلس الناولة المرية من ستاعدة 
حاميتها ا مسيطر ة علمها م آنه‌من الصمب ان لا یمتبررها أعداءالدولة 
الاما دوه هم انا قيام المرب بينهم وبين حاميتها . و بناء 
على ذلك فا ندا اذا امکنا أن تقول باختلاف هذهالحالفةعن اجاية 
من الوجهة النظرية فلاشك فى امكان انحادهفه الحالفة مع الخجابة 
أما الرأى الاتجليزى فعنده أن روح الجاية توجد فى نزول 

الدولة امحمية عن « حرية التعامل فى أمورها اظارجيسة » فبل 
فرك الشروع لصر حرية التمامل ی آمورها اارجية : الذی 
بظهر ان الشروع يثرك لمصر هذه الحرية شكلا اما نی‌الوضوع 
فاته حرعپا منها . سليها على الاقل لدرجة لبيرة و بطر بقة مببمة 


(۳۹۹ ( 

أو غير محدودة ' وبالرغم من أن صيغة الشروع الامجلبزی 
الصری مختلف عن نظريتها فى معاهدة لورنرةالور خة۳ فبرار 
سنة ۱۸۸۶۵ والمعقودة بين بریطانیا العظمى وججهورية جنوب 
اش الان ميته العامدة اة او افل و ريح كد 
بالرغم من هذا الاختلاف ف الصیفتین فانپبا تؤديان عملا الى 

آحکام وتنام واحدة 
يقول البند الرابع ققرة أولى : ( تتمتع مصر بحق المثیل‌فی 
البلاد الاجنبية وعند عدم وجود مل مصری‌معتمدمن حکومته 
آمهد المكومة المصرية عصالها الى المثل البريطانى ) . فهذه 
التصوص كدو كما رك لصر حق ادارة آمورها اطارجية 
و اسطة معتمدين تختارهم هی محض ارادتها ومع ذلك فسارى أن 
الامى على خلاف ذلك وان هذه النصوص ۸ تقصر في تقييد 
جر دة مصر فى اختيار هؤلاء العتمدین ٠‏ ان الدولة المستقلةحرة 
فى ا فالستعمل ا و الاتستعمل حق ار سال مثلین‌طا فالا ر جوعند 
استعمال الق تکون حرة فى اختیار مثليبا کا نبری سواء من 
الوطنیین ام من الاجا نب فالشروع يعطى مصرحقالعثیل ف البلاد 
الاجنبية ولکنه منم عليها ان ختار الممثلين اما من المصرييناو 
.مین البر لطا نين ثم وعند عدم و جود مثل‌مصری معتند فلا گکن 
ان يكوث لصر غير المثل البربطايي والظاهر من النصوص ان 


( ۳۱۲ ( 
المثل البريطاتى یکون ممثلا لصر وجوباً و بقوة العاهدة ف ىكل 
باد لا وجد فیپا عثل مصری معتمد 
على ان الشروع لا قتصر على تقييسد حرية مصر فى اختیار 
ممثليها واماهو حدد اتا حريتها فى معاملانبامع الدول- يقول. 
النص : ( تتعهد معمر بان لانتخذ في البلاد الاجنبية خطة لاتتفق 
مع العائفة او توجد صعويات لب بطانیا العظمی ونته‌ه دکذ ناک‌بان 
لاتعقد مع دولة اجنبية اى اتفاق ضار بالمصالح البريطانية ) فن 
ترى يكون ال فى القول بان خطة مصر فى البلاد الاجنبية 
تختلف او لا ختلف مع موجب الالفة ؟ من يكون الک فى 
اعتبار او عدم اعتبار عمل ما سببا فى اماد صعوبات لبر بطا نیا 
الط امن اک فى تقد ر اتفاق فتاه ی ار ا یشان 
با لصا ابر بطانية ؟ لاشك ان هذا الك هو اثملتراولن یکو نه 
غير اتجائرا وحد‌ها 
واذاكانت انلترا لا رى ذائدة من الاعتراض على اجراءات 
مصر الخارجية مى كانت هذه الاجراءات مفيدةطا أوغيرضارة. 
مها أمكننا أن ندرگ بسبولة الحقيقة الى قدمناها وهی أذ مو دى. 
المشروع الا نجلزى الصری کودي یم ۳فبرار سنة ١884‏ 
اذ انهذهالمعاهدة تقضی بصحةاجراءات‌جپور هافر یا انو ةة 


مع الدول الا اذا اعقرضت علمپا امجلترا فى الوقت اللازم پسیب. 


)۲۱۳( 

اضرارها ما على أنه لا شوتنا أن لقت النظر الى وجودفرق بين. 
الشروع محل البحث وین معاهدة لندره ذلك ان الشروع, 
بخلاف المعاهدة لا ينص على حدیدمدة تبدى فبها لت أمعار ضا 
ال مصر وعل ذلك فسیکون لاا اطق داعا أن تبطل‌آی. 
اشاق أو معاهدة من أى وقت حجة ضررها لمصالها وستلازم 
مصر اذن باخذ تصديق امجلترا على كل معاهدة قبل ازوهها 

قانا ان الدولة اطامية تشرط لنفسها عادة حق احتلال‌البلاد 
المحمية عسکر با وق الشروع بض ان لا E‏ 
نفسها الرغبة فى ابقاء احتلاطا العسکری ولکنها مع ذلك ل تفرط 
فى أخذ الق با هاء قوة عسكر بة ها فى الاراضى المصريةولا بکاد 
و جد فرق بين الاحتلال العسکری وابقاءقوة عسكرية فى أراضى. 
اليلد الاجني 

ينص البند الرابع فقرة ثانية من المشروع على أن : ( تمن 
مصر بریطانیا العظمى حق ابقاء قوة عسكرية فى الارض المصرية 
لخجاية مواصلانها الاميراطورية ومين المماهدةالمكان لذ ىتسكر 
فيه هذه القوة و لسوی ما لستندعه من الوسائل التى ممتاج الى. 
التسوية ولا يعتبر وجود هذه القوة بای وجه‌من الوجوهاحتلالا 
٠‏ عسكر يا للبلا د أنه لا عس حقوق حكومة مصر ) 
ووضع هذا النص عن هذا النحو مدعاة للدهشة اذ انه بناء عل 


)۳۱ ( 


'النص لا یکون أعهد بريطانيا العظمی بتعضید مصر للدفاع عن 
سلامة آرضیا هو السبب ف ابقاء القوی البر بطائية على أرض 
مرو ا ا لنوت حماية الواصلات الامبراطوربة ول‌کن أمهما 
كان السبب الذى بمزی اليه وجود القوى البريطانية فما لا شك 
فيه ان وحود هذه القوى عل الارض المصرية بشعر على الاقل 
دوجود تفص فى استقلال مصر وبعدم الثقة بها وبرغية 
بريطانيا العظمى فى مراقبة استخدام مصر لقواها الربية 
الخاصة فيا له مساس بتأمين طرق مواصلات الامبراطورية 
البريطانية حليفتها س ولا شك ف أن القوى البريطانية ستكون 
ف بمض أمكنة معينة فيل هذه الامکنة ستکون حر اما عل غر 
هذه القوى أو بكو ذللةوىالمصريةأنتشترك فىحهايةالمواصلات 
الامبراطورية ؟ ويقولالنص بان بقاهالقوىالبريطانية فى الاراضى 
المصرية لا عس حقوق حکومة مصر . فهل معنى ذلگ‌ان‌القوی 
البريطانية لا بکون طاان رگ مهما كانت الظروف الا برضاء 
اطسکر مةالصر یةوهل معناهانهذهالقوى لا تستطیع ان حتل اية 
نقطةفىمصر خلاف معسكراتها الابدعوةمن الحكومة المصرية.؟ 
ينص البند ارابع عر تاق هل ماما ف[ مان حصن 
بالاتفاق مع اطسکومة ال بطا نیةمستشارآ مالیا يمهداليه فالوقت 
. اللازم بالاختصاصات الخالية الي لاعضاء صندوق الدين و 


) ۲۰ ( 


مت تصرف السکومة الصرية لاستشارنه فى جيم السائل 
الاخری الى قد ترغب فى استشارنه فا ) 

. ان هذا الحم هو نتيحة لازمة لوجود الخاية البريطا نيةعلى 
مصر وبدهى أنه لا يمكن أن يكون نتيجة معقولة للاستقلال. 
ومن الواضح ان مصر المرتبطة مع الدول بتعهدات لا عکنها أن 
اتدل فى مهد اا الا برض الدول وكذلك من الواضح ا 
استقلال مصر لا ستفید شيعا باحتکار المستشار البر بطا فى نیم 
الاختصاصات الق لاعضاء صندوق الدن ا ممثلين لدول ختلفة 
.عقتفى عقود دولية 

أن الرقابة الاجاعية الدولية فى عادة 91 فا وا وی 
و . الرقابة اطاضية الى تکون لكو واد وان شه 
الرقابة املخاصة لا عکن م تفسيرها لغیر وحود اماية 

وان الستشار البر بيطاي المسلح باختصاصات صندوق الدن 
الخالية يكورت حب النص نحت تصرف المسكومة المصرية 
لاستشاره فى جميع المسائل الاخری التي قد ترغب فى استشارنه 
1 بت 0 یل نا من هذا انس | أن 1۱ ا 


0 


ها فان اوه هذه 0 0 اكلترا فى مصر 
نحم م علينا ان نتساءل اذاكانت امجلترا لا تيل كر 


(۳ ) 

المصرية نحت تصرف الستشار المالى ؟ وف اطقيقة فقد كان. 
الحكو مه المصرية مستشار مالى من قدم. مستشار امجلیز ی حتمت. ۱ 
امجلترا عل مصر الاخد و عا بتصاشحه > مستشار ولك آراده 
ليست جردا راء جوز التنحى عنها واغا هی ا لامفر مور 
تنفيذها . فبل ری في تصوص الشروع ا لعب يق 
هذا التفسير لوظيفة الاستشارة وهو تفسير تبررالسوابق‌القر رة 

الأخذ به ؟ 


تن 
* #% 


ويقول البند ارابع فقرة رالعة : ( تعين مصر بالاتفاق مع 
اطسکومة البريطانية موظفاً فى وزارةالقانيةبتمتم بق الاتصال 
بالوزير ويب احاطته جميع المسائل المتعلقة بادارة القضاء فما له 
مساس پالاجاثب و تکیت اش ىت مرق الل كوه امسر د 
لااستشاره فی أي أ هر تبط نيك القانون والنظام 

فهذا املع كاك السابق مرجمه الحيطة التی تضذها الدو لت 
الكامية لنفسهاى لاتقعى تبعات أمام الدول‌الاخری پسبب ادارة. 
سيئة للد ولا حميةني المشاءوال نظام عا عس‌حقوق الاجا نب ان 
هذا 210 یکون طيعياً ما دام لاتماترا الجاية علن مصر کا أنه 
زد یکو ن طبعياً اذا نزلت انجلترا عن هذه الماية . الا أنتعديل 


الامتیازات الاجنبية وتغییر قواعدها لا یکون متی افترضنا 


(1v) 

استقلال مصر ا الا عفاوضات واتفاقات #صل لهذا الغرض 
بين مصر وح دها وین الدول ذوات الامتیازات م انث تنفيذ ' 
الاتماقات بعد ازوعها لا يكون مى افترضنا ذلك الاستقلال الا 
من اختصاص المسكومة المصرية فا المع ىاذنلتوسطهذا الموظف 
المر‌بطایی ورقایته ؟ 

ان امبو ار الرابم فقرة رالعة تلوح كام| تقصر عمل 
هذا الموظف الس‌بطای على وظيفة مستشار يجب على الحكومة 
'المصرية احاطته عاماً بكل ما له مساس بتطبیق‌القانون‌عل‌الاجانت 
وعکنه ان شاءت ان تستشیره فى کل ما یتملق ب القانون 
بوالنظام أى فى أى أ برتبط بالامن العام والقضاء 

وستری من الاحعام الا تية ان هذه الوظيفة أعظم شأنا ما 
تلوح هنا فلا عکن تفسير وجودها الاوجودالابةاوشبه الاية 
على اقل تقدر 

21 e 

يقو ل البند السابع من المشروع:( صل التعديلاتاللازمادخاطاعلى 
زظام الامتيازات باتفاقات تعقدبين بریطانیا العظمى ( لابين مصر ) 
و بين الدول الختلفة ذوات الامتيازات وتقغضى هذه الاتفاقات 
5 بطال لاك القنصلية الاجنبية حى يتيس تعد بل نظام الحا 1 الختلطة 
وتو سيع اختصاصها وسريان التشر يع الذى سنه الطيئة التشرلعية 


(۳۱۸) 

المصرية ( ومنه التشريع الذى يفرض للضرائب ) على جیم 
الاجانب ق مصر و یضیف البند الثامن على ذلك : ( تنص هذه 
الاتعاقات على أن تتنقل الى |المكومةالبريطانية اطقوق التىكانت 
تستعملها الحكومات الاجنبية الختلفة عفتضی نظام الامتيازات 
وتقول الفقرة الخامسة من البند الرابع ( اظراً لما فى النيةمن نقل 
الحقوق ای تستعملها الىالا نالمكوماتالاجنبيةالحتلفةعوجب 
تنام الامتیازات اك اللتكرزية البربطانية وتمرح هذه افقرة 
أن ( مصر تعترف حق بريطانيا العظمى ف‌التدخل واسطة مثلما 
ق مصر لقنم 1 لطيق عل اللاجانب أى قانون مصری ستدجی 
الاان موافقة الدول الاجنبية ونته‌هد بر یطانیا العظمی من‌جانا 
الا دنل عدا الق الا حيبت کون مقعول اغانزن فا 
بالاجاب ) وأخیر 1 تنص الفقرة السادسة من البند الرابع على 
ا 

( نظراً للعلاقات الاصة التي تنشأ عن المحالفة بين بريطانيا 
العظمى ومصر ينح المثل البر يطائي سکز؟ استثنائی] فى مصر 
وغول حق التقدم على جميسع الممثلين E‏ ( 

إن حلول انجلترا محل مصر فى المماوضاتلتعد ب لالامتيازات. 
لمق لمالا أن لتنا یی و نقلي سيط تعر مهن وعدم 
الارادة تنأ كد بانتقال حقوق الدول الاجنيية الختلفة ذوات. 


(15م) 
الامتيازات الما واذالموظف القضائى الذى يجب إحاظتهعامجمييع 
المسائل المتعلقة بادارة القضاء فما 4 ساض بالا مكنه أن 
وفع اه الى ممثل بر إطانيا المظمى اذا لم ستشره المكومة 
ا مصرية 8 ا تتبع رأ به بعد استشاوته وهنالك يتدخل هذا 
الممشل ينع أن بطق على الاجا نب قوانین عور لمق 1 
موافقة 0 الاجنبية اذا ثراءق له أن مفعول هذه القوانين 
جیدف بالاجانب وان هذا الممثلالممنو حم رك را استثنائيا و امول 
حق التقدم على جع الممثلين الا خرن طو لشيه مننهی الشبه 
النائب العام الذي نوجد فى البسلاد الاضعة للحاية ويسيطر على 
550 وان الحالفة غير الموقوتة المراد عقدها بين مصر و امجلترا 
نتشيه 6 غر ۳ احاله 2 الابدية غير المتساوية الطرفين التى تتقرر 
7 الجابة . وف الحقيقة ان العالفة العادية لا تۇ ۇدى أصلالى منح 
ال ال ول اطليفة حق التقدم على غير ا بالا نودی ال 
ات حق الرقابة على تطبیق القانون والنظام وتا يدها 
چو #3 

تقول الفقرة ار بعقمی البندالثام نأن(المماهدات والاتفاتات 
الال التى اشتركت مصر فى التعاقد علها فى مسائل التجارة 
والملاحة ومنما اتماقات البريد والتلغرافات تبقي نافذة الممعول ) 
ور ها تعقد اتفاقات خامعة تكو ن مصر طرفاً فمهاتشترط بريطانيا 


(e) 

العظمى ف المعاهدات الى تعقدها مع الدول لتعديل الامتيازات 
زان تعن مرق الال الى فان مو کرام امن 
العا ك القنصلية بالماهدات النافذة المفعول بين بريطانيا العظمى 
والدولة الاجنبية صاحبة الشأن مثل معاهدات تسلم الجرمين 
وتسلم البحارة الفارين وكذلك المعاهدات الي طاصيغةسياسية 
و كا لك ی بون اطرای فده أم بين طرفين مثال ذلك 

اتفاقات التحكم و الاتعاقات الختلفة المتعاقة بسير الحروب ) 
إن أحكام هذه المادة غريبة جداً ولنا أن نتساءل عما اذاكان 
انبساط جزء من القانون الدولى الا تماق الانجليزى على مر لتعمل 
به وفةاً لامشروع المبحوث لا يكون من ورائه عدة مفاجاآت 
اوعد مضاعب فق القظيرق بت فد كان الائ ال المعو ل ر 
“.شك أن تتفاوش مصر بنفسها لادخال التعدیلات اللأرفة عن 
الامتيازات وأن تتعاقد بنفسها على جيع الاتفاقات التي تناسب 

سک ھا والتي بستدعها دخول التعديلات على الامتيازات 
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وأخيرا بعد الممل بالمعاهدة المصرية الاجليزية المشار الها 
فى البند الثالث تبلغ ر لطا نيا العظمى لميا الى الدول الاجنبية 
والفضد الطاك الى دمه دمن الفخول كن فى جعية الامم. 
Es‏ نمل ماجاء في البند الثالث الذى يقول : 


(۳۲۳۱) 
ل( تعترف بر پطانیا العظمی باستقلال مص ر كدولةملكيةدستورية 
ذات هيئات نيابية ) . اذ هل یکون العنیآًنالاعتراف‌باستقلال 
مصرو بقاءهذا الااستقلال‌مر تبطاق ببقاءه صر د ولةملكيةدستورية 
ذات هيات نيابية وأن أى تغییر فى نظام! الدستوری دی 
المضياع استقلاطا الاسمی وابدال افجلتراهایتها لستورةالقورة 
باتفاقها هذا اة صرحة رسمية 
.وق العام نقول اذاکانت تصوص ارو تعلن استفلال” 
مصر واذا لاح لنا بموجب هذا الاعلان كان اتجلترا تؤكد نزوها 
عن حماية مصر . واذاكانت هذه النصوص مجنیت الصراحةباعطاء 
اجار جع حقوق الدولة الامية العادية فان هذه النصو ص مع 
ذلك ل تقصر فى حدد سيادة الدولةالمحمية ٠‏ نعم انما م تقصر قط 
ی د دهد ەا( سيادة اذ ا باحر مت مصرحر ساف ادارةأمورها 
اللارجية وفرضت عايها حق‌ابقاء قوة عسکر يةبر يطانية ف‌آرضبا 
ووضعتها حت السيطرة الاتجليز « بة فى المسائل المالية والقضائيةفا 
له مساس بالاجانب فلانزاع اذن ف أن المشروع شامل جميع الصفات 
الاساسية الا بةولافرق ين رت 
الافى نجنب الشروع‌رسم‌هذه الصفات‌بالو ضوح والدقة الملازمين 
لنصو ص ۳ پات الفر نسية 
على أن هناك تناقضا لاريس فيه بين الغرض الذى ات 
الى 


(err) 
0 «شروع الاتفاق وهود ناء استقلال مصر علا ساس متين دام‎ 
وين أحكام الاتماق الى هي أحكام جهاية . وان هذا الثناقش‎ 
لا عکن ازالته‌لا نه‌اذاحددالفرض في الا تماق أى اذاحدد استقلال‎ 
مصر اا بەقبل جیع الدول‌ماعدا اجلترا فلا يكونهذا الاستقلال‎ 
اس بي شيعا آخر غير اعماية وف الحقيقة فان الفرض م نكل حابة‎ 


ان الحافظة على استقلال البلاد الحمية قبل چیع الدول ماعدا 
0 الحامية 


مت زک اد 


على اللجدنى 


نشرت حريدة الاخبار بمددها السادر فى ١١‏ دسمير سنة 
۱۹۰ هذا العنوان 

حضرة صاحب المعالى سعد پاشا زغلول على خطاب لورد ملثر 
فى حلسة ٩‏ نوفير سنة ۱۹۲۰ وهذا هو نصه : 

آتشرف أن أ يلف الى تسامت نس الذکرة التى تاوتموها فى 
جلسة ٩‏ وفبر الجارى 

وهذه المذكرة تقرر أن باب المناقفة لا زال مفتوحاً بين 
نت والوغد وانه من غين الناسب أن ت الان التحفظات 
التى أبدتها الامة الصرية بالنسبة لمشروع الذى وضع في ۱۸ 
اغسطس الاضی وان عل هذا البحث کون خلال الفاوضات 
ارسمية وتشیر هذه المذكرة بنوع غاص الى المصلحة الرئيسية 
التى تنجم من ايقاف الرأى العام فى البلدين على ال بحيث توجد 
بين الامتین روح حقيقية للوفاق بدونما لا يكون أىاتفاق ممكناً 


)۳::( 

ولا جرم أن الوقد المصرى مقتنع مه النظرية کل الاقتناع 
ولذللك مافتی" بظهر رغبته الشديدة فى مناقشة التحفظات‌فی‌الدور 
ا الى من الفاوضات ولو تم ذلك لادت هذه الناقمة لازالة کل 
سوء تما وخ وكل أثر للشكوك وتحقيق الفرض ال منشودتحقيقاً 
كلياً وهو اماد وفاق عرتکز على الثقة المتادلة بين الامتین " 

ولا يخنى آیضاً ان مناقشة التحفظات الاان آس لا مندوحة 
عنه لانها مرتبطة كل الار تباط باعکام الشروع الذى راد أن 
کون قاعدة لامعاوضات الرسمية فارجاء هسذه الناقعة إلى آن 
عدا المقاوضة ين الكو مان معناه ارفام القوض الصری عق 
الدخول فى تعاقد على قواعد حالفة كل الخالفة لاماي البلاد الى 
ريد استقلاها کا تريد الغاء | لماية 

وهذاما لا يقل الوفد ولا أى معری حائز لشی" من 
كقَة مو اطنه 

ولاجل هذا السبب ‏ فستطع قبول مشروع ۱۸ اغسطس 
ولافس هذا السبب أيضاً لم تتردد البلاد فى الطالبة بتعديله ها 
آبدته من التحفظات التی تشرفت بابلاغها الى جنابک 

على أن هناك من جهة آخری تلك القوانین الاستثنائية الى 
تطبق ف سنن و کف الاک العسكريةوغيرها 


Û اميم‎ 


(tro ) 

ار غبة الصادقة التي أظه رمو ها فى القاء مقاليد حك البلاذ الى 
ا و عمل من الت ا حاولة فى توجیه الدعوة 
لاحلال الثقة فى النفوس 

فالانسان الذى ريقف فى مثل هذا الحو ليدع الى الاتفاق لاید 
EE‏ اليلاد خادعا أو فوع مپماکانت الئقة فبه‌غیرحدودة 
ومهماکان حائزاً لاحترام ابميسع وحبتهم ولا شك اه پسقطحت 
صيحات الاستياء العام لاتباعه هما منافياً لحقيقة ولشعوركل 
مصري ومع العقل نقسه ۱ 

وعلی ذلك فالوفد ال مصرى و الاسف لاه رى من 
ا مستحيل انهاج السبیل الذى تدعو نه اليه ولق د كان يعد نفسه 
نينا اذا كنم رفاک شور ان کمن أن 
پسمی سعياً نافعاً فى امجاد تيار ميال للوفاق فى البلاد 

وعرها يكن من الام فان ترك باب المناقفة مفتوحاً بين 
نیع والوفد يمعلنا نامل فى الاعمادعل حكت وحكة زملاتم 
لتذلیل الصعاب اطاضرة ی یکون ف مقسدرتنا أن نبث ن 
أبناء الامة المصرية روح الثقة المقيقية والرغبةالصادةةق الاتفاق 
التام مع بريطانيا المظمی 


سمط وم د 


(5مم) 


على شركة السودان بين مصر واتجاترا 


اجتمعت اللحنة التتفيذية للحزب الوطنی فى نوم ۱۸ ينابر 
سنة ۱۹۲۱ وقررت الاحتجاج باسم ارت عل شرك السودان 
بين مصر وانجلترا كمادتها ف کل عام وأرسلت في هذا الشأن 
مكف له ایو ارس الزوارزة العرية 6 ارسات 


تلفرافاً ناب وزير خارجية اكاترا وهذا هو تصبما : 


#6 ۱ 

حضرة صاحب الدولة رئيس الوزارة المصرية 

اتشرف بان أبلغ دواتم أ اللحنة التنفيذية لاح زب الوطي 
اهت الوم لمناسية دی فرك السووان ين مسر واعلبرا 
وكلفتي تبليغ دو تسج ما قررته ف هذا العأن وهذا هو نص 
قرارها: 

«لماكانت الامة المصرية بأسرها تعمل متحدة متا زرة على 
شيل مصر استقلاطا التام مع سوداما وملحقانها بلا قيد يقيد 


هدا الاستقلال ول شرط سقص واه : وكان العقد الذى و ذعه 


(erv) 
بنارسنة۱۸۹۹‎ ١9 .وزير خارجية مصر وقنصل جترال اجلترا فى‎ 
فان جمل السودان شركة ين مصر وانجتراباطلاوجسفا حتوق‎ 
الامة المصرية الي ترى فى السودان الصری روحها وحیانپافضلا‎ 
. عا بدلته مصر فى سبیله من التضحیات الغديدة بارجال والال‎ 
فان اللحنة التنفيدية للحزب الوطتی نج باسم الق والعدل على‎ 
.هذا العمل الخالف لقوقها وكرامتها‎ 
وتفضاوا بقبول احترامات . وكيل الحزب الوطني المصرى‎ 
على فہمی كامل‎ 
۳7 
جناب وزير خارجية اجلترا بلندره‎ 
اجتمعت اللحنة التنفيذية للحزب الوطي وکلفتی بان ابلغ‎ 
جناب بشأن السودان الصری لناسبة ذ رعاش رکة الى عقدت‎ 
بين ممثلى حکومتی ۰صر واتماترا فى هذا الشأن فى4١ ينابر سنة‎ 
-: وهذا هو لصه‎ ۸۹۵ 
لاکان السودان الصری جزءا لا زا من مصر نفسها وکان‎ 
الافتیات عليه افتياتاً على حياتها ومستقبلها وحكرامها فاللحنة‎ 
التنفيذية للحزب الوطى نحت بشدة کا احتحت فى الاعواءالماضية‎ 
مستمدة احتحاجها من حقوق. الامة المقدسة - على العقدالذى‎ 
كل من بطرس باشا غالى ولورد.‎ ٠۸۹٩ اماه فى ۱۹ بنار سنة‎ 


) ۳۷۲۸ ( 

كرومرعن الحسكومتين المصرية والاتجايزية بشأن جعل السوداثة 
شركة بين مصر واجلترا 
واللجنة تعلن الحكومة الاتجلزية ق شخص جنابک. ولام 
اج ان الامة المصرية التي صحت عزيتها بكل بات وانحاد على 
نيل مصر استقلاها التام وسودانها ومالحقانپا استقلالا لا تشويه 
شائية حماية أو وصاية أو احتلال اوسيادة او ای قيد يقيدهذا 
الاستقلال ولا تقبل بای حال من الاحوال عقدا کهذا: الفقد 
جمحفاً حقوقها ضارا بمستقيلها . وتفضاوا بقبول احترامات 

وكيل المزب الوطنى الصرعه 

على ذهمى کامل 


عل تضرحات مستر أويد جورج 


« اجتمعت اللجنة:التنفيذية لللحرب الوطی فى وم اععق۱۸ 
فبرابر سنة ۱۹۲۱ على أثراذاعة شركة روترتصرشات المستر لويد 
جودج فى البرلمان الانجليزى وقررت أن ترسل اليه الاحتجاج 
الا في لصه : 

جناب الحترم مستر لويد جورج الوزير الاول اکر 


(۳۳۹ 0 

الاجليزية باوندرة 

صرح المستر آشرشل وزر المستعمرات ار بطانية بان مصر 
جزء من الامبراطورية الانجليزية والعالمكله يدرك أنه صرمستقلة 
استقلالا داخلیاً واسعاً منذ سنة ۰ ۱۸۶ وانمانادت ولاازال تنادى. 
باستقلاها التام ولیس وجود امجلترا فا الا وجوداً غير شرعی 
من جميع الوجوه 

وان تصرح جنابک ى الرلان الاجلیزی شان مصر حمانا: 
ای او ماصرح به لورد ملتر فی ٩‏ نوير سنة ۱۹۲۰ من الرغبة 
فى تقريب مسافة الف ین الامة الامحجلزية والامة المصرية 
واحلال روابط الود عل الکره والبفضاء لم تكن الارغبةلاأثر 
ها فى تمس المسكومة الاتجليزية التي ترأسونها ! ' 

والا فهل من شأن تصر عات جنابک أن ال اسان توو 
الصرین أو تقلل تمسکهم باستقلال بلادم التام ؟كلا . ان الامة 
المصرية بالرغم من جميع الناورات السياسية الي نريما انجلتراازاء 
مسأ لها فان عزعها بامثال هذه التصريحات يشتد لبلوغ غايتها مهما 
حملت من الاعباء فى سبيلها ولابد آن تراجعوا الحقيقة الواجب. 
احترامها بالرغم من الدوافع السياسية فان امات" ل تتح مصرحى . 
متیر وها جزء من الامبراطورية وما كانت كذلك بلدا مباحالمن. 
محتله بل كانت مستقلة استقلالا عرفه القانون‌الدو وكا نت امجلترا 


دا 
ول القررین هذا الاستقلال 
لت هی ابعر من این ایا اداعله عق كن 
علاقما مها علاقة الاملاك المستقلة . فانها مسألة مصرية ودولية. 
والامة الصرية بموادهها ومرکزها لاتفتر تناضل عن حقوقها 
الشرعية ماطلت امجلترا فى الاعتراف باستقلاطا التام مع سودا نما 
وملحقانها ماماطلت فان امام الامة امتحدة العاملة لبلوغ استقلاضا 
التام سبلا مشروعة مبتدى بها لاحالة الى تذلیل کل ما (صادفها 
فى طر بقها 
واذا كانت اجلترا لاحترم وعودها وشرفها محلاشاعن بلاد نا 
قا ننا قد أشهدنا الما باسره على مبلغ وطنیتنا و سکنابارق‌الا داب 
السياسية و نلنا لذلك اعام وسیکون حظ مصرمن‌هذا الاعجاب 
اکن لاتقل 
وان اليأس لاجد معا فى قلوبنا لیموقنا عن المثاوة على 
العمل لنيل استقلالنا 
لذلك حتج ارب الوطي أشد الاحتجاج على هذاالافتغات 
الجديد وائقاً من نيل الامة المصرية حقوقها كاملة بعضل المحادها 
.واا ويقظنها و تفضاوا پاجناب ار ئيس شور لعظم احتراماتنا 
وكيل الحزب الوطي 
« على وی كامل « 


) ۳۳۱ ( 


احزب الوطی 
وموّغر لندره 
اجتمعت اللحنة التنفيذية للعزب الوطی فى يوم ایس ۲4 
.قبرایر سئة ۱٩۲۱‏ وقررت ارسال تلغراف لرژساء ممثلى الدول 


قي مق گر لوندره و ثأرية عصمة الام نف وهذا هو تمه : 


اتشرف 00 جنابم أن اللجنة التنقيذية للحزب 3 
المصرى اجتمعت اليو م لمناسبة العقاد مقر لندره وكلفتي 
او 0 0 وصف کو نک مثلا لمكومت؟ 0 
الم غر مه 

1 اق 5 الوعلنی الصری ماني بممل من زمن مدید 
و میم وسائل العدل واشق لاستقلال مصر التام مع سودانها 
. وماحقاما بلا قيد ولاشرط 

وما ان مسألة مصر من أم السائل الکو نية نظراً لاهية 
مركزها فى العا . 

وعا أن السيادة التی كانت للدولة المائية على مصر لاعکن 
ان تیکون لا للساومة بين الدول اذ انها طبقاً للحق والعدل 
,والقانون الدوی تفسه اصبحت حقاً لصر نضا وان التنازلعتها 


(ex ) 

من قبل الدولة الما نية ان كويق لصر دون غبرها . 

وعا ان کل حل دولى للسألة المصرية لاوز الصیغذالشرعية 
الا اذا ار نه الامة المصرية ٠‏ 

وعا ان معاهدة سیفر لم تراع حقوق مصرالشر وعیا طساو مة 
فى تلك السيادة من جهة وبالاعتراف بعقد شركة السودان بين 
مصر وامجلترا من جهة اخری وهو العءقد اثباطل من جيم الوجوه. 

وعا ان مۇر لندره لم ينعقد الا لاصلاح الط الذى وقع 
فى معاهدة سيغر لتوطید دعاتم السلام فى العالم . 

وعا ان مسا مصر الى ور ادها مال عدة سياسية و حريية 
اريه و حربه واقتصادية . ما ان وراء‌ها امتها اليقظةالعاملة خر نا 
واستقلاطا س هذه المسألة من اهم ارکان السلام النشور . 

وعا ان الامة ا المصرية جدارة باحترام العا كله وقد خدمته 
۳ خدمة بحفر قداة السويس التى اصبدت ام عرفق دولى ى 
العام والذی لاعکن ان يصان مستقلا وعلى اطیاد الا اذا كانت 
مصر نفسها مستقلة وعلى اطیاد فى ابة حرب دولية 

لذيث شجدد ازب الوطي احتساحه على ' ماحاء ف معاهدة 

ر بشان مصر وله الامل وات بي السلام ان يد رکو اادرا کانام) 

۳ فى مصر امة كبيرة عز بز قمتحدقلاتری اطیاةهو فو رةال کر امة 
الا بصيانة شرفها الوطى واستمتاعها سيادتها التامه فى داخل 


(rrr) 
» . بلادها وق خارحها‎ 
وتفضلوا بقبول احترامنا وكيل اطزب الوطى‎ 
على فیمی کامل‎ 
قرار امحکو مة الهر بطانيش‎ 
شرت الصحف الحلية فى ه مارس سنة ۱۹۲۱ مانصه:‎ 
آرسل غامة اللورد اللنی نائب جلالة ملك اجلتراالكتاب‎ « 
ان اه‎ 
۱۹۲۱ القاهرة فى ۲۰ فبرایر سنه‎ « 
.الي حضرة صاحب العظمة السلطان پسرای عابدين‎ 
یاصاحب العظمة‎ 
م تخر عن ابلاغ حكومة حلالته الرأى الذی أبدبتموه‎ 
عمك عراراً عن ضرورة وصول الحكومةا ىقرار فى موضوع‎ 
اقتراحات اللورد مل يتفق مع ماني مصر والشعبالمصرى تلك‎ 
الاماتى التى اشنهر عطف عظمتک عليها‎ 
ويسرق الان أن ا بلغ عظمتک قرارحکومتي.وای‌متاً كد‎ 
أن هذا القرار يطابق رأى عظمتك یا اة اة انان‎ 
الى عهد فا الى عضمتع وهی العيين وفد رسمی لاجل الشروع‎ 
بف تبادل الا راء مع حكومةجلالتهفى مامختص بالاتفاق المنوى عقده‎ 


(tre) 

و مضق E E‏ جه نظر عظمتک ال روح حسن. 
النية الذی أظهرنه حکومتی بق وها التساهل فى أسى الغاء الجاية. 
قبل المعاوضات الرسمية 

وستقدرون عظمتک أن هذا التساهل الكبير دليل صرح 
على الامية الى تعلقها حكوهتى على اقامة علاقاتها مع الشعب 
المصرى على أساس ودی دام 

وهذا هو نص قرار حكومتى الذی کلفت ابلاغه‌ای‌عظمتک 
« ان حكومة حلالة الملك بعد درس الاقتراحات البى اقترحها 
اللورد ملثر استنتحت أن نظام اماية لابکون علاقة مر ضية تق 
فما مصر تجاه بربطانيا العظمی . ومع اذحكومةجلالته تتوصل 
بعد الى قرارات نبائية فما مختص باقتراحات اللورد ملئر فاليا 
ترغب في الشروع فى تبادل الا راء فى هذه الاقتراحات مع وفد 
لعينه عظمة السلطان للوصول اذا آمکن الى ابدال اماية بعلاقة 
تضمن الصا اطصوصية التي لبريطانيا المظمی وسکها من 
تقديم الضمادات الكافية للدول الا جنبیةو تطایق الاماتي الشر وعة. 
لصر والشعب الصری 

ل أغتم هذه الفرصة ذا كر لعظمتخ تا کیداحتراي‌الفائق 


«اللذى » 


(+o) 

.وما نشرت الصحف العلية هذا الطاب حى اجتمعت‌اللحنة. 
التنفيذية لاحزب الوطتی فقوم السبت +مارس‌سنة۱ ۱۹۲ وقررت 
ابداء رآمپا فيه ببلاغ آرسلته للصحف فاخصته جريدة المقطم 
فا بای : 

3 ۰ 9 ۰ 5 ۰ 0 

« آتانا والمقطم 2 للطبع « بلاغ المرب الوطنى فى الالة 
الحاضرة » وبرى فيه أن الموقف لم يتغير بعد قرار الحكومة 
البريطانية الاخير وانه يجب عدم الدخول في أية خابرة كانت مع 
أية هيئة بريطانية كانت الا اذا اعترفت انکلترا بالاستقلالالتام 
لوسر مع سودانا وملحقاها وأعلنت نها ا 
مجلاء ليوك البر‌بطانية عن وادی النیل وسحبت اعلان اماية . 
وق النهاية يشير المزب الوطی على الامة باتباع قرارانه الى نشرها 


3 م 59 هو 
E:‏ اشهر سیتمیر ود سم وینار اللاضية 


ألقا» 


على فبمى کامل بك 
وكيل المزب الوطني 


فى الذ كرى الثالثة عشرة 
لىفاة 
+( معطنى تمل اسا )× 
بدار ”كاي 2 مصطیی كامل « 


فى ١١‏ فبرابر سنة ۱۵۲۱ 
ا( نشارع أمير الجميوش الرانی بمصر) 


شزع بلا كن 


» لااستقلال 2 احتلال 23 سور ١‏ 0 2 ۳۹ 5 4 
ألنى حضرة على بك فہمی کامل وڪيل الزب الوطتی. 
خا بيبانا أقرته نة المرب التنفيذية فى الاحتفال 


بذکریحی الوطننة المصرية « مصطنی کامل بأشا » فى نوم اججعةة 
۱٩‏ فبرابرسنة ۷۱ ف ااا ددا ر كلية مصعاقق 


کاعل و هذاهو اصه : 
) ا اورا ( 

أا السادة 

و افينا باكر ين إلىهذا اكان ؟ و احتشدنا بقلو شا 
قبل جو متا فى هذا اليو م المشهود ؟ ول تحن على هذا ا لجال 

ره الف ن فو ف رؤسنا الطير ؟ 

آلا نا بکر نا واحتشدناو+شمناوصمتنا | حیاء لذ کری. 
الو E‏ ب ! وطنئية العمل لتحقيق الآ مال ! وطنية 
اطر بة والاستقلال ! وطنية « مص طن كامل ١‏ » ذلك الذي 


۳ 

عر فنا الوطن ومعانی الوطنية ؛ ذلك الذی‌ضرب لنا الا مثال 
على فرض القسك بالداً القدس وخدمعه والتفاى ىحب 
و ی اف ها ماه و 
وبانه وصبره فا يقظنا من سباتناالسیق ! ذلك الذى صاح 
فى هذا الوادی احص وهوفیعنفوان شبایه دصو له المهير: 
« لو انتقسل فؤادى من الشمال الى الهين أو حولت 
الاهرام عن مكانها المسكين . ماتغير لى مبداً . ولا تيدللى * 
اعتقاد . بل بق الوطنية رائدى ونبراسى . وییق الوطن 
کیش ولاه غابة امال » قوق لعهده وكازمن ا مخلصين 
ذلك الذى صاح مرة أخرى قبيل موثه لسوت ردد 

صر ااه العام كله : « بلادى؛ بلادى . لك حى وذو ادى 
لك حيانى ووحودی . لك دبی ونفسى : لك عقلى ولسأني .. 
للك لى وجنانى . فأ نت ات المياة ولاحيأة الابك پامصر » 
”أن وي با رساي صب الوطنية الشدیپلا 
التو ر الالمى الذى دفعنا نصدق وأخلاص وعزية إلى الغرام. 
خدمة وطننا و أمتنا و حم علينا العمل ريما واستقلاضا : 


4 
وهدانا جيما السبيل السوى متازرن متساندين على إعادة 
مد مصر سبرید الاو لتکو ن كبيرة عزيزة کا کانتمن 
قبل كمبة المتعامين وقبلة المستحيرين » وملاذ اللاجئين 

وحنة العالین ! 
خا ف دلا ددا ا صحکوامن وا 
os ۵‏ 
وسخروا عبدگنا وتقولوا على انحادناأ ثنا نذكر فى کل برهة 
ماد ثره « مصطفى » وتعملما | أرشدنا ۱ لیهمن احاد ووئام 
ليكرن افو عقاو الاستقلام تام مق كدا ! 
حكنا لنشمد الہ الى طر امرةآخری عل دق عزعتنا 
وتماسك رابطتنا واجماع فاا وميا ا واستقلالنا 
قد امتزج بدمائنا ومشاعرنا امتزاج الروح بالجسم ٠‏ 
الايفارق القلوب الا إذا وقف فبضها لی لازم الروح فى عالم 
الود مشرفا على أ ائنا وأحفادنا ؛ 
جتنا لنوفظ التان کا 1 رظنا « مصطفى » ودی 
الضالین کا هدی ٠‏ ونقف بکل قوانا فى وجوه الذين 
ممسبوا أن مبادی" ار بقوالاستقلال تقبلالتییر والتبدیل 


o 
فيصيح حقما باطلا. وعاماپا عاطلاء وعاجلبا أجلاء وصاحب.‎ 
الق فما سائلا ! شض‎ 

جنا لنقول للذين ل يدر كوا غايئنا جهلا أو مدا أننا 
ماعظمنا و عظم «مصطق کامل» ولا احتفلناوشتفل بذكره 
الا تمظما ال الذی خدنمه ۰ مبداً الشرع والق 
والاعان ٠‏ مدا حرية الا مم واستقلال الا وطان» 

ا لننادى لصوت جهار ان کل مصری حدم وطننا 
هذا 6 لهه «مصطئ » a‏ 57 صايراً ملک ذاره 
SE‏ حقوق آمته عاملا امنا لمظمنها وجدها نی حرکاند 
وا .ف غد واه وروحایه. ۳۹ لعظمه و حله ولك ور 
حن وأ بناؤنا وأعقابنا الى بوم الدين ! 

ليفقه الذين اعتقدوا ان الا شخاصفوق البادی" انهم 
٠‏ عیاد أوثان لاخدام أوطان !ون | کرام خدم الها لیس 
فى اللقيقة الا كرام لامبدا نفسه . وم الذين لو عملواضده 
لكانوا حتقربن منبوذن ! 


ليفقه الذین ظنوا ان الوطنية احتكار اذوىالا لقاب 


4 
e‏ ای مه اش الا اه او انا 
عند نون با ی تاه تال شا 
الا بطال SD‏ ىه و الا , مال و حل السعود والاقبال 
في جیع الا یال :: 

لقد قرآنا تاريخ ید لا مم كلمأ من وم عل ان 
الناس 56 وقيا ال ف لعثر ولااستطا £ ت2 لحد ان 0 
فيه على وطنيتين لما لونان ۳ ان آو ان هتنا نان 
بل وحدناها a‏ وطئية واحدة لا شمدد ! ۱ 

فالذين تأدواحريةبلادهواستةلالمام نادی(».صطف ی کامل) 

وک ننادی مده‌قد رل من نفو سپم‌هذا النداءميز لة العقيدة 
الراسخة فعماوا ما بنظام شامل ور باطة جأش وصبر جيل 
ونظر تعيك متحياين lay‏ ی ەریم من أل تاج حتی 
غاز وا ضام النشودة ا عظما ! 

هذه نگ في الوطنية اا الع E‏ اوشوة حقيقنها من 
شعور و ات و 1 ن ا م اليو م « مصطق کامل » ذلك 
النی ادها شماره وآفی فها حا ولوصانا باتتاقبا 


والاريداء بردانها ١‏ 

فیل الماملین منامهده الزطنية فی السئلة الصرية أن 
0 و یصیروا ويصايروا وألا یسوا ولا بعدوا السنین 
ويلة على إدراك البلاد حقوقبا حكاملة ما دامت الا مة 
لضام بكل قو اها وما دا م الها د الوطنى غير محدود رمان 

ر وا ا أذ مد تم رر a‏ 
حروقه رائحة ا جابة أو السيادة أو الوصاية أو الاحتلال أو 
أى نقص من سيادة الامة التامة فى داخل البلادوف شارحبا 
ئيس الاعقداً مرفوضًا من الامة الى لا يستطيع واا 
أو زعماؤها وکلبم غ الا سل ااا اران يعوا 
نمب أعينهم ان اللزب الوط الذى تتكلم بإسمه والذى 
:هو هيئة كبيرة عغعثرمة فى البلاد من زمن بعيد - رقف 
أعضاوؤه كبير م وصغيرهم سدا أ منيعا بقاديم و روعي بين 
الميادى؟ الع یی أقرتها الامة وحلت وتعمل لما مغلا عملت آم 
الارض اكرة المستقلة وبينإغرائها لقبول مالايلائم حر يما 
النشودة واستقلال البلاد التام اربوا انعا مرق 


۸ 
له الحق الكامل فى مجادلة کل رجل ,تصدر للدمة المسكلة 
المصربة فن لشعر من نفسه أنه خادمالشعب الا مار 
الحترم أحزابه وطوائفه ونزعاته فله الاحترام التام والشکر 
ازيل ! ومن لا بشعر بهذا الواحب وهذا الاحترام, 

فلیتخل عن عله وحن نعد له هذا التخلى وطنية 1 
وق قن شان قفي وين اما فلا وكا ديك 
لظلام للعبيد » 


الحق الثابت 

لا نزاع ی آن اطربة والاستقلال حق طيعى للناس. 
یما . لذلككان النزاع فيه باطلا بحم الشرع والعقل والعدل.. 
أن القوة الغاثمة وهی الباطل المنكر اذا اعندت عل 
2 والحق المرجو اذا ردت ال اطل الى شياطينه ! تنازع 
هذا اطق ثارة هن | ی . ول تحن بعد الساعة. 
الى فما شسخر القوة فى أغاب اماما ابرع ل ۳ 

والعدل والانصاف!.. 


5 
لذلك كانت هذه المرب آثرا من آثار القوة الناشمة 

الى قامت لنصرة الباطل لاحالة .وال فلو كانت هذه القوة. 
مسيرة لنصرقالق اوقفتدون إراقةالدماء الو جوم 
لا اذا راك ره علبا السقل والشرع 


ولمل الناس إبتساءلون إلى متى تعمل 0 اطق 
الغا تت والْيأ 2 المشروعة ووحود الهم الق اه م على شرع 


المدل والاحسان ؟ تعمل حى فنا جهو 9 ومطامعها 
فتظهر اذ ذاك قوة الق الى لا تفنى بلغ الارهاق اما بلغ 
أو أ نزلت بها صواعق القوة النائمة ما أنزات ! 

نعم ۱ إنللدق قو ا ن حهارا الیو م الساسةو تفن 
فائها لا بدان نصده هم وتصرعهم ولو طال الزمان ! 

على هذه القوة قوة الق اعتمد الصر ون قاطبة عالمين. 
۱ 0 من قو 5 الله مر ددن قول مصطنی كامل : 


» فوا قو باه وھ اه اه ۱ رن أله قو باه هو ۵. 


0 
اع ي المقدس 1 ۳ ی الا قو باه شو ه عهو ده ۳ نفسهم اع 


۱ 
الافویاه عاضی بلادنا وحاضرها ومستقبلبا ومر کزها : من 
الاقوياء بالدئية الى تسلحنا مها وأصبم لنا المق کل الق 
في الوقوف مع الا مم المستقلة !نحن الاقوياء وجودنا ولغتنا 
وم انا وعادا تنا ومرافتنا واتحادنا ! نحن ال قو باء الا نسانية 
.الى تنادی جیسم ا بصوت الق والانصاف « إن 
ضوعن يه ال ت كو ده أبدا 4 
شر کل مصری 0 هذا الق فقامت الامة جماء 
تنشد استقلال مصر التام مع سودانها وملحقام | اد قيد 
ولاشرط فظن بعض ساسة الانحليز أن هذا الاصحاد لا يلبث 
3 يعتوره التنا زع فالفشل فتذهب رنحه ونعود هذه الامة 
ای 3 القبور ! 
ظن اول؟ الساسة أن صعفاء القاوب لذن ١‏ (مسدون 
ع الاصايغ والذين لم نظراء فى كل وطن س وما الا 
قراء الوطنية س 57 عل در 5 او 
0 ! ظن 0 فاطلوا ف 
جا المسألة ا مصرية ة عساهم يظفرون عا اماوا فكان وه 


۲۱ 
فنصم الفشل وانلذلان ر لان انما دنا وثباتنا على مادنا 
قم على أصولثلاثة لاوجودلا مة الا مهأوهى «الطهياة واطق 
والکرامة» وال آن بزول هذا الاحاد لكين ارال 
حنا الو حود ! 
تم له لایر شا وال مان ولاف لین 
شرون هذا ادا القو 3 + أبن م الى م لتعرفهم الا رد 
وليسجل علیهسم التاريخ هذا الما ؟ أف نفس واحد مهم 
شی' من الشجاعة إنكان مه ان با طبه امن 
آن مصر سم سنودانها Ee‏ ام 
ان کان فیسم هذا الواحد فلیظبر لتمدم له الا مة لصوت ٠‏ 
واحد دلیلا حسبا نها EEE‏ ده یل 
لا انا لو فى سە ال ن دون أن تلاعبوبالسئلة 
الم من وراء ستار لا بستطیمون اهر ام لناقصة 
الى لو حتفت لاقدر الله لكانت الوت الا بدی و الفناء 
كل الفناء ٠‏ ولا يستطيعو ن كذلك أن يظبروا تبي هذه 
ال مةالعظيمة التحدة عل العمل لنيل جقوقبا کاملتولابد آن 


۱۳ 
تدا ما فان الاتحاد فى الوطنية قوة ترك الخبال ! 


المحار بوت 


اد عارت الكثير ET‏ مصعتی کامل » وأخوانه 
المخلصين العاملين يوم کا نوا اون أساس الوطنية لبناء 
حرية الامة واستقلال البلاد فا بلموا مهم مأربا ولا نالو 
مهم مثالا ٠‏ بل على الرغم من أساليييم الشيطانية قد تم 
آولتك الطاهرون البررة الا ساس وأخذوا فى تشد البناء 
كاف مرت من آواشاک النین حار ها خلت الفقة العامة 
لاستقلال البلاد فئة الهدى واليقين من ثابوا إلى رشدهم 
و تاو إلى الله ا | ی‌صفوف العاملين ١‏ 
1 بق من اوك او ارج من يستتطعون الیوم وقد 
صار بناء الوطنية المصرية شاعا قو د ا آن هدموه اا e‏ 
ی لا ما ا لو طنیون تكلا ۰ ثم كلا : فان بناءه کان. 
بتوفيق من الله وبامداد روحه الذی لايغلب ١‏ وحق الشعبه 
هو الماصور عل باطليم ولو كان بعضهم لبعض‌ظییر | ! 


۱۳ 
الا ان امه امسا ال د ات رها ویر ها 
e a‏ یتمه اليد انس بیدا اللي 
بوالاستقلال و بلوغه بأى حال لاترند عنه ولو كان الواقفون 
ی سیلبا من آقدر الشیاطین أ وکانوا من آمبر الساحرین! 
ولعل سائلا سانا . إذاكانت الا مة ۳ ها متحدة 
على هذا المبداً الذى لا يقبل التغيير والتحويل ففيم هذا 
الاخت لاف البين على صفحات الرائد ولم هذا التشائم 
و هذا السباب ؟؟ 

جيب السائلين بکل ارتیاح أنه لم يكن ة اختلاف فى 

.ميداً الاستقلال ال اوح ار دا (ظهر 
۰ .ق مستقیل الا یام من قبل عقدا بين م صر و اجار ۱ 
ی ها لاستقلال: وإ ظبر - عل الفرض - فن 
قله ! فلیست هذه الجلات الصحفية الانذراً لهذا القبول 
الفرروض ؛ والزب الوطني يقر بکل قوته هذه النذر لاما 
فى مه الا مه الق لا ری ولن ترضى من الاستقلال . 
تام بدیلا 1 بيد نا زب نفسهلا بر التنايذ لش وال 


١ 
مسالا العاجزين وت‌سكث ي الا داب ی‎ ۳ 
الى قال فها « مصطئ کامل » : ( إلى ارفع عن أن اداقم‎ 
۱ 00 ) عن بلادی الم والسياب‎ 
ویس الصحفیون في بلادنا الا أفراداً مرت الأمة‎ 
غسب . فن بتسك منهم توق البلادكاملة ومبادی»‎ 
الا مة العاملة لاستقلاها التام یکون عترم ميجلا عز بز]‎ 
ومن ینکت مها فافا ینکت علی نقسه ولا نسده ا‎ 
ال‎ 
وكذلك الصحفيون الذين شرقون كل الاغراق فى‎ 
عبادة الأفراددون المد والامة والوطن فانهم يفتحون‎ 
ببدم 3 اب للنشاتم والتساب حن فى حاجة لاغلاقها فان‎ 
ساعة تقدیس الا فراد لم حن مد . و کل مایفعله آى زعم‎ 
وطنى فى م رکز قعيز ق مما مجحب عليه عمله لان‎ 
مؤازرة الا مة له وجهودها ممه وخدمة اطوادث السياسية‎ 


أسئلة بلاده کاہا مما يبعث أ كثر الياة فى عمل ! 


۱۵ 


لاحر ب مع الحاية 


۳ لورد مار مذكر ة ننه في المسئلة المصرية بين 
هله ال مة أبدى تن | بناما لل ساسة البلاد عاماژها 
E a ea‏ تو مه E‏ 
ارات دق واف امكف ون EE ONE‏ 
شراح القو انين الدولية_حتى الذينجاءوا بهذه‌الذ کرة على 
انها لا تشتمل إلا على قواعد الجاية فرفضنها الا مة رفضا 
انا اذ لا مسی لقبولما آساس للاتفاق فان الاساس لا يتغير 
عند إقامة البتاء فان كان الا ساس حماية كان البناء حماية وان 
کان 1 ساس استقلالا كان البناء استقلالا ! 

هذه حقيقة لا بنازم المزب الوطنى فيها منازع إذأن 
الكقيوت من الماماء هل الرأی السدید ار كرا ةف 
أن مشروع نة لورد مار سمابة ناطة بل إن الوفد نفسه 
اعترف اعترافاً صرحا بان الشروع حاية لاشیة فا 1 . 

لذلك اعشير از ب الوطى واعتبرت الامة بأسرها 


۱ ۱ 
معه هس مةمشروع موجود بمتبر اسا للاتفاق . وان 
الشروع الشامل لقواعد ثرضاها الامة هو الذى تصاغ کل 
مادة من مواده بروح الاستقلال التام ! ولاتعد الا مة النص 
7 الغاء جاية سنة ۱۹۰4 فى مادة من ای انفاف كان كفيا 
لغاء اما ی اذاكانت بقية مواده تشير ای‌هذه ا اة فان 
اللحاية 2 صريحة فى القانون الدولى الذى إذا اعتسبر 
اد اه دول بمضبا متما لبعض فانه ی کلت 
ممی کل مادة قای ها بذانه لابه بدل ء على حالة خاصة به عند 

'تطبيق مواد العقد تطبيقًا عملياً 1 


لمست مسكلة السو دان الها ته ازاء سر بالمسكلة 
الغامضة كا پزعمون بل إنها مسئلة جلية لا حتاج الى شرح 
أو لم يان بعك لشرح والبيان اللذين حو معا تقادير المزب 


الوط وخطابانه العديدة : غير 1 ا ری 5 الواجب 
الفروض علينا فى مثل.هذا اللؤقف أن نذکر السودان من 


۱۲ 

أأعماق قلوينا لاله جزء لا بتجزه من وطنا العزيز بل هو 
بروحه وحیانه ۱ 

قول حصومنا:ٍنالا مة المصريةيوم تماقدت املترا 
مع کو متها على شرك السودان ما كانت أمة تملك حن 
النظر فى مثل ذلك التماقد ر مانامن النظام النيابى ويقول 
مرو فا كذللة أن صاحب السيادة على مصر وهو ساطان 
الدولة العها نيه قد ل ذلك الا تفاق الذى جعل السودان 
تشركة a‏ وا | من .15 بتار سنة ۱۸۵۵ 

هذا مايقوله خصومنا ۳ قم فى هذه الشركة 
وإنابكل ار تیاح وحن اراد علوم ف هانين التقطتون 

إن الول حرمان مصر وقت ذلك النماقد من حكوهة 
ذائية قول و لا نالا مة الصر بة کانت مستمتمة ذلك 
النظام وکان شا مجلس نيانى تام السلطة حى إذا ما احتلت 
اتترا مصر 00 غير 0 عى من جميع | الو جوه لت 
ذلاك البرلاق واقامت له محا سا شوريا لاساطة له على 
الاطلاق غالامة المصريةناذا طالبت بحقها فى السودات 

۲ 


۱۸ 
واعترت عقد ۱٩‏ ینابر سنة ۱۸۵۵ باطلا واحتجت عليه 
فذلك لا نها تمد على صفتها النيابية التى سلبت ایاها من. 
جهة وعل بلك نا وده للسودان من ع جيه : آخری لام سا 

1 مد ة الى علك عقتهى جميع القوأ' نس والد مراع ا 
وم افقبا قبل کل سلطة حكمها ۰ فاذا قبل ان للسلطان. 
سیادة وللخدو ادارة قلا مكل سد ف الوحود أن (لام3. 


. ع 3 


| 


قوه خارحة عها: 
ی 1 50 مسستمتعال کک ايى أ 4 ِ 
1 ۳ 8 1 وافتوا 0 امراك ا هه 1 
آمتهم فی و قطر كب رکالسودان الا اذاكانت لا متهم من. 
وراء ھ 55 ازد مرک منفعه اما درم على الا قل الغرم | لذی. 
سود علیبا موقلا ! ول ق شرکة السودان متفسة: 
لمصر وهو من جنيع الوحوه او وال قتصاجیة والسياسية 
والعائلية روحبا مرت النابض وعيها ا دصر ۵ د ؟ که .فا 
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هذه الشركة ما كانت فى منفعة مصر قط وليس لما من 
دواء الا فضها لیکون السودان من معمر 6 کان‌لاشر بك 
شا فبه ! 

ا سلطان الدولة السياية اعترف یمد 
السودان بين مصر وانجلترا وتنزل بذلك عن سيادته لما 
قول باطل من جيم الوجوه بالنسبة للامة المصرية نفسپا. 
لان اعتراف جلالته لاإيغير شیامن ملكية ا 
السودان كلكيتها لابة مدرية من مدريها وما قال قأنون 
مرت قوانين الما ولا 5 من مشرعيه 0 السيادة 
ملكية . هذا من جهة ومن جهة آخری فان القوا نين الدولية 
بوم لا یح یت و ازل عن سيادته 
لغيره الا للمسود نفسه لا سما في حالة مصر التى نظمت فا 
هذه السيادة بعد حرب ضروس وقعت بینپا وبين الدولة 
الما نية ! وما كانت الا مة الصر ية كذلك طرقا فى التعاقد 
على هذا اليزول ! وعدا ذلك فان سيادة السلطان على هذه 
الدیار قد زالت منذ اعلن لس التواب التاق وهو 


3 
السلطة الشرعية فى الدولة العلية استقلال مصر التام ومنذ 
نادت الامة الصر بة نفسما بتقريرمصيرهاواعلان استقادضا 
اتام . هذا لیا الذى اعتبره القانون الدولی الحديث منذ 

تقرير لیادی الی ع ا 

من ا ااا ضور وس ا ها ف من الايام ! 
I Ns‏ انيت الدودة اذا E‏ 

ايد يا 1 ۳ ۳ فا نش دولة 


1 أى تعاقد من ا 2 

فاجاتر | الى حالت دون استمتاع مصر حقها النیانی 
هى الی تقب اليوم هذه الميلولة حجة لما على خاو مصر 
من الصقة النيابية التى جحيز لما المارضة فى شركة السودان 
وأنجائرا لتق قبضت بقوتها على ناصية المسكومة المصرية 
ھی الي سالخت‌عنا السو دان فى سنة 4ههم ١‏ . و هذا كتاب 
ذلك الوز بر ار الاامین الرحوم مد شرف باشا ریس 
وزراء مصر اذ ذاك لا بزال ححة قاغة على عدم‌شرعية هذا 


۱ 
ا انلطیر ؛ واتيجاتر | هی التی حاجت‌فر نسافی«فاشوده»» 
بأسم مصر وقالت شا : ان اليل كله ملك مصر ۱ واحلترا 
هئ الى عند ما احتج سلطان الدولة لا ية عل عفد الشركة. 
لعدم اخذ رابه قيه وصف كونه طرف ادييا فيمسائل مصر 
ودفاعا عن حق الا مة المصرية الذى ۱ ااه و ا بيد 

هی الّی ضربت بالاحتجاج عرض الافق . وانجلترا ھی || 
وقفت ف وحه السلطان فى حادثثة طابة ‏ الى لا تمادل الا 
ذرة من السودان حيجة الدفاع عن‌حقوق مصر .هی بعينها 
اتر | الى تبر اليوم أعثراف السلطان ضد مصرححة لما 
كان مصر في نظرها دا ت اد وه الی, 
أرغت 1۹ نيا على التز ولعنها e a‏ را 
مستقلةاستقلالا أوسع من أى استقلال داخلى معروف فى 
نظر القانون الدونی وأنه لولاللعو نةالتی آستدرنها من‌مصر 
ابان‌هفه المرب لا آدر کت ما آدر کتهمن الفوزفی الشرق !. 
عل أن حاجة انجلترا لا خذ اعتراف‌من‌السلطان يصحة: 
عقد السودان قم علا الححة البنة ا عملا كان باطلا: 


۲۳ 
گر 


وهذا البطلان الوا قم 


1 مر الوحو ه هر الذى ته 
سس 
به اله مة المصرية 7 


ی احتحت بلسان حزم الوعتی دن هم 
قام ذلك العقى اليا طل ق الوحود؛ 
هذاولارآاعی يعض ساسة الاعاز ان ححنهم واهنة 
فى هاتين التقطتين عيدو ا ال ا قائنين انهم 
مان ۳ واحقيم 1 شركة السودان الا : کی الم ۳ 5 لا يدم 
ای رك ف SET‏ 2 مر ؛ وهذا قول اس کذلات 
5 ۳ ۷ تفهوم و العا كله که 1 اتتحلترا دمت 
لادا تطلب من ساطان الدولة العلية دعر اف ديا $ 
والسودان ما کات عات ايده اتترا ٠١‏ ل کان E‏ ف 
وشعرت 5 حك غير مشروع صر حت و ےا ا ۱ 
وتكرارا بأنها #< عرض لما من هذا الاحتلال الا أن 
تمد ورة الثائر بت و تمید الى البلادالسکينة . وقد تمپدت 
قیسل ااا ۳ عمل دول کییر - ة أخرى اتا 1 مت 


النفسماأ ف مص ع 1 ى امدیاز خاص ! 


۲۳ 
لذلك اليب و ذلك التمهد احتل قم من جيشبا 
البلاد وأأل م خزانها العامة بنفقانه التى دونت فى جيم 
مزا زات جر ف تسس ى الاحتلال 0 شش هذا ليبس اظ 
ازاء مدر الا كما جوز سل 0 والسحكينة 
اذا كانت 0 ١‏ اشترکت فى اناد ورة السودان ) ۳ 
من حا ا اشعتل ل مللاد فاا بذلك ۳ قامثك بلوای الذى 
ا عل عانق ع ولعهدت 0 به عل س امام ال أ 
تن لے ا | 9 حرو شم اآغب 
بلاد اليو نان فآ وائل المرن التاسع عشر عند مادعا الدولة 
العا 1 عاو سپا م فى مصير عیها [ لقادرة عل اخمنادفتنة السودان 
وحدها وهو بلا ریب دون اليو نان عم وسلا 
عل أننا اذا فرعتا الى.تحيل وکانت مصر غير قلارة 
الذى ده اجو نذا عل ود غر شر ی ۳ جبناهم ان حش 


عبر کک هذا القانون كان يرا فرشا من اليش العهالى 


۳ 

الذى كان عنما عليه أن سينا ق كل مامة اذا تضب تا 
كا أعنا الدولة فى حربها مع الروسيا فى سنة ۱۱۸۷۷ | 

ولس ف العام رجحل رشيد يدعى ن مصر والدولة 
العلية مما لا نستطيعان اطفاء ثورة أو اخاد فتنة كتلك التي, 
كانت فى السودان ينها ا لاىاجليزى واحد يستطيع ذلك !۱ 

لذلك كان واجیا مغر وضاعل كل مصرى ومن وجوده 
ووجود وطنه آلا يلتفت الى نظريات اناصوم والمثبطين. 
وا يعمل جميع الوسائل التي يقرها الشرع والق والعدل, 
لاستقلال مصر التام مع سودانها وملحقانیا ولابد لصاحب. 
الق من نيله ما دام منادب به عاملا له ولو ضال الزمان ! 


بسن نانوی ار ات ی 
لانم إما حهاونپاواما لا يدركون أهميتها مده البلاد بارغم 
من ادراك الامة كلها شا لذلك فاننا نذدکر e‏ 

وأهميتها باجاز : 


۲۵ 
اق اماق معن سرع سای و دنال وسو كن وذيلم. 
وبريره وهرر وغيرها ( 6 يتبين من انلربطة الى نشرهاا 
المزب الوطى مع رمي لاسا ل تعد E‏ 
۳ بل سنة ١919‏ ) وليعض هذه الملحقات قيمة حر ية كا 
أن للبعض الا خر قيمة تجاريةويها آم‌حدودهصرالاجتاعية 
فاذا لم ند كرهامهير الفتاة فى مادام ا وتملبا لتحقيق 
استقلالها التام وهی من حقو قمصرالثا بتةفانهاتر جع ببلادها" 
القهتری عا كأنت عليه قبل الاحتلال وهذا ما لا برضاه 
رجل رشيد سياسيا كان أو غير سیاسی بطالب حقوق بلاده. 
كاملة . ومن زل عن حق من حقوقه کب عليه 1 ,طلب: 
عوضاً فيه عا لا يقل عن منفعته کا قلنا وكررنا! 
ان مصر تطلب انلياة كبيرة دون أننشدىعل غيرهاا 
وق لا بان تفيل نظت لاشو اق آن كون ما 
من الا یام القريبة دولة حارية حرية ما كانت فى ماضی 
الايام . وقد رتا الدول التى ليست بلادها فى مركز مصر 
المالی والبحری 'نبحث عن كل ما پقوی كيانها التحارى. 


۲۷۹ 
و۷ بلاد وموانىء و نقط اتصال تصون‌مر افقما وفوا صلاتما 
فمل مهدر وهی عل هذا الال من معو اثر كز الا حماعی 
لا بحث عل شىء حديك من هذا القبيل اوك میات 
أربي والاقتصادى ؟ انها تبحث ولا شك عن حقها المفقود 
:ذلك الذى تطلبه ولا شنکره علها أحد فى الوجود . تطلب 
ان تكو بلادها الى كانت فى عرزا قل سار 
٠‏ البر بطانی متصمه اليد ف مستقیل الا با ومستقلة مرا 
'استقلالا ناما لاشيةفيه؛ لذلك كان ازب الوطی عقا فى 
ندالله حريصاً على حقوق أمته وبلاده كاملة ٠‏ ولذلك ذکر 
E‏ اللحقات ویذ کرها مادام الال حی ینتصر الق على 

الباطل « ان الياطل كان زهوقا » 


لایتازم ق قتاة السویس ملکنا لا باه 


من أرضنا ولا پنازم أحدكذلكقى أن 0 aT‏ 


سحفر ھا اعا کان الغر ص مذه خبر مصر تسا وخدمه اوربا 


۲۷ 
بصفة خاصة و المالم که بصفة عامذ . فصرالی خدمت 
اعارا على الا خص | کر خدمة لتقر یب السافة پنهاوبین 
یمور نپا ی الفری عت هذه القناة لاتق نهنا 

تکران هذا اميل : 
أجل : انهم اكولون أن ان تیا را 
حمعی ال ولىقبول بعض انو دالا جلزءة لابوصف مهم 
8 ن بل منيوف على احدى صقت القنأة نححة ا 
والح افق الا انل ارا 
وحن لا ندرك من هذا از ا الذى لامپرر له ی 
المقيقة الا وجبتين هامتين . الا لكأن ال را ابر يد 
بأحتلال احدى فتتی القناة أن تخل مظاهر وجودها فى 
مصر و فق كرما له أو حامية 1 ا 5 1 صفةٌ 
كانت ۰ فہی حم بقاء هذه القوة فى القناة هذا لفرش 
والوجبه الثانيية ‏ أنهم تناسوا فى کل ماقلوه بشأ 
الاتفاق حدود مصر ولست القوة التى بر يدون إبقا 1 


الا دا ظاهر ا 00 مس شاه الفصل ان 24ص 
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الذی بمود على اجر ا اذا هی اعترفت‌باستقلالنا التام وجلت. 
جنيع جنودها عن بلادنا ٠‏ ليفصحوا نا عن هذا السر 
الکنون الذى لا ندرك ولا يدركه آحد فى المالمين غير ساسة 
حاترا ! 

۱ هم انه لا يستطيع سياسى واحد نزيه خال م نالغرض 
آن یقول وجود هذا الضرر ویدال علیه اذا نفذ الاعتراف 
و اطلاء! 

الا ان القناة لا ریب تکون ف مأمن من أى اعتداء 
سل الايام 6 كانت قبل استلال احاترا هذه البلاد 
بائنى عشر عام . والا فهل اعتدت دولة من الدول عليها أو 
على مصر فى نلك السنین؟ 

انا لان الى ا امس وا فا كا حالفت اليابان 

محالفة الستقل احر للمستقل اطر دون آن تضع ۳ 
هذا التحالف العقیات الزرة بالكرامة أو الاطة بالشرف 
القوبى و الممطلة لتقدم الا مة فان الامة المصرية قاطبية 
تکون لا عالة أصدق حلقاء الامة الاتجلزبة اذا سالفتها 1 


۳۱ 
الا كر سالك ولا ابو شا م ااا 
0 د حالف ظاهره اللفظ و باطنه ا : 
فالذين يطلبون »شا مصافاة الامة البريطانية على أساس 
تا مار قاری ا لوقه اعد ما ات 
الام العاملة لصون وحودها والذود عن حقها ! 
هذه ازعة كل مصرى شر بف وعال ان جد السياسة. 
الاجليزية من ربعاونها فى مصر عل قلب الق باطلاأ والباطل 
حقا . پل ستجد فى مستقبل الايام كا وجدت ف الماضى. 
کرها شديدا و شضا ف ما دامت لسن برد حق‌مصر. 
الها ذلك الرد الذی يعد الى الامة المصرية حياتها ! 


الاتحات والعمل 


أمها السادة 
لقد قضى « مصطق كامل » حياته مناديا بالوطنية: 
والاحاد والزجاء ونشر الع والتقدم فى كل سفق من 
عم افق اللياة . ولو کان الیوم ؛ يننا يسمعنداء ءناو برى اتحادنا! 


۳ 
ووثامنا ومسكنا پشرفنا الوطنی واستقلال بلادنا الام 
ل غتبط کل الا غتباط ولا كد من صدق نظره البعید عند 

ماقال ؛ « اننا آمة لم اق عيثا » 

لذلا کان واجيا مقر و ضا على كل مصرى مخاص لبلاده 
El‏ احاد الامة قوة وحیطه لسیاج متين من كل عز از 
دنه ! 


والمزب الوطني يحذر الامة كل التحذيرمن الا تقسام 
في المبدا القدس الذى بق الى اليوم سلجا مصونا من كل 
اعشداء حى تقوم حياة الامة فى مستقبل الايام على 
مدا اتال فص التام مع سو دام وملحةاتها بلا قيد 
ولا رط دو المي والعمل فى احاء البلاد فپمامن 


الاستةلال التام المنشود روحه‌و وجودهواللهف يعون الماماين 


١‏ رار البستا قت لوالو زل 

۹ لفيارت ۱۱۷۱ المت رة 
س س ١‏ ا۳ ل اصن ل ۱ 
S1 ۱‏ ۵.۱۹۲ سبي رصم | 
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Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


To: www.al-mostafa.com 


